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ترجمه المو'لف دام ظله 

وهو الشيخ الجليل المحقق المبتكر الشيخ راضى التبريزى النجفى ٠‏ 

مولده : ولد شيخنا فى النجف الاشرف سنه ( ١558‏ ) 
من البجرة القمرية فى بيت العلم و الفضيله أبا و اما ووالده هوالعالم 
الفقيه آية الحق المحقق الشيخ محمد حسين ( قده ) وجدّه العالمالجليل 
الشيخ محمدرضا ( ره ) و جده الامى هو العالم الجليل آية الله السيد 
محمد كاظم الخلخالى ( قده ) صاحب كتاب فقه الامامية من تقريرات 
المحقق الرشتى ( المطبوع) 

مشايخه : قرء_المبادى العربيه فى ( تبريز ) عند الاستاد 
الشيخ حسن النحوى و الشيخ حسنعلى و قرء السطوح الوسطى من والده 
بعد مجلس د رسه ثم سافر الى بلدة ( قم ) فى سنه(17؟5١)‏ وقرء السطوح 
العاليه عند المدرس الشهير الاستاد العلامه الحجة الميزا محمد 
البمدانى رضوان الله تعالى عليهم ٠‏ 


ثم حضر بحث شيخه و استاده العالم الفقيه اية الحق الموءسس الحوزه 
العلميه الشيخ عبد الكريم الحائرى اليزدى ( قده ) بحث الصلوة و قليلا 
من الطبهارة والاصول و درس استاده المحقق اية الله السيد محمد تقى 
الخوانسارى ( قده ) بحث طبارة الشيخ الانصارى قدس سره و خارج 
الكفايه و برهة فى المعقول و فى الخلال كان مشغولا بتدريس رسائل 
الشيخ الانصارى و مكاسبه بتنصيص استاده الحائرى ( ره ) 

وحضر بحث الاستاد العالم المحقق الفيلسوف الشيخ محمد على 
التخووف: ( شاه انادغ )يحت المنظوفة:و الاشسفار ( قنة )و حكن يحت 
العالم الفقيه الزاهد الشيخ الكبير ابوالقاسم القمى ( قده ) بحث الفقه 
من كتاب الرياض للمحقق الطباطبائى ( قده ) 

ثم سافر بعد رحلة شيخه الحائرى اليزدى الى النجف سنه ١52٠‏ 
القمرية و بقى خمس سنوات و حضر بحث الشيخ الجليل الا ستاد المحقق 
الشيخ ضياء الدين العراقى (الاراكى ) و بحث العالم فقيه عصره السيد 
ابوالحسن الاصفهانى ( قدس سرهما ) وكان مشتغلا بتدريس الفقه و 
الاصول لعدة من الفضلاء 

ثم بعد الهجرة من النجف الى قم سنه ( ١788‏ ) حضر بحث 
السيد الاجل الفقيه آيدالله العظمى السيد حسين البروجردى قد سسره 
مق 5 

اجازاته الاجتباديه 

اجازه مشايخه العظام , السيد البروجردى و السيد الاصفهانى و 
السيد محمد تقى الخوانسارى و كذا آيةَ الله السيد مخمد المشهوربا لحجه 


حَ 


رضوان الله تعالى عليهم اجازه الاجتهاد وكلها موجوده فى مقدمة 
( المحاورات الاصوليه) المطبوع بتحرير وترقيم الداعى اجازاته الحد يثيه : 

اتكازم هنهذ مر بسفنا رض :انها ره التحدديت: المتضل.بالسفه. + 

منهم العلامة المتتبع الكبير الشيخ اقا بزرك الطبرانى صاحب 
الذريهة الى تعاتيك القتيحه احاره رافظ مشيكنة له 

ورقنيع التعالح التنيه الحكم ته من رهما + 

وبح القت الخال الححة السرة محم :ل المحرونه بالنقية دا 
علاه ٠‏ 

وكلها موجودة فى مقدمة المحاورات ٠‏ 

واما المجازون منه دام علاه ٠‏ 

طلبنا هم من الا ستاد دام ظله فمن علينا و كتبهم بيمناه و ارسل 
الينا هكذا ظ 

فهم عدة : منهمالعالم الجليل الحجة المعروف بالفقيه( وقد مر 
ذكره فى اسطر قبل ) 

ومتيغ التجالم العتاكل لتقم الححة القرك كين كن السعيسيررف 
عاحسه الرداتى بهن لد أروفية دانت 'اناضف + 

ومنهم العالم الجليل و الفاضل الكامل حجة الاسلام والمسلمين 
الشيخ عبدالله النظرى دام علاه من اهل سارى ٠‏ 

و منهم العالم الفاضل حجة الاسلام الشيخ احمد البمدانى دامت 
افاضاته 


ومنهم العالم الفاضل الشيخ يحيى الجعفرى المازندرانى دام 


فضله 

ومنهم السيد الجليل العالم الفاضل الالمعى العلامه الحجمة 
الشين محمن جواف. الذهتن الظبراتى. امت بركاته و افاضاثةه + 

ومنهم العالم الفاضل الورع السيد محمدعلى الطبسى دام فضله ٠‏ 
ومنهم العالم الفاضل الحجةً السيد محمد رضا الاعرجى الفحام دام 
نقلة. 4 ترد 

واما تلامذة المعظلمله 

فهم على ما كتبه الاستاد و رقمه فى الوجيزه هكذا 

فهم عده 

اما اهل النظر و الاستنباط على مراتبهم 

فمنهم العلامة الحجةٌ الشيخ عبد الله النظرى ٠‏ 

ومنهم العلامه الحجةً السيد محمد جواد الذ هنى الطهرانى صاحب 
التصانيف ٠‏ 

ومنهم العالم الحجة الشيخ حسين الطالبى النكائى 

وك عا نان الناماد د العا و حيسي السارويان ٠‏ 

اكيم العاك الفافل"القيم جحت الزواق النسن. + 

ومنهم العالم الفاضل الشيخ روح الله البيانى ٠‏ 

ومنهم العالم السيد الجليل الفاضل الحجة السيد محمد على 
الاصطهباناتى ٠‏ 

ومنهم العالم الحجةٌ الشيخ احمد الهمدانى ٠‏ 

ومنهم السيد العالم الحجة السيد يحبى الزمانى الكرمانى ٠‏ 


ومنهم العالم الحجه الشيخ خليل القاسمى المازندرانى ٠‏ 

و منهم العالم الفاضل الحجه الشيخ عبد الرسول الاسحاقى صبر 
العلامه النظرى السابق ذ كره ٠‏ 
المازندرانى 

و منهم العالم الفاضل الشيخ على البابائى المازند رانى حفظهما لله 
جميعا وايدهم بنصره و جعلهم اعلاما فى دينه ٠‏ 

ومنهم : منلا اتذكراسمه و وصفه 

واما الفضلاء الكرام منهم 

فمنبم : العالمالجليل والسيد الشريف الفاضل السيد موسى 
( الصالحى ) صهر العلامه النظرى الاخر ٠‏ 

ومنهم : العالم الفاضل الشيخ علينقى الاحمدى : 

ومنهم : العالمالفاضل الورع السيد محمد على الطبسى دام 
ومنهم : العالم الفاضل الشيخ على اصغر الاسفنديارى الفيروز 
كوهى و رفيقه العالم الفاضل الشجاعى ٠‏ 

ومنهم : العالمالفاضل الشيخ على حبيب القطيفى ٠‏ 

ومنهم : العالم الفاضل الشيخ على الجهانى زاده ٠‏ 
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١ | :‏ 5 ا ور رم 99 2 ٠‏ 
٠‏ وه و كبة هم 2« ٠‏ 
والكمال بعنايته و توفيقه تعالى شأنه مسمسكون". 


أن 
الذهنى الطبهرانى . نزيل قم 
١ © ٠ ,‏ 

المشرفه ع ؟" / شوال سنه /3 


قال جعفقر بن محمد عليهماا لسلام : 
فانكم لا تحفظواحتى تكتبون :المعتبر 
وذالوو فل عع لكيه 1ه بان 


وقال للمفضل اكتب و بث كتبك فى 
اخواناك فا قفرا م على الاين مسا ره 
لارا نموي النالكتب © المعكنى : 

وهاه الى البا مييق اعسات 


بسحم الله الخفيسن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين و الصلوه والسلام على خير خلقه وافضل رسله 
محمد المصطفى وعلى المرتضى باب مدينه علمه و اولاده الطاهرين الدين 
هم اعدال القرآن و امناء الرجمان الذين اذهب الله عنهم الرجس و 


أجمعين : 


فى العنايه بالشرح :( المسمى بالتحليل) 


يقول العبد الفقير الى الله الغنى الشيخ راضى خلف المرحوما لفقيه 
الشيخ محمد حسين النجفى التبريزى عفى الله عنهما انى كنت مشتغلا به 
تأليف ( خلاصه الكلام فى فقه الاحكام) و وصلت الى باب الوضوءفىالنجف 
فى السنة ( ١525‏ )القمرية و اتممتها فى حرم الائمة قم ثم رزقنى الله زياره 
على بن موسى الرضا عليهما السلام و زيارة اخته المعصومة فاطمة سلام الله 


عليبا فى بلدة قم حرم الا مه عليهم السلام و ذلك فى ذى الحجدمن 
السنة القمرية : ١5828‏ : واتفق لى المقام فيها كمقامى فى عصر شيخنا 
الاستاد العلامة الفقيه أية الله الشيخ عبد الكريم الحائرى اليزدى قدس 
سره المو'سس للحوزة العلميه بقم فلما استقرلى المقام حثنى عدة من روا د 
العلم و فضلا* التحصيل الى بحث الفقه و جعلوا مركز البحث و نقد النظر 
العروة الوثقى تأليف السيد الجليل الفقيه المتضلع و المحقق المااهر ‏ 
المطلع فخر الاعلام الاعاظم السيد محمد كاظم اليزدى طاب ثراه فاوقفنا 
الكتاب على الات بو لما كانكم الكتازة سيا الق و رياط العلم وضيرا ل 
العصمة من الوهم والضياع : استخرت الله تعالى شأنه فشرعنا فى شرح 
العروة مستعينا بالله و سميناه بتحليل العروة عسى ان ينفعنى و ينفعبه 
اهل العلم و النظر واسثل الله ان يجعله ذخيرة ليوم لاينفعوفيه مال 
ولابنون و يثيبنى بما وعده سبحانه لنا شرى العلم و ان كانت بضاعتى 
مزجاه و يعصمنى عن الخطل و يزيننى بحليّة الفضل عن العطل زيادة عما 
منحنى لاصون من الزلل و يرحمنى و ينشطنى حتى انجو من الكسل لانه 
وجا ف كلعل واب مسي خين الرمل.وهلن. و ازاك مهن اه السييك 
عليهم صلوه الله الملك العلام و منه الا ستعانة فى الا بتداء و الاختتام وبه 
تعالى الاعتصام ٠‏ 

تذ كار : 

أنى كتبت فى سالف الزمان مباحث الاجتهاد والتقليد بما سنح 
خاطرى بلا تعض لكلمات الاصحاب قبل انتشار شروح العروة ولما شيعنا 
فيه طلب منى بعض الفضلاء ان اشير اليها لما فى الاشارهمنتباد لالا فكار: 


: )١ مسكله‎ ( 


قوله يجب على كل مكلف : 


المستند فى الوجوب هو ثبوت الدين و ضروريته و بداهته فنفس 
ضروريه الدين تبعث المكلف الملتفت على الفحص عن احكامه لثلايقع فى 
معصية ما ثبت بالقطع واليقين و ترك ما يجب الانقياد به : 

ولك الأمفات منتضى اه راف بان غالئة النولك تعض ,ني 
للعقاب و اطاعته واجبة باعثة على الثواب و باب اطاعة الموالى امرعقلاق 
كولاية الله تعالى شأنه و نبيّه و الائمة من بعده عليهم السلام وكولاية سائر 
المؤلى و العرفية التكونية و الانسان عاقل و مفطور على ذلك بمقتتضى 
ناموس اليد ايه * ( وبتا الذى اعطى كلشئ خلقه ثم هدى ) : 

والاستدلال بوجوب التعلم ضعيف باعتبار انه مما يشتمل علييه 
الدين فوجوب التعلم مسئله من مسائل الد ين فكيف يكون د ليلا للفحص 
عن الدين : 

وحاصل ما ذكرنا ان المكلف العاقل يذعن بتحصيل الطمأنينةباتيان 
الاحكام الثاتبة و ترك المناهى بعد ثبوت الدين والشريعه الاسلامية 
بالضروره : 

ومقئضى العلم و الجزم بتكفله لما جاء به النبى صلى الله عليه وآله 


مما أمرا و نهى كما قال الله (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نبيكم عنه 
فانضيوا ) وجوب: الرحوغ: الى الكتابيه و الفينة وععلء الاحكاء نتيا شما 
او بالتقليد و الاحتياط بالد ليل المجوز ولا يحصل الا باحد الاسباب و 
الطرق المعبود5 للوصول اليها فلابد ان ينتهض المكلف للطاعة والا نقياد 
فان ربه لبا لمرصاد : 


نقد النظر فى المستمسك : 


ولا يخفى ان ما فى المستمسك للسيد فقيه عصره الحكيم دام ظلهمن 
الاستدلال بدفع الضرر المحتمل او بوجوب شكر المنعم اشبه بالأدلة ‏ 
الكلاميه مع مافيهما من الكلام فى الكلام لان شكر المنعم موقوف على معرفة 
المنعم و دفع الضرر لا يتمشى ممن لم يحصل له معرفة الحق تعالى ان 
اريد اثباته به و لقد حققنا القول فىاد لِّالمعرفة فىكتابنا ( قضاءالفطرةفى 
التوحيد ) وانها ترجع بناموس الهداية وقضاوه العق لال ىالبداهة بالمعنى 
الذف سناه قاذ عا فى و ننريشاه بالفارسية :فى ارام التسطرن و سمتساه 
( افك اورف وحت ا رن ا فطبع واما الغافل فلا انبعاث فيه ولهعلاج واما 
صوره التكليف غير الالزامى او الالزامى غير المنجز فى كلامه فهما مما 
ينكشف بعد الرجوع و الكلام فى وجوبه هذه الاحتمالات تتمشى من 
العارف بالدين لا مطلق المكلف فتامل : 


وقوله دام علاه : 


و قوله فى اول الءسئله الوجوب التخييرى : لا يخفى ان الوجوب ليس 
بتخبيرى انفة اق فباامتصل :ذلك عه "كناد اولة الأ فكو الاستقفيا بو 
جواز الاحاظ كنا سيد ظلى .ما فد به الفزاد و كانه امل الكسلاء 
لوضوحه على الاعلام : 


ومن هنا تعرف النظر فيما فى التنقيح تأليف العالم الفاضلالحجه 
الفيورا على الغخروق الفبزيزف'ايقه الل من تتويرات اتاد التعدق أبعه 
الله الخوئى دام علاه من استد لاله بحكم العقل حيث ان كون المسئلة 
عقلية تابع لتحقق العلم بموضوعه و العلم دائما موضوع للحكم العقلى لا 
بالمعنى المصطلح فى باب العلم وانقطع بل بمعنى انه يحكمحينيتكشف 
لديه فالعلم دائما نور كاشف لاموضوع فلابد ان يعلل الوجوب بضرورية 
الدين و العلم به لا بقوله ان فى ارتكاب المحرم الخ لانه راجع بالأخرة 
الى ثبوت الدين واشتماله عليهما وعلى غيرهما و بعد العلم على 
التفاصيل او بقيام الحجة عليها او بالتقليد ينكشف لديه الخصوصيات و 
المشتبهات : 

وليس تنجز الواقع بالعلم الاجمالى كما فى كلامه لعدم الاجمال فى 
العلم ولا فى المعلوم ٠‏ 


وخلاصه الكلام ان بداهة الدين و العلم بالتشريع الاسلامىكاف فى 
الانبعاث عملا بما فيه من المولى : 

فليس للعقل حكم بنفسه الا بتبع احراز ذلك والأنجرار الى النفع 
المعلوم و الفرارءن الضرر المعلوم من اثار ناموس الهداية فى الانسا نبل 
الحيوان اى كل ذى حياة ٠‏ 


الكل ريح 


الجاهل عند العقل يتصنف على اصناف ثلثة صنف هو جاهل فعلى 
وعالم بالقوة القريبة من الفعل فهو المحكوم بالنظر و تحصيل ما يجب للتمكن 

وصنف جاهل صرف وهو المحكوم عليه بالرجوع الى العالم لعدم 
التمكن كما يجئْ تفصيله من انكشاف حاله من جواز الا ستفتاء وعدمه فهو 
مجتبد فى تلك المسئلة بناموس الهداية الموهوبة ذاتا : 


00 وأ : 

قالوا ان ذلك الرجوع من الجاهل مفطوره فى كل مورد و موطن 
يجهله ولا يجد اليه سبيلا و هذه جبلة و طبيعة بشرية بلاشك وارتياب 
وتلك الفطرة حاكمة فى كل جيل و آمرة لكل امةٌ من الأمم بالرجوع الى 
علمائهم فى كافة الفنون و الصنايع و العلوم كما لا يخفى : 
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والتحقهي ديق : 


والتحقيق انه فى الشرعيات و الاحكام التعبدية محل تأمل و كلام 
نمصرف الارتكاز ليس د ليلا له فى تطبيق عمله لقوله و الالجاز العمل بقول 
مطلق العالم فى الدين أذ يحتمل اعتبار قيود و شروط ولا ينفعه الاصل 
فى أبتدا* الامر خصوصا بعد الاستماع الى ما اشتهر فى الد ين وماحصل 
فيه من الفرق والطوائهف 

نعم اضل' الا رككا زو دافوبى ا الثبةا بيهر الى النسفاع الحيسا لبو 
الخاضل: انه لا ركنن فى افر الداي ضرت الا ركا وقلايق: لم ارا نت 
يثق بد ينه و قوله فى أمر الشريعة و سيجى زياد5 توضيح لذ لك : 

وصنف هو جاهل يقرب من العالم كالمحصلين و هذا ايضا يجب 
عليه الرجوع اليه ان المفروض عدم بلوغه الى حد الاستنباط و الترجيحفى 
الأبخكام! الوا وعد ان ها كلك :لذ حرا ركنا ان كاوها رف بطريقة : 


الاجتباد والتقليد والاحتياط : 


فهنا اصول يتمكن من الوصول الى احكام الد ين للعملوهى الاجتهاد 
والتتليند و الاسبراط]اذ بالاعفيان الذات. بدو التمحييض والعرجيه 
يشخص ما وجب عليه وما حرم وغيرهما و هو يحصل بالعناية الىالمدارك 
ايسا فر التععيرة تدلو بون دي 1ن ال 

و بالتقليد الاجتبادى يجزم بجواز الرجوع الى الفقيه مناجل لزوم 


اسكلال «النظام رو لاك الحرث رو اللتمل الوا شر ينشييه ارس ناا 
السيرةالقطعية المتكونة من ارجاع الاصحاب الى حفظة الاحاديث اومن 

و بالاحتياط يأخذ بالواقع و يصل اليه فيحصل له الأمن : 

فهذهاسس عليها تسالم الجل لولا الكل و اشباع الكلامفى كل واحد 
منها لا باس نظرا إلى استدعاء* جمع بمن حضار البحث : 


قضيه أدلة العبادات 





فدقيق النقاء وتعليل الغراء :فى اكوب .تتفي الكل تن ينا وله 
العبادات والاصل فى توجه الوجوب الى المكلفين حسب الحال : 

تقر كلا هن الا :لاقت :وهو ادالة انعد اا ابعر بل لمق اوالة 
التمسك بالدين والعلوم هو عباره عن نفس المكلفين و اعيانهم فالاعتبار 
يكون بالتشخيص المباشرى فى التقفه فى الأحكام وغيرها و نتيجه 
وجوب الاستنباط عينا فيكون تعيين التكليف و المكلف به بشروطه و 
اجزائه موكولا الى نفس المكلف فلابد ان يحرز و يعمل به على ما أمر به و 
ينتبى عما نهى عنه : 

وبيناق للق نان بطلنيور الأؤالةاوتالتواين التدرفة نونكم فى يطا وفيا 
عن لمش اكب تقية انها البق اميه تعن لقفية اللاهيا بو المرات نعو ؟ 
طلاق الذى يعيّن النفسية وغيرها من التعيينى و العينى هو عدم|لتقييد 
كما اختاره سلطان العلماء بما يفيد الغيرية و التخيرية و الكفائية ٠‏ 


بيان آخر : 

و ببيان رصين أن الطلب من انحا المحاورات البشريه و الالزام و 
الوجوب الذدى يستفاد من كلام المولى باعتبار ربط العبدية و المولوية لا 
باعتبار دلاله صيغة الامر كما حققنا فى كتابنا ( المحاورات الاصولية ‏ 
المطبوعة ) متوجه من المولى الى المخاطب و هوفى قوة ان يقول أكئت 
انت فلابد هو بنفسه ان يمتثل و ينبعث لانه بشعوره الخالص ايضا يقول 
العولنى ظلك مت اله يفل غرظه ا ى المعلحة الدافرة الى الطلب الأب 
بفعلق.ولآ غدبرله أن يقول لعل الامريحضل من غير او متوحه الى غيرق 
انعا وذ :انيه ١.3‏ إلى اليه بو قريكة فى النقامييرن هذا نودو هد راطع 

ونتيجة ذلك قيام المكلفين بانفسهم لاداء ذلك الواجب من الا 
جتهاد : 

نعم لو قام الدليل على جواز الرجوع فى تشخيص التكاليف و العمل 
بها بالتطبيق لجاز كما قام فجاز كمأ يتضح ذلك فالتخيير فى الامور لييس 
بد ويا كما قلنا : 


وهل لد ليل جواز الرجوع اليه اطلاق او فرض له عموم يشمل المتمكن 
فى تحصيل ما يجب عليه منالحججالاد له و الترجيح بينها او هو مختص 
الها عروته او اننا ضر عر رقن + 

الحق هوالاختصاص لما عرفت من ظهور الخطابات فى ذ لك وهو 


المتمكن بالفعل او القوة القريبة فلا وجه لرفع اليد من ظهورهاوادله 
جواز الرجوع الى العالم بمقتضى الشريعة السهلة السمحة فى امرالامه 
ناظرة الى غير المقتد ر لقلا يختل نظام الحياة الاجتماعية : 

وقال شيخنا الانصارى المستفتى لو تمكن من الظن الأجتبادى 
فالاكثر على عدم جواز العمل بفتوى الغير انتهى كلامه صرح به فى رسالة 
لقان مدص :(10؟ انون :ابن عمل هاف 4 .نهم الو كانك الوا علي 
نخو يد خله فى غيرالمتمكن فلا خفا* فى الجواز فافهم : 

يعافا الت قدا وه نجعن قن نالك التستكه ير قاين لفل ونا لكالك 
الالزابة لا لاجل الفضيلة التى تحكم الفطرة بتحصيلها لكمال العاقلة كما 
استدل المحقق الشيخ محمد حسين الاصفهانى فى رسالة الاجتباد و 
التقليد ص ؟١,‏ بها للكمال : 

لانه من اد لة علم الاخلاق واكتساب الفضائل و تكميل العاقله بالعلوم 
ؤالتجارب والعقل عقلين مطبوع و مسموع : 

مضافا الى ان الانقياد للعالم لازم لاينفك عن تحصيل التكليف او 
الكمال فلا ينبض هذا د ليلا للوجوب للكمتمكن : 

تعمرمن جحطل له :الاستساكط والفرضي فى الأ لةقاغ علد ةدبن ركز 
ملاك لفتواه فلا يرى ح لفتوىغيره مد ركا فى نظره فلا يجوز الرجوع : 


لو فرض هنا بعد قيام ادلة الاستفتاء شك باعتبار احتمال التوسعة 


١ 


فى اخذ الاحكام للمتمكن وغيره فالاصل يقتضى الأشتغال لان الذْمة 
مشتغلة و الكلام فى المبر: لان الشك فى كيفية تعيين المستند فى الحكم 
كين الامتا اف الاطاعة “نبو امحتصيحات الغا الا بخة له كومتطاوقا 
بتبد ل الموضوع ولااقل من الشك فلا يقين فافهم ٠‏ 

وكيف كان مقتضى ظواهر الكتاب و السنة النبوية المشتملة على 
طلب العلم و فضله و الامر بالتفقه و صيرورةالا نسان فقيها هوالوجوب عينا 
وكونه مطلوبا نفسيا الا ما اخرجه الد ليل من العاجر وغير المتمكن و الا 
جتهاد المصطلح وسيلة و آلة للفقاهة او الفضيلة : 

فلا اطلاق لادلةٌ التقليد حتى يستريح المتمكن من كشف مراد الشارع 
المقدس فى ما بايد ينا من السالم و المتعارض او المجمل من الاخبار و 
يرجع الى فتوى غيره و لااقل من الاحتمال الموجب للاجمال المسقط. عن 
درجة الاستد لال معافكان دعوى كون المتمكن صنفا عليحدة دون الجاهل 
لو سلمنا الدلالة : 

اداالسيراة: 

والسيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع مسلمةٌ فى العاجر و ليس 
لها لسان اطلاق اوعموم حتى يشتمل المتمكن و يكفى فى الرد ع ظاهر 
الخطاب وحكم العقل كمامر : 


فما فى التنقي ح[ : 


فما فى التنقيح عن المحقق الخوئى من دعوى الاطلاق و السيره 


العقلائية ضعيف راجع ص 5ع فى الاجتهاد و التقليد من التنقي 


ادلة"جواز الأستفتاء وتطبيق العمل : 


لا يخفى ان الادلة الاربعةٌ ناهضة على جواز الاستفتاء و تطبييق 

العمل بفتوى العالم و هو المعبر عنه بالتقليد : 
اما الاجماع : 

فلا اشكال فى كونه محققا ٠‏ 

قال فى التنقيد فى احكام التقليد السيد الجليل العلامه المحقق 
الس خب | لنوسوق التعروقه بالفيزرا ايوظاليه الزتحاى رحة اللوعله 

على ان نقل الأجماعمن الجهابذة الفضلاء بلغ حد التواتر فلايحل 
لاحد خلافه انتهى موضع الجاجة : 

ومن المصرحين به المحقق القمى فى القوانين فى القانون الاول من 
بحث التقليد ٠ ٠‏ 

قال وكيف كان فالمشهور المعروف بين علمائنا المدعى عليه الاجماع 
انه يجوز لمن لم يبلغ ربته الاجتهاد التقليد الخ والمراد ممن لم يبلغان 
كان هوا العوام فصحيح و ان كان المتمكن ايضا فقيه ما عرفت فراجع : 

ثم لايخفى انه نقل بعض الكلمات الظاهر فى الوجوب العينى ٠‏ 

وكاو الحق الحرا د «يظلفا" مييوا” كان عايا بعتا | فاليا يظترب 
من العلوم للاجماع ال معلوم بتتبع حال السلف من الأفتاء والأستفتاء و 
تقريرهم وعدم انكارهم : ظ 


فى اطلاقه و اجماعه : 
ولا يخفى ما فى قوله مط لانه ممنوع شد يدا لان د ليله هنا عباره 
عن الاجماع المحقق من حال السلف فهو عباره اخرى عن السيرة وفى 
تحققها مطم نظركما يأتى لان المتمكن بالفعل و القوة القوبة محكوم بالا 
جتهاد و شمول د ليله ممنوع ٠‏ 
وعلم البدى ٠‏ 
ومن المصرحين علم الهد ى كما فى القانون قال و صرح بالاجماع 
السيد المرتضى ره وغيره من العلماء الخاصة و العامه و نقل فى ضمن القا 
القانون عن الذكرى ايضا : 
والقدر المتيقن ٠‏ 
منه هو العاجز مضافا الى ان الاجماع فى كلامهم على ما يتراى 
متولد من حال السلف و ليس من الاجماع المصطلح ٠‏ 
نعم لو كان فى كلام القدماء اجماع على نحو الأطلاق بلا اضافة الى 
مد ركه فخلافه مشكل : 
لاا الرواية افقاك كرف لساديم لتاق الأنجنا ع ومع ذلك لايستعفنااد 
منه الأظطلى حدس بالسية الى الشكن. ؛ 
وقد يفيد * 
الأجماع فائدة لاهل النظر و هى كشف فهم المسئلة منهم كذلك و 
ان خفى سره عندنا و لذا لا ينبغى للمستدل التحاشى عنهوعدءالاعتناء 
والخدشة فى المدرك كما فى كفاية الاصول للخراسانى و غيره : 


قال فى التنقيد المتخلفون من اهل العراق و الحلبيين لايضرنا تحر 
بهم لانهم تحزيوا من جهة باطلة و مهما علم المدرك الفاسد لم يعباء 
بقول المتفرد على انه لم يعلم انهم من الأمامية لان خصومنا ذكر وهم مع 
الشيعة فيظبر من كلماتهم فى كتبهم المعروفة انهم من غير هم فلا يعتنى 
بخلافهم ٠‏ 

مع ان ماراموه يعجزعن تحصيله الا وحدى من الرجال فكيف باهل 
الاسواق ٠‏ هذا وكيف يمكن للعامة تشخيص مجارى الاصول و علاج 
المتعارضات وفهم القواعد العقلية و الاصول الشرعية مع قصور اكثر من 
.يدعى العلم عن ذلك ٠‏ 

حتى ان الوحيد البهبانى قد س سره صرح بقصور جمع من فقها* 
الاخبارية عنه فكيف بالسوقة و الجهال والسفلة انتهى كلامه رفع مقامه : 

اقول ان ساعد نى التوفيق اتفحص فى كلماتهم حتى ارى د ليلهم و 
ان كان د ليلهم معلوما اجمالا من قوله مع ان 50 الخ ٠‏ 

مضافا الى انه خلاف حكم العقل و الاخبار المصعه للاستفتاء فافهم 
ولا اعناية بالشدون - 


واما السيدة#: 


هَى عمل الناس بلحاظ تد ينهم و تشرعهم بالشرع ويعتبر فيبا 





تحقق أمور 

الاولى كونها مستمره 4 الى زمان المعصوم فلا يعتنى بالسيرة و فى الامور 
المستحدثة ٠‏ 
قا الققية : 


الثالث علمه بها علما عاديا ٠‏ 

والظاهر انها متكونة من ارجاع الاصحاب الى الفضلا الامناء من 
اصحابهم عليهم السلام فهى مستمرة باستمرار التكليف لامن صرف الا رتكا ز : 

وقال شيخنا الانصارى ره فى المكاسب عند الكلام فى منصب الفقيه 
هومن بديهيات الاسلام من السلف الى الخلف ممالم يخفى على مثل 


اسحق بنى يعقوب الخ ٠‏ 
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القرق بين الميرينا» انمتا وها العرف. + 
لايخفى ان لهذه المطالب الثلث جهة اشتراك وهى كونها عمل 
الناس . 


الناس ٠‏ 
وجبهة افتراق من حيث تعلق عملهم فانه قد يكون فى مقام فهمبيسم 
نااك الالناطرى العطاناك فذلك.ناة"العرك:* 
وقد يكون العمل من حيث التدين بالشرع وذلك العمل يسمسى 
بالسيرة وقد يكون تحقق العمل من حيث كونهم عقلاء و ذ لك يسمى بمنا*' 
العقلا؟ : 


عدم كفايه الارتكاز : (الاستدلال بالارتكاز ) 


لانعفى :ان السلورون الأركا ررهويا لنسية الى بيظلق لكايو ا لضفا 
وسافو التثون اليكتاع البيا * 

ولكن فى الشرعيات اول الكلام من حيث تحققه لرفع الجهل بالغير 
ولكن ضرورية الدين باعثة على رفعه كمامر فى اول البحث فلابد ان 
يحصل المكلف مجوزا شرعيا كالالتفات من ضرورية الدين اوييرهن الجواز 
بقبح التكليف لوكان تحصيل الاحكام واجبا عينا : 

تقرير برهانه ٠‏ 

ان الكلك :السنطن يكن ل يتشتسى: قله ودر اف فب الكلييات 
العينى بملاك اختلال نظام الحياة البشرية التى هى موضوع لتوجيه التكا- 
ليف كما يأتى تفصيله : 
يعجزعنه اكثر الناس بل الاوحد ى من الانام فكيف حال النساء و الرجال 


والجهال واهل الاسواق ٠‏ 
فلو قييلل : 

بوجوب التحصيل للكل عينا يلزم من الاختلال و الحرج الأكيد و 

العسر الشديد الذى لا يتحمل المنفى عقلا و شر: 
فهذا 5 

وما يأتى من الادلة يوجب العدول عن الاطلاقات والعمومات و 
الأوامر الكل اهتوقيا انلها تمن المجرب العو :ذل كذن لد وال افقلا و 
القول بالجواز بالتمسك بصرف ارتكاز ذلك مع دعوى القدح فى دعوى 
السيره الكاشفه عن جواز ذ لك شيعا ٠‏ 

وكقالاةه الققم ف وغوض الالجماع لاك اغؤالآ ييهيت: أن يكون بقرت 
المجمعين الارتكاز كما عن صاحب الكفايه للخراسانى وكما عن الشيخ ره 
كمامر من ان الرجوع من البد يهيات فى الاسلام مع انه لوكان ارتكازيا 
على نحو الاطلاق و الأرسال لما احتاج السائل عن الأمام عليه السلام الى 
كولة عدن راخة معالم:ديته كتاافى الخير الاق و انحن + 

ونحن وان لا نكتفى بالاجماع الا ان الخد شة فيه قابل للخد شه 
00 

فالارتكازوالاعتماد عليه مستقلا كما عن الخراسانى و شيخنا الاعظم ‏ 
الحائرى بلا وجه وجيه : 

والتحقيق ٠‏ (الأرتكاز فى أمرالدين ) 

ان الارتكاز فى امر الدين و الشرايع غير الارتكاز فى سائره و لذا لا 
يجوز أخذ الد ين عن مطلق من عرف الد ين بل لابد من الايمان وغيره 


من الوثاقه فالارتكاز الصرف لا يكفى فى تحصيل الاطمينان ف ىالعمل 
به كما لا يخفى على المتأمل المتعمق فان قوله (عمن ) وغيره الذى يأتى 
ذكرة فى الابنتد لال بالاخيار شاهة على عدم الاركاز البطلق ب ل الظاهر 
الارتكاز المقيد فافهم فان الملتفت الى ضروريه الدين ينبعث الى رفع 
الجهل و لكن مع التفحص عن خصوصية الشخص : 


نغنا فا الى النتقى: فى امقة ال الغرا ساق .+ 


قال تلميذه المحقق الاصفهانى فى رسالة الاجتهاد والتقليد ط 
النخك: التقوفى ته 521 

انا التقاء الأول فالسيفي: الحامل تساف ظلى اتقو صرت ردنا 
الذعها ددا قم دهز الفط ى السيتقوالت اننال دس هرد 1 أن راد 
التقليد و رجوع الجاهل الى العالم فى الجمله يكون بد يهيا فطرياجبليا 
عدا الى ب لذن اوتنه الم 

تن اريك آن مسار التيدين التعانا القطرة أمطاقها ديد 
غير مستقيم ٠‏ لان القضايا الفطرية هى القضايا قياساتها معها ككون الال 
ربعه زوجا لا نقسامها الى متساويين وما هو فطرى بهذا المعنى كو نا لعلم 
نورا وكمالا للعاقلة فى قبال الجهل لا لزوم رفع الجهل بعلم العالم ولا 
نفس رفع الجهل ٠‏ 

واناريد ان جواز التقليد جبلى طبيعى فهو غير وجيه لان ما هو 
جبلى طبيعى شوق النفس الى كمال ذاتها وكمال قواها لالزوم التقليد ٠‏ 


"5 ١ 





بل ولا لزوم تحصيل العلم حقيقة بما هو لزوم من قبل الشارع أو 
العقلاء ٠‏ 

نا ال عزوت لفون اللنقى بويج ات الاقط رع و لاسن نين 
اع حال لمن بويعرت. النفليه. انازين الاقذارة زوين لمعيل عابرا ارلا 

مقا نا الا فى الجمع نيك البد اضديو القطرة بو الخيلة: > 

فان ما هو فطرى اصطلاحى يناسب البداهه دون الجبلة وما هو 
فطرى عرفى يناسب الطبع و الجبلة دون البداهه فتد بر انتهى كلامه رفع 
مقأمه : 


اقل ول 


اقول و ان كان فى كلامه بعض النظر و الخد شة الا انه يرجع الىعدم 
استقامة الاستدلال بالارتكاز المفسر و لقد عثرت على كلامه بعد ما اخترنا 
من الحق وهو كفاية ضرورية الد ين و ثبوته البد يبى فى وجوب الرجوع 
يكنا عل كوى انب اكلافنه: العيه للمرالق انيرا عفليا كينا لك مدي 


عدم 8 كشف العقل بنصب الطرق * 


ثم ان المحقق الاصفهانى رحمه الله استد ل للوجوب بمايرجع حاصله 


"5 5 


5 الحكم ا والاستناد الى من له الحجة و هو التقليد : 


اقل ول 

اقول ليس هنا كشف بل العقل يذعن باكوصول الى واقع الاحكام 
بنفسه خصوصا بعد التوجه الى خطابات المولى واوامره الظاهر فىا لتكليف 
العينى ثم يدذدعن بد رك فبسح التكليف العينى عند عدم التمكن بالرجوع 
انمق لتاملة نن الن وويوهة اعون حكن تنه من الظروق كما راقن 
قاعلا فى اللاليل عفاي + 


ما فى تعريف الأجتباد 

لا يخفى عليك ان الاجتهاد ليس هو تحصيل الحجة بل هو 
تشخيص و ترجيح فيما هى الحجةناللازم لمن يتمكن من الاحراز فهم مراد 
الشارع وكنلفنه مرانة او الترجيح: ان كان نيعا اجمال او فعارض فالات 
جتهاد هو التشخيص و الترجيح كما يأتى تفصيله : 

بغا نا الى اندها "تكسا لمي الى ين الحظوو و لها« الاتناء: ليس 
السلام مما لا احتياج اليه عند من ينكشف الواقع بالسماع فتأمل : 


انا العة شيجل 


لحن 


تققريره ان العا ننه لالعقاك :لعن عقلس الانعيا قن و لعل ةا 
امتثال امر المولى و ان مخالفته معصية و ان القيام و العمل بما فى الد ين 
انقيان والكاث: + 

توضيحه ان للعقل عقلان , عقل نظرى وعقل عملى و كلا هما ادراك 

والفرق بينهما باعتبار المتعلق 

وييفائة ان المد ركة. .بالفتع لو كاو من شافة ان يعمل عه :بسع الأدزاك 
بالعقل العملى و لوكان من شأنه ان يعلمه يسمى الادراك باالعقل 
النظرى فالاعتيار د اثما بالمد رك لا بثبوت الآد راك للعاقلة : 

فالعقل فى المقام بالنظر الى العمل من كل مكلف حتى بالنسبه الى 
من لا يتمكن من الوصول الى واقع الحكم من الرجال و النساء من طريق 
التشخيص النفسى يقع فى محاذير و لاجل تلك المحاذ ير لايحكم بالوجوب 
عينا و هى : 

لزوم القبح ٠‏ 

ولزوم المحال ٠‏ 


ولزوم الحرج 


لزن السسسمم : 


وبيانه ان عمران المجتمع اليشرى لايتحصل الا بحفظ الحياة ‏ 


" * 


الاحص امومع انالا على مشاكتل وهو جع ترما لايقيم الا 
بقيامهم لتحصيل مايحتاج اليه و رفع المانع و الاحتياجات البشريه كثيرة 
يككلية نيعل :| لذاس امج نصيظ: شننون اللعلونن الفتانة وا الهكا ره والزراعة د 
غيرها فالناس لابد ان يعيش ٠‏ 

نذا يوحي الاختلال وهاذك. العرف و السل: تبوع و هس الا لبنأ 
المتوجه لكافة المكلفين عينا : 


لزوم المصط سال : 


والعتميرعة الل الأول رااان :العم مرضرع الغليه رسيي 
للبقاء فما يكون مُعدٍ مالها و موجبا لارتفاع الموضوع يكون محالا فما يلزم 


من وجوده عدمه فهو محال : 





لزوم ال 


ومن تالعنة النضرع اللفوية :بو السير الأكيه. اللذدى لا سمل عاذ يعدم 
العقل بالسهل الذى هو مبنى الشريعة و السمحة لان الله يريد بكما ليسر 
ولا يريد بكم العسر : 

ااا حك لكلف يبذ١‏ الحك باحر اطاعة المولى 'لامة امرعقلائي :و 
ان المعصية خلاف ما يد ركه عقله يحكم بالرجوع و جوازه و هذا اجتهاد من 
الجاهل : 


رجح * 





اهيبي حت ة 1 
ا ا د ع ا ا 8 ا ا ا ا 


ملخص الكلام فى المقام ان المكلف مع تعمثه من العقل يقولانذ لك 
الأمر الاجتبادى من الجاهل واضح او هو كالبد يبى و لو بعد الاشارةو 
الشالاق اليا قد قن تعداه الى التنيه كنانقا نالفي برغل سينا 

ولعله حصل من الارجاع فى الشرعيات ففى اطلاقه من حيث الموارد 
نظر و تأمل كماصر : 


اناالا سعميهاز 


فلا يخفى دلالتها على المطلوب كما يتضح و الأخبار الوارنة فىجواز 
الرجوع بل فى وجوبه الى العلماء و الفقهاء كثيره جدا ٠‏ 

ممغادك )ان أرهاء الامحاتم الى كاذ" الامداي اق سر 
الدين من الائمة الطاهرين عليهم السلام من الامور الواضحه التى لايريب 
فيه المتضلع الخبير : 

وقد عرفت السيرة القطعية و لعلها متكونه من الارجاعات من زمن 
الاك وقلى كل كدير يدا اآفرميللم غير قارل: الا كار كنا وتاي عدن 
اولى الا بصار : 

تعورد يفوا وقد ارجا كني للبسعه بو الاير فى الى الى اللا لني 
المتامل * 
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الطبرسى فى الاحتجاج كما فى الوسائل للشيخ الحر العاملى ره فى باب 
)١١(‏ من كتاب القضاء ٠‏ عن أسبحق بن يعقوب 

لا يخفى ان ما فى الوسائل جملات من تمام الحديث المطول الذى 
يله التك و افيه لماقنة ها : فونه خيل فى قرع المراق كنا باقن * 
هوالخبر الثالث منه ص ١78‏ من ط النجف الطبعه الثانيهفراجع فلا 
تقنع بالقطعه المحكيه : 

ونقله الضد وق فى الأكمال فى الباب التاسع و الاربعون وهوالخبر 
الرابع منه ص 58١‏ ط الجد يد : وفى آخره و السلام عليك يا اسحاق بن 
يعقوب الكلينى وعلى من اتبع البدى : 

ولكن الشيخ نقله بلا كلمه الكلينى : 

والشيخ العالم البارع الشيخ محمد تقى التسترى فى قاموسالرجال 
في تمل * ظ 
ولقد اعجب كتابه بعض اعاظم الفقهاء و هو السيد حسين البروجردىطاب 
ثراه وفيه بعد نقل الرواية عن الشيخ : 

قال وقد يستفاد مما تضمنه علو رتبه الرجل : 

وشيخنا الانصارى ره ايضا يجلله : 

بقوله ان وجوب الرجوع الى ان قال مما لم يكن يخفى على مثل 


"27 


اسحق بن يعقوب حتى يكتبه الخ كلامه قدس سره فى المكاسب باب 
ولاية الفقيم : 

والذى ينبغى ان يقال فى حقه ره انه رجل موثق باعتبار رواية مشيخ 
انين البمقية الكلينى برو تمن ١‏ هل الولائه لول فيتاك ولا فقا ن. ميت 
الخيزا و لكا نه غلما لاله قدارا بق تجل الا مررقن ف فى نا لحكى لعن + 
يحضي الما نل المطوية المشيرو هليه كنا بعلم :من مرجع قداء القرقيم واليناة 
فى قوله عليه السلام سلام على اهل الايمان فافهم و تشبت : 

سات محمد رن عتمن المهرى: ان جومال: لى كتابا ان قات افده 
عن مسائل اشكلت على فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليها لسلام 

اما ما سئلت عنه ارشدك الله و ثبتك الى ان قال واما الحسواد ث 
الواقعه فارجعوا فيها الى رواة حد يثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجه الله 


علب الج 


فقه الحد 





هه 


لا يخفى عليك ان المراد من الحولدث الواقعه اى المساكئثل ‏ 
المستحد ثه هى المسائل التى تتفق فى مسير الزمان و يريد الشخص ان 
يعلم حكمها كالمسائل المسئول عنها فعين عليه السلام المرجع فيبا و 
المرجع هو الرواة الثقات لاحاديث اهل البيت عليهم السلام فتكون هذ ه 
الروايه متعرضة لمقام العالم الفقيه فى الدين من حيث الفقاهه فان الرواة 


م54 


ليسوا نقلة الحديث بلاد راية فان الرواية قد جعلهم مرجعا وحجه 
لمن يرجع اليهم فى الأحكام : 

وخلافية الكلامفن "المقاء ان اليشناد. من الرواية وامثانيا موترعية 
الفقية فى الققا وو الخضويات::و التضةى للامون اله : 

واادااضذايثت: الرلاية العامة يبلن هنا بعل اشباع كلد تعدو تعلنا 
انشاء الله نفرد رسالة عند البحث فى كلام الشيخ الانصارى عند الولا يه 
فى المكاسب 
واماحكم رف الخسن والسيع الى الفقية فى عضر ا لخبييه فلكونة على يضيسرة 
من مصرفه و امين فى حلاله و حرامه و تصرفه بحيث لوكان حاضرالصوف فيما 
يصرفه كبا لايخ قتامل ٠‏ 


جر جم ع >2 > > >9 كبر ع3 > 


و تستستج من هذه الرواية جواز الرجوع الى من يعلم الاحكام من 
الاخاايت: لش بقانم حدة نوما ولاجتي التعلوعينا على الكلت» تاك 
لارجاع ببذه وغيرها د ليل الاستفتاء و الافتاء : 


أ لتة بأ فى واه : 
قوله عليه السلام فانهم حجتى عليكم : لايخفى أن اصل الحج القصد 
فال أبن :فا ومح ديف كرا النتوض :34 الهاو الحم اضول اريخة 


" 





فالاول القصد وكل قصد حجح ٠‏ 

الثانى الحجة السنة نعم يمكن ان بقال ان العام سمى بما يقع فيه 
كن لجع 

القالث العحاح وتهرالحطه السفو يرصن الحين: : 

الرابع النكوص يقال حملوا علينا ثم حجحجوا : 

اقول وحوي الشركاك: التعدلقة ويدف من قير التحرت زنير العف 
فل؛يفل على اتعدن. معنن اضل: لان كنا قلنا كن لفل الأ مز بقيث عورال 
عافن ونيا كما فده الى كنا ينا( (افيزل اللعينا ور 

اذا عرفت هذا فاعلم ان الحجة فى قولى ( ع ) مشتقه منالقصدلانها 
تتصد<اويها ينضم' الضن الذاى ,يكالني :تكرى اعد عونا غرارة عمو 
الدلالة المبينة للحجة اى المقصد المستقيم و بعبارة اخرى الحجة عبارةعما 
يقتضى صحة احد النقيضين ٠‏ 

ومن هنا قال فى الكتاب العزيز ( قل فلله الحجهة البالغة ) ٠‏ 

وقال(لثلا يكون للناس عليكم حجةٌ ) و قال ( لاحجة بيننا و بينكم) اى 
لا احتجاج لظهور البيان : 

فالحجة عليه السلام جعلهم حجة لمن تحدث عنده الوقايع و امر 
بالرجوع اليهم و كونهم حجة عبارة عن وجود الدلاله للاحكام و قاطع عذر 
الجهل ومايمكن ان يحتج به المولى على العبد عند المخالفه ٠‏ 

والذف يسففاة ونه اق الوقايع الجادكذنها يرضط يامون اين تن 
الأحكام بلحاظ الارجاع الى الرواة فيظهر منه ان الارجا علاجل السنخَية 
بين المسائل و اهل الرواةً فاذا كانوا حجة يقبل منهم مطلقا فتوى او خبرا 


او حديثا و لكن الظاهر المتراى منه هو الفتوى : 


وهنا دقيه: 


وهى انه عليه السلام ما عبر بان قولهم حجة بل العبارة تقتضى ان 
وجود هم مصاد يق الحجه كانهم مصابيح الدجى حيث قال فانهم حجتى 
ملك :الى تاراهم فبلالع .الكل كذ لأنه ,يوحت اتسيميم التزرن موضوة تالبب 
دتلا'نتوهم شمولها لمطلق الامور كما يأتى البحث عنه : 
واالحاضل او رلاية اتلداقها لى ورولة ذا وبيرلةى الاي على السجاةا 
امور تكوينية مختصة بذ واتهم الشريفه و ليس لاحد مطمح فيه نعم هم مع 
ذلك طم التهلى: الفانى رطاف المرضة عبار عن التوسيظ. بين الله ونين 
الناس فى بيان الدين وعلومه و نشر الحلال و الحرام 00 
الكونين : 
ومعنى كون الرواة و العلماء حجة عبارة عن توسطهم بينه و بين من 
كان متقطعا عه رودن لهالقها“افينا اهومن شان من آله لالةيو اليد ايية 
فلابد من الرجوع اليهم فالرواية ظاهرة فى كون الرواة الفقبهاء حججا من 
حيث جعلبم حجة لامن حيث صرف الرواية نائبا عنه فى بيان الدين و 
احكامه : 
نعم الروايّة لاتخلوعن الظهور فى ولايتهم لانه جعلهم حجة أى ‏ 
وواقيم كما "كلها ويجعيل النسخة كذالك» لعلم يعهل التصرفه و الرلايةرلكن 
معنى وجود ه حجة من الله عبارة عن كونه برهانا و مصباحا للهداية وليس 


"١ 


فيه اى فى الحديث اشارة الى مقامه و منصبه و ولايته كما لا يبخفى 
فافهم : 

و ملخص الكلام انه لا كلام فى دلالته على وجوب الرجوع فى الدين 
والفروع المتجد ده اليهم : 


ولكن الشيخ الانصارى رحمه الله عليه : 


مكاسبه و استظهر منه بان المراد من الحوادث مطلق الامور التى لا بد من 
الرجوع فيبها عرفا وعقلا او شرعا الى الرئيس فيكون الفقيه بن" على! ستظبهاره 
كسائر الحكام المنصوية فى زمان النبى و الصحابة فى الزام الناس بارجا ع 
الأعررو] نانعي]" نيبا الى نظره كنا ضرع ذلك 
ثم قال و اما تخصيصها بحصوص المسائل الشرعيه فبعيد من وجوه ٠‏ 
منها ان الظاهر و كول نفس الحاد ثة اليه ليباشر مباشرة او استنابة 
1 الرسوع فى حكنها كلا برجع فى ميغ ءا ل التق اليه لاقن حكده ٠‏ 
وفيه 
ان المناسب لذلك المطلب ح ان يكون الرجوع من باب الافعال 
نكون الغنبارة ييف الفكل (قا سوه ال كنا فى الحديه نا رجعراقيا 
فان الظاهر من الثانى هو الرجوع فى حكمها فافهم : 
ومنباأا » 
| لتعليل بكونهم حجتى عليكم و انا حجة الله فانه انما يناسب الامور 
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التى يكون المرجع فيها هو الرأى و النظر فكان هذ امنصب ولاةالامام 

من قبل نفسه الخ ٠‏ 
وفيه : 

وفيه ان الحجة ما عرفت معناها و ليس فيها ما يشعر المنصب نعم 
يتم يها العنار كنا تكلم بالنفيه :نضا كلا تييقن الاحة ينا | عهية عليه 
الحكم عذر لقيام الحجة عليه : 

نعم يمكن لحاظ مقامه و تصرفه واولويته و سلطنته الالبيه موجبا لان 
مقط يربع انذخا تحت كلك ذا متقدل التصرك بويا برجم الى التصالخ 
العامة باعتبار تقابل انا حجة الله وجملةفانهم حجتى كمامر و مرما فيه اذ 
لمن فى معت الحعة نيا تتضين لنا اتو ذ اله التقدسة مق الرلا ب#تعم لها 
صد ر هذا الكلام من الأمام و له الولاية يتخيل دخولها فى لفظ الحجة كما 
لايح اليم نانة :اقيق :: 

قوله رحمه الله يكون المرجع فيها هو الرأى و النظر ٠‏ 

لايخفى عليك أن جملة ( فانهم حجتى ) فى مقام جعل الحجة لقول 
الرواة و لوجوب الرجوع بملاك. الحجية من حيث التشخيص و الترجيح 
الذى نعبرعنه بالاجتهاد لا فى صرف النظر و الرأى و لعلهما عبارة عما 
قلنا فلا اشكال : 

ومنها أن وجوب الرجوع فى المسائل الشعيه الى العلماء الذىهو 
من بد يهيات الاسلام من السلف الى الخلف مما لم يكن يخفى على مثل 
اسحق بن يعقوب حتى يكتبه فى عداد مسائل اشكلت عليه بخلاف وجوب 
الرجوع فى المصالح العامة الى رأى احد و نظره فانه يحتمل ان يكبون 


ارلا 


الأمام قدو كله فى غيبه الى شخص الخ : 
وفيه : 
وافيع زان قلناى اركازية الرجوع دو اليه افة نامر الوبين غير 
معلوع اولس على الاطلاق بل الظاهر اتلك الحالة حملت سن ب 
الارجاعات من صدر الاسلام الى زمن الا ثمة عليهم السلام و الشاهد على 
ما فلنا كثرة البو الاك قن سير الا رو يف ان اغل الدين لاتحم ان 
بجع الى 'نظلق العالةمق دون الغراز انه مين ل شايع كانة و اانه 
وكانيا ان ذلك :يجرد اضبعات واقد وو مكل ذلك عن هن هيو أجل 
من اسحق بن يعقوب بمراتب فهذا احمد بن اسحق الذى قال فى رببع 
القدعة القوطا رودن انين الوكلذ ةنو اتسين الشفرا ءال بوائيه كينا تش 
جامع الرواة للارد بيلى قدس سره فقد سثل ابا الحسن الهادى عليه 
السلام 5 
وقال من اعامل وعمن آخذ وقول من اقبل فقال (ع) العمرى ثقتى 
فما ادى اليك عنى فعنى يو'دى وما قال لك عنى فعنى يقول فاسمع له 
واطع فانه الثقه المأمون : 
وثالثا أن اسحق بن يعقوب قد عرفت حاله و ليس له مكانة و جلالة 
فارجع الى التوقيع حتى يظهر لك ما خفى عليه من حرمة الفقاع و قتل 
الحسين عليه السلام و رابعا ان موارد السوثءال فى الروايّة ليس فيها ما 
يستشم منه عنوان ما يرجع فيه الى المصالح العامه فافهم : 


تن 


ومنها ما روى احمد بن على بن ابيطالب الطبرسى فى الاحتجاج فى 
بات احتدام ابى :محف السمتارى عليه الباق دن 110 كليع »ا لتحيييك 
بالمرتضويه فى قوله تعالى و منهم اميون الخ و الروايه طويله وما هو بحل 
الااستشيناف: قوله عليه السلاء. ٠:‏ 

انا مح كا من النقا ماقا التفييه. وخافظا لدييه: :الفا علد 
هواه . مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلّدوه و ذلك لايكون الا بعمض 
فنا نقيت ليسي الك وطئله الوستاكن فى حاتم امن الها * + 

ولايخفى أن الامام عليه السلام عرف الفقيه الذى هو موضوع للرجوع 
والتقليد الذى هو تطبيق العمل و ذلك لان الموضوع من قبيل العله 
بالنسبة الى الحكم و من المعلوم ا نالحكم لايكون محققا لموضوعه فبالطبع 
قدم الموضوع المتصف بالصفات المذكوره وعرفه بها للتمييز بين الحجه و 
غيرها فى بيان الاحكام و جواز التقليد بل وجوبه ثم امر بالتقليد ولا اشكال 
فى دلالته فيما نحن بصد ده : 

ثم لايخفى ان للعد الة موضوعيه لصحة الرجوع و التقليد و هل هذه 
الصفات اشاره اليبااوهى معتبره بحيا لبها والظا هر عناوين مشيرها لى معنى 
العد الة و احرازها و البحث المشبع يأتى فى شرايط اليفتى انشاء اله 
تعالى : 


قال الشيخ الحر بعد نقله : 





تال أكَرق التدلين. البرحصن :فيه هما :أعنا بهنو قيول: الروا؟ 9 تيو ل الراى 


ين 


والاجتباد والظن و هذا واضح الى ان قال على ان هذ|االحديث 
لايجرر عند الاضرليق الاقا دلي فى الاصول بو لانن الفروع لانه سير 
واحد مرسل ظنى السند و المتن ضعيف عند هم و معارضه قطعى السند 
و القالالة ونويع ةزات ,تيل التفيه انتب كاذنه رقع متامه. « 


اسستجبييير 


اقول فيه ما لا يخفى من وجوه ٠‏ 

منها ان قوله التقليد المرخص الخ حيث انه اجتهاد فى حمل 
الظاهر ايها الشيخ الحر رحمه الله عليك : 

و منها ان قوله لاقبول الرأى و الاجتهاد والظن ٠‏ 

عجيب لان الاخير لا يعمل به الاصولىلانه قائل بحرمة العمل به من 
دون دليل بل لم يعمل بعد العلم الا بما هو حجه كقول الثقه المامون 
الذى يروى كلام المعصوم و العمل به مشية العقلا' باعتبار الاطمينان ٠‏ 

وقول الثقة شئْ يستعمل فى جميع العلوم و الأرجاعات الى الثقا ت 
لعلها ارشادات الى ذلك المسلك الذى يقبله فطرة الانسان فلا تكون 
تأسيسا فى ذلك الباب فتأمل فاين الظن و من يعمل به بما هو : 

واماالاولان فان كانا لا عن استناد ولا الاعتمادعلى! لقولها لحجة بحيث 
كان ما استنبطه ناشئا من اعمال العاقلة لدرك الحكم و القياسات فلا 
يخفى ان الشيعة و الاصوليين منهم كلهم بريئون عن ذ لك فاين التمسك 
بالثقلين و بباب مدينة العلم وعدلاء القرآن و مذهب اهل البيت عليهم 


انا 





٠ السلام‎ 

وان كان لايل التحس و البخت دود اليل كلانيم علدب اسار د 
الخوض فى الأن ةين السعى فى التخرانودما “ارادوا :من القطا ساه تب 
بالتشخيص و الترجيح بينها ثم الأطمينان فى فهم ذلك الحكم مثلا وانهم 
عتبم السلاة نانخاة الباوزات: العرقة مسرا هذا ائلا" شكال فى قحده 
ولايريب فيه احد والا لانسد باب التفهيم و التفهم و التعليم و التعلم 
والادوق زواع انالك الممعيط عن تيو لله لأقه يكز الى الانكرن العيلت 
علما و الفهم فهما والظهور ظهورا و لوعنده و سلب الشئ عن نفسه 
بجنا[ + 

ومنها ان قوله لانه خبر واحد خال عن التحقيق لان الخبر الواحد 
اذا كان مضمونه مما تكاثرت عليه الاخبار و شهد له علم التهذ يب و التزكية 
يجوز العمل به عند الاصحاب فى الفروع ٠‏ 

واما الاصول فان كان المقصود منها العقايد فالامر واضح لانبا 
مأخون فى موضوعها العلم و الكشف التصد يقى او الجزم ٠‏ 

وان كان اتبراف منها اموق لقث تسا مدل لاك والس يبعب كنا 
لا يخفى * 

ومنها ان قوله ان معارضه قطعى فكلام غير صحيح لان المراد من 
المعارض ان كان هى الاخبار الد اله على عدم جواز الرأى و القول بلا 
علم فصحيح لا نتحاشى عنه و هو امر مسلم عند الشيعة و لا يجوز قطعا لان 
الشيعة متمسكون بالثقلين و لا يعتقدون صحة الرأى و القياس الباطل من 
ندر لكيه 
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وان كان غيرها فلا نعلم بوجود ها و الأخبار المتكاثرة امرة للرجوع 
والأخذ و ذلك آمر مسلم لايقبل الانكار بعد مشاهدة الآ رجاعات والسيرة 
القطعية و لعلها تولّدت من ارجاع الاصحاب الى الفضلاء الاصحاب 
الذين هم اولى الالباب فان كان المراد منه الايات الدالةعلى ذم 
التقليد فجوابه ظاهر ٠‏ 

وقوله و يحتمل التقليد فهو مجرد احتمال لايعبأبه وهذهالاستظهارات 
من الشيخ الجليل الحر رحمه الله عليه اجتهاد الذذى يفرمنه 

والحال انه لامحيص ولامناص ولامند وحه عن ذلك فى مقام التشخيص 
والترجيح الذى هو عبارة عن الاجتهاد فهو يجتبد من حيث الفطرة 
ويفر من أسمه 


ومن الاخبار: 


ومشبانها اعم سييه الكليقى تن باب لقن 
الجزء السابع ط ن الجد يد ٠‏ وشيخ الطائفة محمد بن حسن الطوسى 
فى الجلد السادس ا الثانية ط النجف وهو الجزء السادس من 
كتاب القضاء , والشيخ الفين الصدوق قدس الله سرهم باسناد هم 
عن عمر بن حنظلة و رواه الحر العاملى ره متفرتا فى الوسائل ٠‏ 

قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجلين من اصحابنا يككون 
بينهما منازعة فى د ين او ميراث الى ان قال فكيف يصنعان قال (انظروا) 
الى من كان منكم ممن قد روى حد يثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف 


ان 


احكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا 
فلم يقبل منه فانما بحكم الله استخف وعلينا قدرد والراد عليناالرادعلى 
الله و هوعلى حد الشرك بالله و تمامالحديث ذكره الشيخ فى باب 
زيادات القضاء ج 5ت ص "*٠١‏ :(عز وجل )نسخة التهذيب : 


فقه الحد - 
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لأن الوصول و الالثقات؛ الى حقيقة المعتن يتيسر من النغرنة الى اضك 
الماده اللغوية فى كل علم و لصوت اللغات نكات : 

اما النظر فاعلم ان النون و الظاء و الراء اصل صحيح يرجع فروعهالى 
معنى واحد وهو تأمل الشئْ و معاينته كما عن المقائيس لابن فارس : 

واستعمال النظر فى البصر اكثر عند العامة و فى البصيرهة اكثر عند 
الخاصة و يراد منه التأمل و الفحص فى العلوم و الخطابات الطلبيه ٠‏ 

قال الله تعالى ( قل انظروا ماذا فى السموات ) ان لايرادمنهالبصر 
بل التأمل فيبا للفحص والكشف ٠‏ 

ومن هنا تعرف ان قوله عليه السلام و نظر فى حاالنا غيساره عن 
تشخيص الحلال و الحرام بعد التأمل و الفحص عن ثبوته بما يصح و 
ليس هذا الا الاجتهاد والترجيح فى اثبات الحكم من مدرك صحيح و 
لسن المرات منه روءيه الحلال ومعاينة الرواية مثلا : 

واما العرفة ٠‏ 
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فاعلم ان العين و الراء و الفاء اصلان صحيحان يدل احد هما على 
قاع الك تدان عه بيعص و الاحرعتي النكرى والخلنا بيفنة +.حه 
المقائيس : 

فالاول العرف عرف الفرس و سمى بذلك لتتابع الشعر عليه والاصل 
الاخر المعرفة و العرفان تقول عرف فلان فلانا عرفانا وعرفا و معرفة و 
ليس هذا الا من سكونه اليه و حصول الطمأنينة لان من انكر شيئا توحش 
منه ونبآ عنه ومن الباب العّرف و هى الرائ<ة الطيبة و هى القياس لان 
النفس تسكن اليها اى اصله من عرفت اى اصبت عرفه اى رائحته ٠‏ 

ولايخفى ان السكون و الطمأنينة معنى لايحصل الا بادراك الشئ 
بتفكر و تد برلا ثاره فالمعرفة اخص من العلم و يضاده الأنكار كما يضاد 
العلم الجبل : 

ومن هنا تعرف ان قوله عليه السلام وعرف احكامنا عبارة عن سكون 
نفس الفقيه و حصؤل الطمأنينة فيها بالتفكير الصحيح فى مأخذ الأحكام و 
اد راكها مما روى عن منابع العلم و الحكمة عليهم السلام : 

واما الحكم ٠‏ 

فاعلم ان الحاء و الكاف والميم اصل واحد و هوالمنع و اول 
ذلك الحكم و هو المنع من الظلم و سميت حكمة الدابة لانبا تمنعباو 
بسييت: الحكرة آنا سه بين الحيل. + النقا يتن 

ولايخفى ان المنع من الظلم لا يكون الا بتطبيق الحكم على الموضوع 
سواء كان هنا الزام ام لا ٠‏ 

ولذا قال الراغب والحكم بالشئْ ان تقضى بانه كذا اوليس بكذا 


سوا ء الزفت 3 للك غيرك "اول ظطرمه: : 

ويقال حاكروسكاء لبو يحتوريق الناتن و الك التخصص. يدنك 
نيوو اابلغ :قال الله [افغير الله ابتعى حكيا) 

وقال:1 تا تعفر مكنا من اله ويجكنا نبن اهلها و اتنا انال كناركد 
يقل حاكما تنبيها ان من شرط الحكمين ان يتوليا الحكم عليهم و لهم 
حسب ما يستصو بانه من غير مراجعة اليهم فى تفصيل ن لك : 

وافن يهتنا شحرك :ان الحكد و الحاكد فى التزواية ناظرالنن الشببات 
الحكمية و معرفة الحلال و الحرام و مطلق الاحكام التى حصلها من 
الروايات: ٠‏ 

واما قوله عليه السلام فليرضوا به حكما فهو راجع الى اختيار احد هما 
ين محزية: سين يعكنة و انقتاع المخيير له الفضارة ا امشطلحة وكا بيده 
قوله فانى قد جعلته عليكم حاكما لا حكما فافهم فانه د قيق وبالنامل توس : 

وفنا ذكرنا عو بمتتاتى النقزد ات و اظيا راهنا معد انالا ويه 
لحمل الرواية على الشببة فى الموضوع و المرافعة بل الظاهر متها الشبهه 
الحكميه ٠‏ 


والباعث على الحمل بالاولى ظهور الحاكم و الحكم او لفظ المنازعنة 
فى صدر الرواية عند الحامل وقد عرفت خلافه مع ان الحكم فى عرفنا 
عبارة عن اخراج متعلقه عن الترد د و ليس له اصطلاح خاص : 


شواهد فى الروايةه : 


١‏ ؟ 


مضافا الى ذلك أن فى الرواية نفسها شواهد توجب حملهبا على 
السوءا لعن الشببهة الحكمية ٠‏ 

منها ان الاصحاب خلفا بعد سلف لايزالون يتمسكون بهذ ه الروايه 
على نصب الفقيه فى زمن الغيبة و التمسك يقتضى تحقق الظهور فيماقلنا: 

ومنها أرجاعه الى الافقه ٠‏ 

ومنها قوله عليه السلام ٠‏ ينظر الى ما كان من روايتهم عنا الخ حيث 
انه ظاهر فى انه عليه السلام فى صدد بيان الوظيفة و الضابطة الكلية عند 
تعارض مطلق الأخبار فائهم : 

ومنهاأ قوله عليه السلام و انما بحكم الله استخف حيث ان الاستخفاف 
بحكمه ظاهر فى بيان الاحكام لافى الحكم القضائى مع ان مخالفه حكم 
القاضى يرجع الى مخالفة القاضى من حيث التطبيق : 

( كلام المحقق الخراسانى ) 

وزمما :3 كرا يظر قعفهها ضار الب المعحكف: الخراعرا تفن الحا سه 
حيث قال بظهورها فى القاضى المنصوب فان قوله عليه السلام فانى قد 
جعلته عليكم حاكما فى غاية الظهور فى نصبه قاضيا قبال قضاة الجور : 
وبجدفة] الأستطار تين ال الا فعناد على تنظ حاكفا بالق الدهن 
بالمعنى المصطلح و لاوجه ولاوجه له بعد. ما عرفت من معنى الحكم و 
انه عبارة عن الفقوى مضافا الى الشواهد فافهم : 

الخلاصة ان الرواية ناظرة الى الحكم مع ان المفتى يفتى حكما كليا و 
القاضى ينشاه فى الموضوع فلا فرق من حيث لحاظ الحكم : 

وصدر الرواية و ان كان ظاهرا فى الحكومة و المنازعة الا ان المنازءة 


؟ ؟ 


كانت لاجل الجهل بالحكم كما انه قد يتفق بالنسبة الى الدين و 
الميراث ٠‏ 

بداهة عدم المناسبة لاختلاف الحكمين من جهة الاختلاف فى 
الحديث مع كون النزاع فى الشيهة الموضوعية : 

ثم لايخفى أنه لما فرض السائل الاختلاف فى المدرك ارجعه الى 
الأخذ بالمشهور المطابق لمرفوعة زرارة فيستفاد من الرواية ان المفروض 
كون المتعرض لحكم القضية من اهل الأجتهاد الذى قصد الاطلاع و 
الوقوف على حكم القضية ليعمل به بلا تقليد فلا اشكال من جهة ارجاع 
المقلد الى التفتيش فى مد رك الحكم كما لايخفى : 

الافتتاج. © الأنعتعاء <بوالاتما» +:و الأحسان+ 

نستنتج من تلك الرواية وجوب الرجوع الى الفقيه الحاكم و مجعولية 
الفقيه للافتاء بجعله عليه السلام و عدم جواز رد حكم الحاكم ٠‏ 

وفق النقيحة صيحة الانشتباظ..و الاحفياة فى الروانانة: يها ذكرنيسا 
فى معنى المفردات من النظر و المعرفة و تجويزها بقوله عليه السسلام 
ممن روى و نظر وعرف ٠‏ وقوله فارضوا به حكما من حيث استقرار الفتوى و 
انقطاع التردد و الجزم بالحكم : 

هنا رواية تشيد ٠‏ ( جواز الأجتباد) 

لايخفى ان رواية داود بن فرقد تشهد لجواز الاستنباط و الاجتهاد 
الذى هو تشخيص و ترجيح قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام ,بقول انتم 
افقه الناس اذ! عرفتم معانى كلامنا ان الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء 
اناي الصرق كلقيواكيف عاءولة كدي + وساكليانت: لمق التضاء 
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جَ 2-0 

الشيخ الحر رحمة الله عليه ٠‏ 

لقة اعترفة: الحريفها د ه:واق لويسة اخفياد ا 'عية قال يعد تقل 
الحديث ٠‏ 

اقول بهذا يرتفع الاختلاف عن اكثر الأحاديث لاختلاف الموضوع 
او العموم و الخصوص او نخو ذلك الخ حيث ان رفع الاختلاف و حمل 
العام .على الخاص. و اليطلق على المقيد أو يغييزد لاعايحا #دوالاحكراد 
وهنذ! معتى كرواية الجديك: لأزواقه قروا عدريه عيرمق القن فروية كدا 
فق الخير نايدو اللةالبادى آلن الضوات» : 

رواية اخرى : (جواز الأجتبهاد ) 

و تشهد أيضا ما عن على بن أبراهيم عن ابيه عن ابى حيو ن(| بوحيون 
له كتات: الملاخم كما فى القلبترسة و التجاشى )مولن الرضااعغن الرضحا”؟ 
عليه السلام قال من رد متشابه القران الى محكمه فقد هد ى الى صرا ط 
مستقيم ثم قال ( ع ) ان فى اخبارنا محكما كمحكم القران و متشا بها كمتشابه 
القران فردوا متشابهها الى محكمها فلا تتبعوا متشابهها دون محكمها 
فتضلوا : وسائل باب 1 من القضاء ج " : 

ويجى فى مشرعية الاجتهاد ما يفيد مزيد بيان مع شهاد: الفطرة 


والوجدان : 


٠. .5‏ 
ومن الآخبار: 


ع 


وهنا ناارروا قن | لوا كل انهه 7 11ضى اتح :© الخير السفحة 
بالاستات عن ها ون يك التحوف عن انتعنيه اللمطلية | لبدلا قال بلقي 
انلك :تفع قن البجا نع «فشتفتى الناين قلت :عم زروت اق الفلحك ضيقن 
ذلك قبل ان اخرج انىاقعد فىالمسجد فيجومٌ الرجل فيسألنى عن الشئْ 
فاذا عرفته بالخلاف لكم اخبرته بما يفعلون ٠‏ و يجئ الرجلاعرفه بمود تكم 
وحبكم فاخبره بما جاء عنكم ٠‏ و يجىء الرجل لا اعرفه ولا ادرى من هو 
فاقول جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا فادخل قولكم فيما بين ذلك 
فقال اصنع كذا فاتى كذا اصنع : 

ورواه الصدوق فى العلل مثله : 


و صريحه انه عليه السلام اقره على الافتاء للناس و يستفاد منه جواز 
الافتاء على المذاهب المختلفه من غير الشيعة فالافتاء و الاستفتاء امسر 
جايز بل واجب وهذا واضح ٠‏ 

ؤظاهر هذه الرواية عدم دخالة نظره و رأيه فى البيان الا ان يكون 
معنى اخبره بلحاظ التشخيص ولا يبعد ٠‏ 

وفنا :ها :زواة قن الوسائل بات: ١1‏ ض: 5150 11-2 .من احمد: بين 
الفضل الكناسى قال قال ابو عبد الله عليه السلام ٠اى‏ شئٌ بلغنى عنكم 
قلت ما هو ٠‏ قال بلغنى انكم اقعد ثم قاضيا بالكناسة قال قلت تعم 
جعلت فداك ٠‏ رجل يقال له عروة القتات ٠‏ و هو رجل له حظ من عقل 


؟ 





معتيع عته اه لتتكام :و تعسا لقم يوت :ذلك اليك كان ليا ين + 


يستفاد منه ان التعلم و التعليم و الأخذ والافتاء والاستفقاء ‏ 
والبحث فى علوم الدين كان امرا شايعا مع الابضاة و التقرير كيبا فى 
الخبروا لخبر السابق ٠‏ | 

وفى اطلاق القاضى على ذلك الرجل الذى يحضر للتكلم و التسأل 
دلاله على انمق تضذى لبيان الددين يطلق عليه القاقى :ردهن] افد 
على فافوها فى نرواية أب كا + 

ان لايخفى ان القاف والضاد والحرف المعتل اصل صحيح يدل 
على احكام امر و اتقانه و انفاذه لجبة ٠‏ كما فى المقائيس : 

وذلك الاحكام اما بالقول او بالفعل وقد يكون الهيًا وقد يكون 
بشريا فمن القول الالهى قوله تعالى ( و قضى ربك ان لاتعبد «االااياه) 
اى أمر ٠‏ 

ومن الفعل الا لبى قوله تعالى ( و الله يقضى بالحق : وقوله 
( فقضاهن سبع سموات فى يومين ) أى احكم بايجاده الأبد اعى : 

و من القول البشرى قضى الحاكم بكذا فان حكم الحاكم يكون بالقول ٠‏ 

ومن الفعل البشرى قوله تعالى ( ناقض ما انت قاض ) ٠‏ 

وأذ! شنيف هنا سكم : 

فلما قضى زيد منها و طرا 


ا 


الخلاصة ان القضاوة هنا و الحكم فى رواية ابن حنظله بمعناهالاصلى 
زةالمصطاه كنا #رهد. + 

وهنا لخي ركفيرة :: 

وهنا اكبار كثيرة لعليا عم الى ارمعين حديا نقلي الووناتلتي 
ياك انمق التعافتي الا رورهتى. ادرةيا لايجا :الى لهزاذ: الا حمسا 
بحيث يستفاد منها عدم ألفرق بين الفتوى و الرواية : 

منها ما عن عبد العزيزين المبتدى و الحسن بن على بن يقطين 
جميعا عن الرضاء عليه السلام ٠‏ 

قال قلت لا اكاد اصل اليك اسثلك عن كل ما احتاج اليه من معالم 
ولي افبوسويواعين لمعي قنه الحذ هتهرما: اجتاج لمن مالم كيو : 

فقال نعم : 

ويظهر من هذه الرواية ان السوءال عن معالم الد ين لا يليق من كل 
احد بل لابد من ان يكون امينا و ثقه فيه حتى يجوز نذ لك و يفهم منها 
سلف الكيوف وه قرول الققهاو اننا اران الشاكل تعيين العسفسرف: ا 
شخص الثقه فى امرالدين ٠‏ 

ومنبها ما عن الفضل بن عمران ابا عبد الله عليه السلام قال للفيض 
بو المكدا رن عضيف 3131| | ردت حدينا تعليفه بوذا الجالسس» , 
واومى الى رجل من اصحابه فسألت اصحابنا عنه فقالوا زرارة بن اعين : 
و ومنهاما عن يونس بن عمار ان جعفر عليه لسلام قال له فى حديث ٠‏ 
اما مارواه زراره عن ابىجعفر عليها لسلام فلايجوز لك ان ترده :ومنهاما عن 
أن ابن يغنفون قال :قلت لاابى عيذ الل#عليةالملام اليس كلماعم القباك 


/ا 5 


ولاايمكن القدوم ويجية الرخل من اصخاينا 'فيسالتى والبنن عند ى كشل. .نا 
نس لت عه فقا ل :ها ايمتعاء. حنرى محدة كو تسل ١١‏ لقققن: 3 3 مع :من انين 
وكان عنده وجيها : 

ومنها ما عن شعيب العقر قوفى قال قلت لابى عبد الله عليه السلام 
ربما احتجنا ان نسأل عن الشئْ فمن نسأل ٠‏ 

قال عليك بالاسدى يعنى ابأ بصير : 

و ظاهره عدم الفرق بين الفتوى و الرواية و هو مطلق السوةال عما 
بداله : 

ومنها ما فى الكافى فى باب تسمية من رآه ج ١ص‏ 551 الطبع 
الجديد فى ضمن الرواية ٠‏ وقد اخبرنى ابوعلى احمد بن اسحق عن ابى 
الحسن عليه السلام قال سئلته و قلت له من أعامل اوعمن اذ و قول من 
اقبل ٠‏ فقال (عليه السلام ) له العمرى ثقة فما ادى اليك عنى فعنى 
يودى وما قال لك عنى فعنى يقول فاسمع له واطعه فاته الثقةٌ المأمون : 

واخبرتق ابوعلن اله سال آنا بح علية السلام عمقل ن لك فقال 
له العمرى و ابنه ثقتان فما اديا اليك عنى يوءديان وما قالا لك فعنى 
يقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما الثقتان المأمونان ٠‏ فهذا قول 
أفافين قن يفا قراكم | لحديف 

العمرى بالفتح ذكره فى منتهى المقال : 

ومنها قول ابى جعفر الباقر عليه السلام لابان بن تغلب١٠اجلس‏ فى 
مسجد المد ينه وافت الناس فانى احب ان يرى فى شيعتى مثلك : 

نقله العلامئة محمد الارد بيلى رحمة الله عليه فى جامع الرواة ج ١‏ ص 


م ؟ 


1 و وساتل فى باب ١١‏ من القضاء أيضا ٠‏ 

وجلالة ابان بن تغلب معروفة كان فقيها لغويا قاريا ومقدما فىكل 
فن من العلم : 

فقه الحديث: 

لايخفى ان الفاء و التاء و الحرف المعتل اصلان احد هما يدل على 
طراوة وجدة و الاخرعلى تبيين حكم كما فى المقائيس يقال افتى الفقيه 
فى الجمالة |3 سو حكن 

فالفتوى عبارة عن الجواب عما يشكل من الأحكام و يستفاد ذلك من 
قوله تعالى ( افتونى فى أمرى ) فقوله عليه السلام افت النا س بلفظ ا لفتوى 
يدل على الفقاهه و دخالة النظر فى تشخيص الحق و الترجيح و لم يقل 
فارو للناس فد لالته على الافتاء و الاستفتاء واضحةٌ : 

ومنها ما فى جامع الرواة للارد بيلى ج ١‏ ص ٠‏ "؟ و نقله وسائل : 

محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن أحمد بن 
الوليد عن على بن المسيب الهمدانى ٠‏ 

تآ قنك ترا عليه الاح تن يعيداة وليك أضل الراك :ف كن 
وقت فمن آخذ عنه معالم د ينى ٠‏ قال من زكريا بن آدمالمأمون على الد ين 
والدنيا : الكشى ٠‏ وعنه الخلاصة : 

ارشأن : 

ونحن وان اطلنا فى نقل الاخبار بعض الاطاله الا ان فى نقلها و 
مطالعتها و التأمل فيها بركة توجب نورانية ذ هن الفقيه مع ما فىالحواله 
تومي العتاة + 


.- 
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والذى يستفاد من مجموعها هو مسلمية الاستفثاء والافتاء و اخذ 
المسائل من العلماء و الرواة الفقهاءبحيث لايبقى لاحل شك يعتريه فراجع 
الاخبار و طالع بالتفكير الصحيح و التأمل الصريح : 

وتستفات ا تخ علنيم السلاء.ما كانوا ليرجعوا الثاين: الى امالسو 
إنما كانوا يرجعونهم الى العلماء العدول الثقات العارفين بالحلال و 
الحرام الحاوين لشرع خير الانام و كانت الشيعة فى كل عصرو مصر 
يعلفون نالك سنال انشع علوي البلاءبوفلى الات نيرك سيره 
الخلفه و السلف كما لايخفى على الاعلام : 

و لم يكن المقصود من الأرجاعات صرف سماع الروايات و استماعببا 
كما فى المنذ رين و المبلغين الناصحينالعظام بل كان بلحاظ كونهيم 
اعلاما واركانا وامناء ٠‏ 

كقول ابى عبد الله عليه السلام ٠‏ بشر المخبتين بالجنة. بريد بن معوية 
العجلى ٠‏ وابو بصيرليث بن البخترى المرادى ٠‏ و محمد بن مسلم ٠‏ و 
زرارة اربعةٌ نجباء امناء الله على حلاله و حرامه لولا هوءلاء لانقطعت اثار 
القيؤة .و تفارسف:: 

وقوله ما اجد احدااحيى ذكرنا واحاديث ابى الا زرارة الىآخر 
الاربعه السابقة و لولا هوءلاء ما كان احد يستنبط هذا هوءلاء حفاظ 
الدين وامناءأبى:الحديث وسائل باب ١١١‏ ص 50ج *. 

وكقولهم عليهم السلام فى زكريا بن آدم ٠‏ وابان بن تغلب ٠‏ و 
يونس بن عبد الرحمن : 

وكقول ابى الحسن الثالث عليه السلام بنحو الضابطة ٠‏ فاصمدا فى 


د ينكما على كل مسن فى حبنا وكل كثير القدم فى امرنا فانهما كافو 
كما انشاء الله : وسائل باب ١01١اص‏ ©595"'ج ” : 


واما الذكرالحكيم: 


وي ل متدقولةحعالى شاه فاسكنوا اهل الذكران كنت لاتعلسسون 
سورة النحل و الأنبياء وحيث ان السوئءال طريق تشخيص فرع عليه 
السوءال فهو ضابط مطلق للفهم و المعرفة و جعل المسئول عنه عبارة عن 
مطلق اهل الذكر لا اهل الكتاب ولا اهل العلم بالتصريحاى عمزيذ كرو 
لم ينس باعتبار استحضار حال انبياء الله الذين سلفوا وجاوًا من 
جانب الله وبعثوا للرسالة و اهل الذكر مورد للسوءال بحسب الافراد لا 
باعتبار الجمع عند عدم العلم بنحو التعليق : 

فالاية و الله العالم مسوق لرفع الاستبعاد بالسوءال عفن له اطلاعو 
استحضار لو فر ضالجهل بذ لك وهى ضابطة كلية للانسان الفاحصالذى 
يريد ازاله الجهل بواسطة من يناسب ٠‏ 

مورد سوثاله : 

والفقيه اهل الذكر باعتبار استحضاره الفقه و المقلد من مصاد يق 
جملة ( لاتعلمون ) و الالزام مفاد قوله فاسئلوا و القبول امرعرفى بالدلاله 
العرفية عند وجوب السوءال ولايحتاج الى لزوم اللغوية مع عدمه كما عن 
غير واحد من الاجلة : 


م١‎ 


لاجل المعرفة بحجية قول العالم بالفتوى الذىيحكى عن قول| لمعصوم 
والتعبد باحكام الدين و بقول المعصومين تبعية عن الحجة وعما ثببست 
بالعلم : 

تنبييه : 

وليس فى الآيْهُ دلالة لاثبات اصل النبوة حتى يقال تحتاج الىالعلم 
الذق ترطعة حتصولة:من الكذابيين لدا قلق أن السوةا ل درم .يل السوعال 
فيباراجع الى كونه رجلا من بنى ادم لا من غير جنسه ولا استبعاد فى 
ذلك ويعلم ذلك بالسوةال عمن هو مطلع بحالات الانبياء و ذاكر : 

واليس قفن :اليه آلا" اهل الذكر لا الموال عن ديم و الو اتسنا 
كون المراد تحصيل العلم و المعرفة فى مورد الاية 

فالمقلد ايضا يحصل له العلم او الجزم بالحجة و هى الفتوى و د ليل 
حجية الفتوى مقتض لكونها بمنزلة العلم وح المكلف يعلم ان طريقه فى 
العمل بالاحكام تطبيق عمله بقول الحجة ٠‏ 

ومعنى التعبد ليس الا الالتزام بالتطبيق بما ذكر ٠‏ 

ولكن يعلم ذلك بالادلة القائمه على الرجوع و ليس لهعلم وجدانى 
بالاحكام كما ليس للفقيه ايضا فى كثير من ابواب الفقه الا الاتباع بقول 
الحجةٌ الذى هو يفيد علما يسمى بالاطمينان 

التنقيح وما فييه: 

فما فى التنقيح من تقريرات المحقق الخوئى اخذ الله بيده وحفظه 
+ 

و لكن الصحيح ان الايه المباركه لايمكن الاستدلال بها على جواز 


م 


خلات. ا لتحفيق كنا لاكفى :صلن من | فغن النظو افيا امعطوييرنا من الا به 
تتامل, وهو سلف اللةيونان 'اتعات:فيما قاد فى متذفات: سعدا ل ذاه 
انه ارتكب خلاف التحقيق فى الأخير بما خطر بباله من الاشكال و يندفع 
بما ذكرنا فافهم : 


تقرير آخر فى تحقيق الاي : 

و بسط الكلام فى تحقيق دلالتها يستدعى بيان مقدمة د قيقة ٠‏ وهى 
ان الالفاظ موضوعة لمعانيها العامة فلها وجه كلى ينطبق على مصاد يقبا 
الخايحكوه الست التصوميات: الفرةة والخوازنى الاتمخاضةه اغلية 
فى حاق معناها ٠‏ فيكون استعمالها فى تلك الافراد على نحو الحقيقة 
لان خصوصيه فردية لم توء“خذ فى ذلك المعنى العام الصادق عليها ٠‏ 

واتوشيخ :ذالك ان 'الكتاني: مقلا اى الكافته. بو القاءو الراة اص لصحي 
يدل على جيم شرة الى شية من 'ذالك الكتاب و الكنابة كبا:قئ البقا كيس 
يقال كتبت الكتاب ٠‏ و يقال كتبت البغلة اذا جمعت بين شفريما 
يحلقة ٠‏ 

ولكنه فى المتعارف عبارة عن ضم الحروف بعضها الىبعض بالخط 
فالكتاب مجموع المطالب الموثءلفة و المعلومات المرتبطة بالنظم الصالح 
الذى يفتضى العلم و هو ح حاك عن كمال الناظم و قدرته العلمية و اذ 
كان معنى الكتاب ذلك فالعالم الا نفسى و الافاقى كتاب كالتدوينى 


م 


لآقة مظع بالتظام الأصلة يقدية. يجاذلة تعالنى شان + 

ومن حيث أطلاق المعنى وعدم تقيده بالخط سمى كلام الله تعالى 
وان له كسب" كتاناةيو كا و سسحاصلة باننتضل كقرنه اله ذلك الكقاب 1 

وكذلك الوزن الذى يدل على تعد يل و استقامة ومنه الميزان لما 
يوزن به قدر الشئ و ميزان النهار انتصافه و منه القبان و الذى له كفتان 
فالميزان يطلق لما يوزن به و لايختص بهما بحيث لايطلق على غير هما 
من مصاد يقه أن المعنى له وجه عام و الخصوصيات للاقران ٠‏ 

فالموازين الخارجيه بكثرتها و اختلافها مصاديق للميزان ٠‏ 

ومن هنا يصح اطلاق الميزان على وجود مولانا على عليه السلام لانه 
يزان الحفى اتثلان الصراط: الستكي :و هن لتقل الل له 

اذا عرفت هذه المقدههفاعلم انك تستنتج من الاية ما بيتا .مسن ب 
الاستدلال و توضيحه أن اهل كل شئ من له اختصاص و علقة بذلك و 
ليس لغيره ٠‏ 

فاذن يكون المراد من اهل الذكر من له اختصاص بحضور ما يمنعه 
من الاقدام و الاقتحام على خلافه اذ تلك الحيثية حيثية لايرتكب العاقل 
فيبا الخلاف لحفظ ٠‏ الواقع والدعوة لما عنده مما يذكره و يحضره ٠‏ 

وله مراتب ولايختص بمقتضى ظاهر اللفظ بالمعصوم و لكن تختلف 
مصاد يقه بالاضافه الى المسئلة المسئول عنها ٠‏ 

فان كانت مما يتعلق باخكام تلك الشريعة الأسلامية قاهل الذكرفى 
الصدر الأول منحصر فى رسول الله نبينا صلى الله عليه و آله و بعسده 
يتحصر فى الائمة المعصومين عليهم السلام و بعد هم اصحابهم الذيسن 


م 


الختزى | طلم عد :ريق قم الفقياة الندون لا يتسارن الااسترنيع ولا 
يتصفون ألا بما وصفوهم به الذ ين أمروا الناس بالرجوع اليهم فى معالم 
الدين كما عرفت فى الاخبار السابقة مضمونها : 

فان قلت : 

فان قلت ان اهل الذكر منحصر فى الائمة عليهم السلامبلسان الاخباو ر 
الكثيرة الموجودة فى المصاد ر المعتبرة كالكافى وغيره و قد اورد هاالعلامة 
الخبير الشيخ عبد على بن جمعة العروسى الحويزى قد س سره المتوفى 
سنه ١١١1‏ فى كتابه نور الثقلين ج ٠١‏ ص 00 فكيف يصح ما ذكرتم من 
الاطلاق : 

قلنا : 

قلنا الحصر باعتبار سلبه عن اليهود و النصارى كما وقع التصريح بذ لك 
فى ضمن الروايات فيكون الحصرح اضافيا ٠‏ 

واطلاق هذا العنوان على علما* اليهود و النصارى لمكان ولوق 
الكقاربوكوض اغال الذذكرعتد هم فا رشعم الله الكنار اليم فى اكارهم 
كون النبى ( ص ) بشرا مثلهم فاتضح مما ذكرنا ان تفسير الآية بهم كما 
يقتضيه سياق الاية و حصر الرواية فى الائمة عليهم السلام لاينافى العموم 
او الاطلاق لكل اهل الذكر فى كل زمان ٠‏ 

ولايخفى عليك ايضا ان ليس المراد من لفظ الذكر التوراة و القران 
وان اطلق على كل كتاب سماوى بل المقصود منه هو معناه اللغوى كما 
هوقضية الظهور فى العموم أو الاطلاق والعبرة بهلا بخصوص مورد 
النزول كما لايخفى على الاعلام : 


6 م 


تنبيه : 
ومما بينا فى التقريرين يظهرلك ان اهل الذكر اخص من اهل العلم 
اذ هو مطلق الادراك سواء بقى او ينسى و الذكر هو بقائه فى صقع ا لنفس 
و حفظه فيها فان كان بنحو الاستدامة وعدم شذ وذ شئ منه بالقوة الالبية 
التحيرعة ] بالعهةة دمولذيل الفضية حاص : 
تنبيه فيه أرشاد : 
وهوان اهل الذكر لوكان مختصا بما قيل من اهل الكتاب لما جاء 
تفسيره با لنبى و الائمة عليهم السلام بخلاف ما اراد الله و هماعدال القران 
وعند هم ظاهره و باطنه وعند هم علم النبوة فتفسيرهم شاهد اقوى على ما 
والخد شة فى الاخبار بعد كثرتها و وجودها فى الكتب المعتبرة 
بالا سناد كما ترى مضافا الى عدم الاضطرار بها بما بينا فعلم ان التفسير 
بيان لاجلى المصاد يق و ليس فيه ارتكاب خلاف الظاهر و بيا نالمصاد يق 
ليس خلافا للظاهر فافهم : 
النتيجة هى الضابطة : 
اذا تأملت فى الآية الشريفة بالتفكير الصحيح علمت انها ضابطة كلية 
من الله تعالى شأنه و ميزان عام للجاهل لان يسئل العالم و هذا عناية 
ولااعتبار قول العلماء بملاك استناد هم الى الاية او الحجة او لدعوتهيم 
الحقة المطابقة للعقل الصريح مع شهاد: الوجد ان لا لاعتبار قولهسم و 
سهع زو رآ ينيئة وقياسهم المستند الى ما نسجه عنكبوت عقلهم لا نالدين 
لايصاب بالعقول ٠‏ 


وه 


بل العقل لابد ان يمشى مع العقل الظاهرى و هو حجهدالله و رسوله 
والمعصومون القائمون مقامه فى كونهم حججا للبارى تعالى ٠‏ 

والدٌّين بما عند الله لايصاب الا بهمالا بمانريد و نصنعه بصناعةالاعتبار: 

تنبيه و لا يخفى أن السوءال ليس علة لحصول العلم نعم قد يكون 
موجبا له لوكان عند العالم ما يفيده و قد يكون مفيدا للاطمينان و قد يكون 
الاتباع لاجل كون العالم حجة عنده : 

فما عن الغزالى و من قلّده فى الأشكال : 

فنا عن أبن عذامك الشرالى .ومن تعةفى تفن بن لآلة لان متفست 
معنت 4 

قال فى طى كلامه بعد نفى دلالة الاية ٠‏ 

الثائئ انه معناء سلوا لتعليوا اى سلوا عق الواليل ليحصل العلم كنا 
يقال كل لتشبع و اشرب لتروى انتهى ٠‏ 

حيث تخيل أن مفاد الآية مفاد المثال مع ان السوءال فى المثال 
معلل بلام التعليل فيفهم منه ان السوءال لاجل العلم و الحال انصيغة 
الآية كذلك ممثل ان لاتعلم يعنى دواء الجهل والعى السوءال ومعنى 
اعتبار قولهم فيما لا يحضل العلم الوجدانى اعتبارهم من حيثية عقلاثية و 
هى جبةٌ الوثاقة فيما قام عند هم من الد ليل و الاعتماد ح أمر يقبل الطبع 
للفاحص و يوجب الطمأنينة و استراحة النفس من الشك و الجهل و ليس 
ذلك من اتباعالظن بما.هو : 

تنبيه لا اظن ان احدا من العقلاء يعملون بالظن فى المجتمع لا فى 
تجارتهم ولا فى مكاتباتهم ولا فىمطالب د يانتهم ولافى المقالا تالعلمية 


عم 


بل شبرقم خارية بعد فقت العلم الوجدانى فيما يعامل معه معاملة 
العلم وعلى تلك الطريقة دونت الكتب و فصلت الاقوال من الرجال رجال 
الفلسفة المنقولة من آرائهم المترجمة و رجال الطب الماثور و رجا ل التواريخ 
القوهة فى التعلد .وريه ل الفة ]| شد وفك 1و لبها على ذلك لز “وان 
الغرض والمرض والاستبهواء ٠‏ (كالذى استهوته الشياطين ) ٠‏ 


نما فقيل : 

فا قبل :من الانفكا ل فى «والةالقاتفين ان لامكا رزديها: أن سمل الضله 
دون الظن ساقط اذ ليس للظن بما هو شأن لان يعمل به بل المدار 
عل العم اورينا يقن يانه فى بجفيع التتالات 

كلام المحقق الشيخ محمد حسين الاصفهانى و مافيه : 

قال فى الاجتهاد والتقليد المطبوع فى النجف سنه 78١ه‏ ص 
١‏ وآما أية السوءال فظاهرها وان كان لزوم السوءال لكى يعلميوا ‏ 
بالجواب لا بامر زايد فيكون كاشفا عن الحجية و وجوب القبول تعبدا ٠‏ 

الا ان سياق الاية يقتضى السوءال من اهل الكتاب و تفسيرها يقتضى 
المرقال مالعل الذكرغليم النزلاء انفبى كلانة.: 

حيث انه توقف وما حصل له منها ما يذعن به فى معنى الآية و هو 
زا التتافن بين مياق الاية وسين ظاهدرها بحسي التتشير ولا يكف انيه 
من الشعته : 

لان التحقيق أن التفسير بالائمه عليهم ليس تقييد ا لمعنى اه لالذ كر 
حتى ينحصر بهم وكذا ظهور السياق ليس مضيقا لد ائرة اه لالذ كرفليس 


4م 


للاجمال و التوقف وجه فى معنى اهل الذكر و لقد عرفت بما لامزيد 
عليه انه.يقطق المضا ويك بلافخة ورمع ا لة.رحمه اللهعلية ين الواننه و 
التحقيق فى الاصول و الفقه و الفلسفه مكانه لاتخفى لمن له انس بكتبه و 
لكوجيع القن هبو لأانكا ل نتن عض ليطا لي اقصير : 

وا فى لأتقيق لاجكام التقليت:* 

السية: الخلدل الهاات التقغر الميزنا "ابوظا لنية. سيك النسوسدووف 
الابحاض عه اللمطة البططيوة فى الظبرا فرسناعى الكايق- الجميباء 
القية احجية الشيرازى الى هيه 1ف بجراة اللمخيرا 

#العوبرها قن فظرا :الى الزوا بانع الناتورة ازى المرااى يمن اسل الدكر 
الظراهولا يكن الالزامرية الامن يت 'اليقين النقاون :فيا لمقا د "اذا بوانت 
التأويل مفتوحة للمو'لين تقول و يقولون وعلى غير ذ لك بنى الحجاج وليس 
الروايات الظنيته لايغنى من جوع ولا يأمن من خوف انتهى محل الحاجة: 

اقول فيه مأ لايخفى من الضعف : فيه مأ لايخفى من وجوه "' 

الاول قولد فان ثبت وصح على التعليق مع ان الروايات موجود © فى 
مصاد رنا التى عليها المعول : 

الثانى قوله فهو من البواطن دون الظواهر 
معناها بالمراجعة وليس منالالفاظ الاصطلاحية او الرموز ا لمرموز فاىباطن 
هو من البواطن التى لايعلم الا بالجفر فهو امر ظاهر بل لانحتاج الى 


)م 





التة لَتفييسيو فى كشىف معناه واما كون المراد منه هم الا ثمة و هو من 
الباطن فليس فيه غرابة بعد وجود الدليل : 

الثالث قوله لايمكن الالزام به الا من حيث اليقين المفقود : كيف 
لايمكن مع حصول الاطمينان الحاصل من بيانالحججالطاهرة المنتتسيي 
عليه اكتن النطالجفن الاجتباع الأ ساتى :و اليقينيات سقه: 

مغانا الى اح الاخث بالظيور مالا يقبل الا كار : 

الرابع قوله اذابواب التأويل مفتوحة تقول و يقولون : 

ان لايخفى ان التأويل يأتى فى المتشاببات التى ليس لها ظهور 
والتنسين فى الشاويياى, التصاديق“ الك اللفظ الظافو الذى لفايجية 
عامة فاين التأويل مع انه من شئون الراسخين فى العلم فليكن تأويلالانهم 
اهله ٠‏ 

قوله ( تقول ) ماذا نقول نقول بمقتضى هلم اللغة و الدب نقولبمقتضى 
كلام ائية العم الالبى :وات منينة عم التتى وبوارقى علمة صلى: الله علب 
ؤآالة:وعويل القران ينقففن موف التقليق الذ اين نقلوا علك: الحا ديت 
فى مصاد رهم ٠‏ 

قوله و يقولون ماذ! يقولون ٠‏ يقولون اعظم من تحريف الخلافة الا 
لبيسة و ازالقيا عن اغلة و ناويل الولاية الحقة ويقولون:فن العتسايد.: 
برها هاسع هويا تبزلةنا رس اللمدهليك * 
ولانتبعه بل نلتزم بما هو حجة وهى أما ظهور او اطمينان او تعبد بقول 
الحجة فيما لانعلم الملاك اوعلم نحصله فى مقامات : 


وهنا د كها يكلو للعد ننا كت ابر ا نااك .شيقها الا نضا ررح الاسية 
عليه من ان الاستدلال ان كان بظاهر الاية فالمراد منه علماء اليبود 
التضارق فالناتم الشياق و حوابةمتع السياق من آراة غيره لان علا “اهل 
الكعاب. انخن .نضا ديق لك" الحتوان قنبم غنه الكثار من اهل الذكر كينا 
رفك * 

قوله وان كان مع قطع النظرعن سياقها الخنقول لمان انقطع النظر 
عنه بل نستدل بالعنوان للسياق و بغيره ٠‏ 

وقوله ورد فى الاخبار المستفيضة ان اهل الذكر هم الائمة عليهيم 
السلام قلنا هذا ايضا ليس ممائع عن الايد لال لعدم التقييف حسى لا 
يشمل غيره و حصره فيهم حقيقة بلحاظ الواقع و مصداقه الاعلى لااحصراهل 
الذكر بمعناه العام الشامل : 

وقولة وثانيا وحاصلة وجوب. محصيل العام لآ التعيد * 

قلنا ان تحصيل العلم عينا لكل مكلف و أن كان مقتضى الاصلوظأ هر 
الخطايات كما اسلفنا القول فيه فى اوائل البحث الا ان العقل والنقل 
قائمان بخلافه للمحاذ ير التى سبقت فراجع نعم باب العقايد مستثنىمنه 
فتأمل : 

قوله و ثالثا الى ان قال فينحصر مد لول الاية فى التقليد ولذا تمسك 
به جماعة على وجوب التقليد للعامى : 

يها الابيعقن ]3 اند بالتعيت: فى .ياني 'التقليد: الا" اعثبار فول 


اع 


الفقلق بالتعم و اتنا ايد الاعقار كن لك يعمل على ريات الاخبار 
فما ذا الذى اضطره لحمله على التقليد فقط و الفتوى من العالم ليس الا 
الاخبارعن واقع الحكم و لكن علمه و نظره تشخيصاوترجيح وذ لكالتشخيص 
والترجيح امر مرتكز فى العلم و الرواية ( انتم افقه الناس اذا عرفتم معانى 
كلامنا) وقد عرفت فى عرف و نظرما يفيد لك فى المقام : 

فاهل ال كوشاين ايها لنضلة» الرواةو لراوى الحويت: ليسا كه 
باستحضاره الذى حصل من الائمة عليهم السلام و للعلماء و الفقهاءالذين 
يستند ون فى مقالاتهم الى ما صد ر من معاد ن العلم و الحكمة : 
عظه وانس الذهن بمقالات ابى حامد وامثاله لكثيراوقعهم فى 
الأمكالات”" فى كفيرمن المظالب. العلية فاتى لااعق والاأعضن سد 
جمجمة يصحح اعمال معاوية وامثاله و يجوز الاجتهاد له ولامثاله :و لست 
اقصد من الكثير الشيخ ره و امثاله البى غفرانك : عجبا لقوم اخروك و 
كعبك العالى وخد سواك اضرع اسفل ( من قصايد ابن ابى الحديد ) : 


ختامه مسك: 


نور و أمرهم رشد و شانهم الحق و الصد ق و رأيهم علم و قولهم حكم : 
الكافى ج ١‏ من الاصول ط طبهران (حيد رى ) سنه ١158ه ٠.‏ 
بن يحيى ٠‏ عن العلا* بن رزين ٠‏ عن محمد بن مسلم ٠‏ عن ابىجعفرعليه 


5ع 


السلام قال ان من عند نا يرعمون ان قول الله عزو جل ( فاسئقلوا 
اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون )انهم اليهود والنصارى:٠‏ قال اذايدعونكم 
الى دينهم ٠‏ قال ٠‏ قال بيده الى صد ره نحن اهلا لذ كر ونحن المستولون 
اى ال ال كوالقيى ابوالله هذه الابد سكالب كنا'فى روضة الكاتيسن 
نقله نور الثقلين ج "' ص08 : 

اقول اى لوكان اهل الذكر علمائهم فقط و امر الله بالسوئءال عنهيم 
فيكون قولهم حجة فانتم امتثالا لامره تعالى تستولون عنهم ٠‏ اذا يدعونكم 
الى د ينهم فهم اهل الذكر بالنسبه الى الكفار لرفع الشببه لو ثوقهم بهم 
اذا لإابييكن الااحمنا رجن اذا "معن اهل الذكر ديسا الزاتعى + 

وعد روايات باب اهل الذكر فى الكافى تسعة : 

فى بصائر الد رجات : 

الجسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابان عثمان عن محمد بن 
مسلم عن ابى جعفرعليه السلام فى قول الله عز و جل :( فاستلوا اهلا لذ كر 
ان كنتم لاتعلمون ) قال الذكر القران و ال الرسول عليهما لسلاما هلا لذ كر 
وهم المسولون : نور الثقلين ج ؟ لابن جمعة ص 086 ٠‏ 

. وعدة روايات تفسير نور الثقلين مع ما فى الكافى سبعه عشر فراجع ٠‏ 

ونقل ما فى الكافى وغيره الوسائل فى الباب ” من القضاء ج ؟ ص 
١ *‏ * الطبع القديم : 

الاستنتاج : 

فالائمة بعد النبى عليهم السلام اهل ذكر هذه الامه بل الامم و 
الووا ##التقياة لذبن اخذوا ديم و عكر حدقي اقل الذكوو انا 


ا 


اللدتعالن بالتعيين: الارجاعات:< الأشارات 

و الفقيه عند نا لايعد فقيها ألا بالاستناد الى رواياتهم كما عند هم 
عليهم السلام كما فى الروايه ٠‏ 

قال قال الصاد ق عليه السلام اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون 
من رواياتهم عنا فانا لانعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محد ثا ٠‏ فقيل له 
او يكون المومن محد ثا قال يكون مفهما و المفهم المحدث :نقله الوسائل 
باب١ ١‏ من القضاء ص 50 ؟ ج " 

والى هنا قدتم الكلام بحمد الله وعونه وعنايته فى مشروعية التقليد و 


جواز الرجوع : 


مشروعيه الاجتتباد : 


الأجتهاد بالنظر الد قيق عبارة عن التشخيص و الترجيح و هو مأخون 
من معناه اللغوى و الجيم و الهاء والدال اصل يدل على المشقة ٠‏ 

الاتعياف اخذ لتقن بيذ ل الظاقة ومكل لمعه فقرلنا يوت 
رانك واجتهد ته اتعبته بالفكر ٠:‏ و الفكر قوةٌ مطرقه للعلم الى المعلوم و 
التفكرعبارة عن جولان تلك القوة :* 20 

هذا اذا تعلق بالادلة ومداليلهاوغيرها من الادب و اللغة و 
الكلام و الأصول فله ظهبورات عند نا من حيث المتعلقات فلذا يقال 0 
يصلى صلوة الا ستيجار هو مجتهد : 

وهذا الذى قلنا من شئون النفس و من النواميس التى اودعها الله 


ع 


تعالى فى ألانسان ليبتدى الى المطالب ولايحتاج الى اصل 
التشريع الحود حت نتكلم فى مفاده : 

نعم هنا ازغافاك: فى الروا باق الها الذكر العكع كينا اضن 
الأشاره اليبما : 

اذا عرفت هذا فاعلم ان لله تعالى شأنه احكاما يشترك فيهاالعالم 
والجاهل و لها واقع محفوظ لايتبدل عما هوعليه و لنا فى لسان ‏ 
الخطا راكد اليساوراك حزن اليل فرفية تفن البيا بدن الامو اليه 
سنن التكلم فنعتمد فى الاستنباط الى اصلين و علمين الاول اصول 
المحاورات اى مباحث الالفاظ ٠‏ 

والثانى علمالحجج والمدارك الاصلية فى استخراج الأحكام وهى 
القران و السنة و العقل و الأجماع الذى نعتبره فى الفقه فليس علمالاصول 
عفك ع كلما واحد | المقهل علن الساخث: ١:‏ للفظية و العقلية بل فماغاما ن 
و موضوع الاولى غير الثانية كما بينا فى كتابنا( اصول المحاورات المطبوعة 
لان موضوع الاول من مقولة الالفاظ و الثانى من مقولةٌ المعنى :وان ادى 
باللفظ كالمنطق ) : 

فاذا وصلنا اليها من المد اليل و سنن الأفادة و الأستفادة فنحن 
مجتهد ون بهذا المعنى و مستنبطون بهذا اللحاظ ٠‏ فبل ترى لمعرفتها 
من غير هذا السبيل من سبيل : 

فان كان مراد من نفى الاجتهاد الذىعرفت بعد تحصل الحجة 
على الأحكام فلايجوز التفوه به اذلا مند وحة له سوى ذ لك و الايلزم سد باب 
الافادة والاستفادة و هذا امر واضح لايليق اطالة الكلام فيه بالنقض و 
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الابرام كما لايخفى على الاعلام : 


تنبيه : 
د لايخض :ان المعتعر قن ياي الدلالاف: فوطبور الالقاظ: توعيا 
فى مد لولاتها لامجرد الظن بمطابقة مد لولاتها للواقع ولوكان من 
الخارج ٠‏ 
فالكلام كان ظاهرا فى معنى بنفسه او بالقرائن الداخلية مثل ما يعد 
جزء من الكلام كالقرائن اللفظية المتصلة او كالجزء منه كالقرائن المنفصلة 
اللقظيفة او الجالية فيد » 
والا بان كان مجملا اوكان دلالتدفىالاضل ضعيفة كدلالة الكلام ‏ 
بمفهومه الوصفى فلا يجدى الظن بمراد الشارع من امارة خارجية غير 
معتبرة اذ التعويل ح على ذ لك الظن بلا مد خلية نفس الكلام فتامل : 
وان كان المراة-مق :الاحقيا د المتفن. هنوا لقول .يا لرائ: والامتحساندات 
كرك الأحكام بالاولية و القيابنات معليا* التنيعة كليم :بريتون عن :ذلك 
القول ٠‏ كيف هوثلاء لا يعملون برواته من يستشم من كتابه رائحة القياس 
دادسو فيهة الرا عرو الامقدياه يينة | افعض البيية انع اهل الرلاية د 
متمسكون بحديث الثقلين وعاملون بروايات نفى الراى و القياس و لمن 
تده ,راصي يا الستطيرودين دادم الففيضو ل الر ا ع فى قدا انه 
عليه السلام يا مولانا فكيف لاوهم الطائفة الاماميه الاثنى عشريه ٠‏ 
بالأعصماق ينا عه حرق الا درله واقزل: الحجج و تحصيل معرفةالاحكام 
مع غاية الدقه و كمال الاحتياط ليس من مورد التوهم كما توهم : 
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و ملخص الكلام فى المقام ان جواز الاجتهاد بل وجوبه مقتضى ظاهر 
القخطاياف :الا فل ال نقد ها كف | ذه متكي النلتدوالى كل كلف 
فانت وهم لابد ان تباشر و يباشروا فى فبهم الأدلة للوصول الى الاحكام: 

المي والأنهنا" حب اتناء الودرب: السسين 

جح الا كدان جل شود زاجنا" العلس :د 

لاماي ب 7 من 
الاصول والكليات المتلقاة من الشرع ورد المطلق الى المقيد و العام الى 
الخامن فى :قم الاخيار«البروية التخطلفة و الى فى تحصيل: را عيوا لحيخة 
المعبر عنه بالاجتهاد امز واضح لايقبل الانكار عند اولى الا بصار: 

واتللك القوه القدسيه و العقل النظرى و العملى من شتون النفس و 
اثر الحياه بالمعنى الخاص للانسان فللعالم الممارس فى اللادلة قوه 
توس وها كنبا ني لض لخعرد ين اقران لمان ا كانه ا اعرد 
فرك فى اصن النظرة 


ا د ور د رد قد يد ىا د د د ىا بي 


/اء 
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كلما 'القذما والمتاخرين ناضةا يسن الاحدبان «الستوع و الصرا فيد 
القياس لانهم اهل الولاية كما قلنا و لانحتاج الى نقل الكلمات طرا ٠‏ 

فهذا محمد بن يعقوب الكلينى رحمة الله عليه يقول فى مقد مةالكافى ٠‏ 
فقن ارايت خة لاس ا ويكون اسا يفا را .مستودعا مدت اله سيما نت عد 
الاستحسان والتقليد بغيرعلم و بصيرة انتبى محل الحاجة : 

وهذا هوالصدوق فى العلل فى مستثله موسى و خضر و الحواد ث 
بينهما فراجع : 

وهذا علم البدى فى الذريعة و قوله فى اتتصاره فى رد ابن الجنيد 
فى كتاب القضاء انما عول ابن جنيد فى هذه المسئلة على ضرب منالرأى 
والأجتباد وخطائه ظاهر : 

هد شيعا الظومى تن الس + 

اما القياس والاجتهاد فعندنا انهما ليسا بد ليلين بل محظور فى 
العتريةة اتمعديا لدينا؟. * 

وقال فى مواضع من التهذ يب اما الظن فعندنا انه ليس بفاصل فى 
الشريعة تنسب اليه الاحكام : ' 

ومراد ه الظن الذى لم يقم على اعتباره د ليل على تعبير الأضحابمن 
القياس وغيره : 

وهذا ابن دريس :فق مين تدارض اليعتيين 


وهخرا الطبرضي ان المميع على دا تقل 
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وهذا المحقق فى المعتبر ٠‏ 
قال ان اتمتنا مع هذه الأخلاق الطاهرة و العدالة الظاهرةيصوبون 
رأى الأمامية فى الأخذ عنهم ٠‏ و يعيبون على غيرهم ممن افتى باجتهادهو 
قال برأيه و يمنعون من يأخذ عنهم ٠‏ و يستخفون رأيه و ينسبونهالىالضلالة 
نعلم ذ لك علماضروريا صاد.را عن النقل المتواتر فلوكان ذ لك يسوغ لغيرهم لما 
عابوه الخ:قاله فى الفصل الثانى فى| وا خرءمن مقدمات المعتبرفراجع فانه مفيد : 
فك | بالتسة الك الاتسيوان.والاحقيا] دمت على الراىالذى ريظن ولا 
اءتماد الى قول المعصمم و لكنه يصرح بالنظر والاجتبهاد فى مستند ‏ 
الاحكام الذىعنده خمسه باضافه الاستصحاب كما قاله فى الفصل الثالث 
ين أوا قل المعقير + 
التصريخ نه : 
قال بعد البسمله و الحمد له ٠‏ و بعد فان القواعد العقليه والشواهد 
النقلية قاضية بأن اتم الأسباب معتصما و اهمها متمسكا و ملتزما استعمال 
قوتى النظر و العمل الخ وفصله بشرط النظر الى قول من جعله الله 
مرشدا لتحصيل السعادة : فراجع فانه مفيد : 
وقال فى الفصل الرابع فى مراجع كتابه : اقتصرت من كتب هوثلا* 
الأفاضل على من بان فيه اجتهاد هم الخ ٠‏ 
وقال فى الفصل الاول : 
تتمه انك مخبر فى حال فتواك عن ربك و ناطق بلسان شرعه فما 
اسعدك ان اخذت بالجزم وما اخيبك ان بنيت على الوهم فاجعل 
فهمك تلقاء قوله تعالى ٠‏ وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ٠‏ 


طفع 


وانظر الى قوله : قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه 
حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون و تفطن كيف قسم 
مستند الحكم الى القسمين فمالم يتحقق فيه الاذن فهو مفتر المعتبرالطبع 
المغلوط فلابد المراجعه فى العبارات : 

واما كلمات. الستاخرين تعلى شواليع فلا نظيل الكلام بالا ستقضاءلما 
قلت انهم عاملون بما فى الكافى وغيره اذهو مذهب ال الرسول لاينكره 
الامن خرع عن التسك: .ا لتقليق: الغا ناللة + 

واما الطائقه الأخباريةفانه خفى عليهم مايقول اه لالأجتبهاد الصحيح 
الضرورى وعلما ئنا الأصوليون فان علما تنا الأمامية رضوان الئه عليهم متفقون 
على ا رللاحكام الواقعية عند النبى (ص ) و الائمة من بعده عليهم السلام 
وان الحق على ما هوعندهم وديعة الله تعالى شأنه لا طريق اليه الا 
بالطريق الموصل اليه فهم يعتقدون ذلك وانما يجتهد ون فى درك تلك 
الأحكام من النصوص الواصلة اليهم و الأجتهاد بما بينا امر لامناص منهولا 
مند وحة : 

مباحدة فى النجف : 

صاد فنى أحد من علمائهم و هو كبل و رافقنى و صاحبنى ثم انج 
الكلام الى الأصولى فباحثنى و قال ما هو الاجتهاد وما هو رأى فلان وما 
هواصل البرائه الى غيرذ لك فصا برت حتى اتى من الأعتراضاتمالا اطيل بنقله: 

فقلت فى الجواب انت يا سيدى من اولى الالباب فبل لك ان 
تزكى و أهديك الى رشد هم حتى لاتنكر ما خفى عليك من الصواب لترضى 

قال نعم الحق ضاله تغزى : 


عرفت الأجعناه. يها ابتلننا انضد ق: + 

وقلت ان لا رأىلا مامى الا بما يراه و يفهم من حيث كونه خبرة فى 
العلم ان المعصوم قصد هذا مع امكان الخطاء فى التشخيص مع العذر 
وهكذا معنى فتوى فلان فليس هنا رأى و فتوى فى قبال فتوى الامام عليه 
السلام : 

واما اصل البرائة فكلمة جامعة مستفادة من الاية و الرواية فى الشك 
فى التكليف فاتك لوظفرت بالعلم او العلمى وهو قول الثقة المسأمون 
الكاشف عن قول المعصوم عملت بهما فاذا انت اعوزت الدليل هل تقول 
هنا حكم و تكليف او تقول ليس عندى ما يدل على التكليف قال اقول بعد 
ندا اله شيل لمن هنا كلينه قله هذ يتن أضل البراقة لين مقيناة 
البرائكة عن الدين مثلا العيان بالله بل معناه البرائة عن التكليف عند 
فقدان الدليل عندى مع الفحص اللازم فصد ق ثم فتحت رسائل شيخنا 
الانصارى ره و قرائت ما يتعلق بادلة البرائه 

فقال الشيخ يتمسك فى القول بالاية والرواية ٠‏ 

قلت نعم يا سيد ى هوالشيخ مرتضى الذاى هو مناهلا لولايةللمرتضى 
واولاده معاد ن العلم والحكمة و هكذا مذهب علمائنا الأمامية ليس 
شانيد اله الحيه <ن العبيزو الفيضل. * 

ثم شرع فى مباحث الظن و حجية الاخبار فاجبنا بما لانطيل الكلام 
فى المقام حتى ارتفع الشببهة عنه فاستدعى ان يد رس كتاب الشيخ ره فقرء 


عند ى منفرد| برهة : 


الا 


بعض كتب الرد : 
مضَافا الى ان الأمامية ليست بقائلة للرأى و القياس اهتموا الرد على 
من يقول بجوازه فانظر الى جملة من علما ثنا الكبار السلف صنفوا فىبطلان 
الاجتهاد الممنوع عن القياس و النكير على الاخذ به و العامل عليه كتبا و 
رسائل ٠‏ 
محا كنات التق كان عنسى ين ايان فى الاسعواء لشي اسماعيل 
بن أسحق : 
وفنا قن الا حفيا د عن لبي الرا ونه ف له + 
ونيا كتاك ابشناةة العتعو فلن الا وا تلو الرد عتمي ايان 
الأجعياة بو القناين العبد اللهدين عي الرسمن + 
ورمتها كتابية: الرد. على .مق رد 'اثان الرسول, و اعت كلن تتا يج العقول 
لهلال بن ابراهيم بن ابى الفتح المدنى : 
وبا كناب لعن على ابن الحنيع القنيت النقين الى كير الها 
ذكروه فى تراجم السلف : كما فى التنقيد و من اراد كثرة الاطلاع على 
المو“لف و الموءلف فعليه المراجعه بالتراجم كالذ ريعة الىتصانيف الشيعة 
للعيث عادر الخبير نشي ذا بز ركم" للطببيرا فى انين تزه و شيرف : 
ويفيد المراجعات القطع بان الطائفة المحقة الامامية ماكا نوامجوزين 
ولا قائلين ولا عاملين كيف و هواى بطلان الرأى و القياس مذهب آل 
الرسول عليهم السلام : 


؟ لا 


قق, ,يفك :ما انقلنا من الأواكل فاسفيم لما تقل فن يعض الآ واخير : 

قال" اتسيف انحل العاقة الجحة آي العق :السع عرد ا الخسييي: 
شرف الد ين الموسوى قد س سره فى كتايه النص و الأجتهاد : ص ١‏ بعد 
الخطبيه : 

( لم يبق شارع الاسلام ( و هوعلام الغيوب جل وعلا)غاية ألا أوضح 
سبيليا:واتاج لآولى: الألباه واليليا وجا ها همالك الاودة نيوكتل 
الناس الى آراتهم او يذرهم يسرحون فى دينه علوائهم ٠‏ وانما ريطيم 
(على لسان عبده و رسوله) بحبليه ٠‏ وعصمهم بثقليه ٠‏ و بشرهم بالبسدى 
ما ان اخذوا بهديهما وانذرهم الضلال ان لم يتمسكوا بهما واخبرهم 
انهما لن يفترقا و لن تخلو الارض منهما فهما معا مفزغ الأمة و مرجعبا 
عن ب 11 فا تددح سه لا يه والسكاك جديا ار جديا 
مفارق له صلى الله عليه و آله و سلم الخ فانظر لبقية كلامه فانه مفيد : 


علم اصول الفقه و التحاشى عنه : 
اكثرها من شئون النفس الناطقة الأنسانية فى مباحث الالفاظ الذى هى 
علم على حياله عند نا و له موضوع ٠‏ 
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ايضا موضوع فهما علمان عند نأ ٠‏ 
وَنَهَد ان مما لايقيل الاكارعته: أولن الايما لعن راع قرم الاحكاء و 
احقبد.فن تحصيل ما هو الحق عند اختلاف: الأنظار فى اختلاف الآثار : 


والضرورة قاضية : 


والضرورة قاضية باحتياج البشر الى تلك الأصول المحاورية لانهامن 
فان النشى "الخاطف والاسيكة سالية و تع الا يسلت "الننس :و لست الانة 
الأسلامية محتاجة اليها فقط بل جميع الملل البشرية فى المجتمع تحى و 
تعيش بها و جميع السنه العالم البشرى تتكلم بالاصول المحاوريه مما اودع 
الله فيه ( خلق الانسان علمه البيان ) : 

ولسان العرب من جملة الالسنة المتراقية و الكتاب والسنة بينا 
بلسان عربى مبين و هو لسان القوم : 


ولنيان الحرية لعو لجعيم: الاالتحة امنا*ين الغطابات والستارراك 
ولقد فصّلنا القول فيها فى كتابنا ( المحاورة الاصولية ) 

كالا مروالنهى و العام و الخاص والمطلق و المقيد و المجملوالمبين 
وكالماضى و المضارع و الجملات الشرطية وغيرها و لبا مداليل عرفية 
التى تدور رحى الأصول عليها وتعتمد فى الاستظهارعليها فليس علم 
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اصول المحاورة علما جد يد؛ اختعه الا نسان او ابتدعه بقولك يا عالم 


اليه 7 


كا لمتطا 2 : 


فهوكالمنطق من شئون الناطقة ٠‏ 

نعم ألفه و اخترعه البشر بالضبط و ترتيب ابواب المحاورات وجمع 
فيه الأرتكازيات و ماصح عند فضلاء البشر من الاقول و ما نقل من الرجالو 
هوقد يصغر وقد يكبر و التكبير بنقل الاقوال و اد خال بعض الزيادات او 
اطالة الكلام او بخلط المقام بما يتخيل دخله فيه و ليس بدخيل : 


ونا" وحوبه لافقا ل الذاع تقول الاضولن يعدمن بات لاله الا مدر 
مثلا فهو اشتباه لانه من احكام باب الموالى و العبد فالاطاعة و الامتشال 
والوجوب والالزام موكول الى باب الموالى والعبيد وليس لبا دخل 
بياب دلالةٌ الالفاظ لان لبا دلالات اصلية ليس فيها ايماء بما ذكر : 

فينتج ان المولى باى لفظ و جملةابرزالطلب يجب الأمتثال وليس 
الألقاض .و الحدلات الا عرد ها اللفظى الكاقق دن الناظن + 

ولقد بحثنا اكثر ابواب العلمين و كتبنا بعض الابواب منهماونسئل 
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الله الا تمام : فالالتفات اليه ينبه الأخبارى فيعلم انه محتاج اليه 
ل نيعلة ات ديقتي مع : الأميو ا يطييفة يح عليه العلوو التعاه ]نض 
والأبرام فهو يجتهد من حيث الفطرة و لكنه يفر من اسمه و يشجع فضلا”ء 
محصلى عصرنا الى البحث الكامل عنه و يمنعهم عن الأنزعاج و اللحباج 
فى عدم الأحتياج الى المفصل و القناعة الى ما هو كالفبرست لان الفقيه 
الكامل يلزمه من النظرة الكاملة فى العلوم الدخلية فيه و الله الباد ى 
الى الصواب فى كل باب : 

واصولنا هذه تنطق عن واقع الاصول فهى بحث جديد تأسيسى 
تسهل خطب الأصول المعمولة و تقرب البعيد و تهذب من الفضول و 
يصل الباحث الماحخص الى مرماه : 


زمان التبئ.و الأتمةعلية السلاء * 


ليس لزمان النبى صلى الله عليه و آله و الائمة المعصومين خصوصيسة 
فى تأصل تلك الأصول اللفظية بل هى متأصلة بانفتاح السنة البشر_ 
بالتكلم و التخاطب لانها انحاء المحاورة فكل اهل اللسان عند هم الفاظ 
تكن غو اما هه تكلية كل عند اهرت مثلا ووكلية «اعمة)ءفى الفارسى اكت 
فى سار الألسنة الأجنبية له معنى يعبرون عنه بالعام و لايحتاجون الى 
البحث حتى اللغة فى عرفهم و ليس هذا علما جاء به الواضع حتسى 
يحتاجون الى تعلمه و كشف مراده وكذا غيره من الالفاظ المصطلحة فى 
الاصول ٠‏ 


/ 


فاهل اللسان خصوصا فضلاء الناس فضلاً عن الفضلا والعلماء و 
العارفين بمزيا اللغات يفهمون جميع انحا *الخطابات المشتملة على العام 

فقوله عليه السلام الماء* كله طاهر خطاب يفهمه اهل اللسان يعتى 
العموم و قوله مثلا اعتق رقبة يفهمه يعنى الا طلاق و رقبة مومنة يفهمه يعنى 

ثنيبييه : 

نعم للاصول ابحاث دقيقه و مطالب عميقه و مزايا خاصة ليست ببذه 

فهل 5 رى * 

فبل ترى يقف و يتحير زرارة لوسئل عن وجوب تحصيل الد اليه لاخراج 
الماء للوضوء مع التمكن و لا يتكلم و يرجع الى الامام او يفتى بوجوبه لصد ق 
القدره على الماء : 

وكذا لوقيل له ما المراد من قوله اعتق رقب مو'مثة فهل كان يتوقف 
واى فرق بين قولنا اشترلى شخاطة واشتر شخاطة ابوالنجم مثلا فهل 
العرف فى ان المراد اشتراء ابوالنجم وكذا العام والخاص : 

خلاصة الكلام مع ذكر جماعة من اصحاب الا ئم ةالذ ين لبمكتاب الاصول: 
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وتخض الكاتر ان اضول المحاورا هد بو ساك الفا عطاك يمن :فقون 
النفس الناطقة و من الوان اهل اللسان التى بها قوام الحياةالا جتماعية 
امبحيع كرا تمر تكرت بالضورة العلية المرسوة لم كر ا وس 
لكن اصولها كانت متداولة بين الصحايه و التابعين و زمن الائمة عليبيم 
السلام بل هذا اصل عند كل اهل اللسان كمامر : وعليباكانت الاستفاده 
والاستنباط خصوصا عند زرارة و نظائره من فضلا* الاصحاب بل فضلاء 
الناس ٠‏ 

نعم فى كل علم و مطلب مسائل مشكلة حلبهاو احاديث صعبة 
استنباطها و جمعها فالامر فيبا موكول الى العلما والفقها قال(ع) من 
كان من الفقهاء و قال و نظر فى حلالنا و حرامنا وعرف الخ الى غير ذلك 
مرخ ألا وجا غات 





ومن هنا تستنتج : 

ومن هنا ينكشف لك ان اكثر من عاصر الأئمة عليهم السلام على 
مراتبهم كانوا يأخذ ون العلوم و الأحكام منهم والغالب منهم كما يأخذ اهل 
التقايت اف ررنافنا من لفقب 2ه 

ولكن اهل النظر و اصحابهم الفقها* كزرارة و بكير٠‏ و يونس بن عبد 
الرحمن ٠وابان‏ بنتغلب و ابى بصير و زكريا و امثالهم كانوا من اه لالعلم 
استعمال تلك المطالب والاصول الفنية والصناعية : 

لان المحتاج اليه عند هم فى الاستدلال والاستنباط على اقسام 
منباأ ما كان معلوما عند هم من حيث انه من شئون النفس الناطقةٌ كاصول 
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الحاورات التسموعقا قن اليناقا بالناخت: اللنكلة + 

ومنها ما كان عند هم من المسلميات كاكثر المقاصد العرفية : 

ونيا تاكان مده من المقلباه كالتاحت المشلينة :و كاتكرا 
يعقلونها مع صفاء ن هنم و قربهم بنور الولاية و محض العلم و الحكمة و لو 
عرض لهم شك اوصاد فوا شببهة او عويصة علمية كانوا يستوضحونها كمانقل 
من ذلك الكثير فى ابواب العقايد فى الكافى و التوحيد وغيرهما وان لم 

قف اششيو فى لنينا ا 00 
قول أبن عباس راجع الى الفصول المهمة للشيخ الحر العاملى ص( ره) من 
المقدمة الطبعه الثانيه فى النجف : 

ةا نا بن مسحوة فى الاكلااق التقيى ” 

محمد بن يعقوب باسناده فى حديث أن رجلا سثل ابن مسعود عن 
رجل تزوج أ انراء * فماتت قبل ان يدخل بها ايتزوج بامها فقال لابأسبذ لك 
ثم اتى عليا عليه السلام فسأله فقال على (ع) من اين اخذ تها قال من قول 
الله ٠‏ و ربائبكم اللاتى فى حجوركم من نساتكم اللآتى دخلتم بهن فان لم 
تكونوا د خلتم بهن فلاجناح عليكم ٠‏ 

فقال على عليه السلام ٠‏ ان هذه مستثناة و هذه مرسلة وامهمات 
نساككم. + قال الشيخ الحر العاملى بعد ثقلة فى كتاية القصول السهمقياب 
وجوب العمل بالنص المطلق ص 51575 ٠‏ 

اقول الاستثناء هنا بمعنى التقييد و الارسال بمعنى الاطلاق وهو 


ظاهر الخ : 
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وركة | عفاد بن النحك انو متحمة. مولي كتد اله كان الا لداعل كبا ندل 
ابوالعباس النجاشى فى رجاله فراجع : ص © "١‏ الطبع القديم : 

قال السية سن الفدو فى كدايه ذا سنن الشيعة فض ١ ٠‏ مشا ين 
اللحك شيع البكلبيق فى الأضوليين الأمافية »منت كنات الالتحاظ و 
مباحثها وهواهم مباحث هذا العلم 1 إج_ 

#ريوين بن عبهالرسدن مولى] ل بفملينى 101 17 حنازق لعن ريخا ووبرائلة 
وهو مبحث تعارض الحد يثين و مسائل التعادل و الترجيح ف ىالحد يثين 
النكنا رضين ررادعن الاماء مويسى .ين عقن الكاظ عاديا الداان ذكرهها 
ابوالعباس النجاشى فى كتاب الرجال و الامام الشافعى متأخرعنهما : 
انتهى كلامه رفع مقامه : 

وهذا ابوالسهل النوبختى اسماعيل بن على بن ا سحق بن ابى السهبل 
الفضل بن النوبختى ٠‏ 

قال النجاشى كان شيخ المتكلمين من اصحابنا الى ان قال له كتاب 
الخصوص و العموم و الأسماء و الأحكام ص*؟ : 

وقال السيد العلامة الكبير السيد حسن الصدر فى كتابه المذ كور 
ص 5١١‏ بعد نقل كلام التجاشى و هو من أهم مباحث علم أصول الفقه : 

واذكوة ابن التي فى القرررسك يو عد بون ماع كنات ايظنسان 
القياس وكتاب نقض اجتهاد الرأىعلى ابن الراوند ى ٠‏ 

وهما من مباحث علم اصول الفقه كما لايخفى على الخبير ٠‏ 

وابوالسهل ممن لقى الامام ابا محمد الحسن العسكرى عليه السلام و 


حضره عند وفاته ٠‏ 


وكانت وفاة الامام سنة ستين و مأتين فايوالسبل حينئذ من اهل 
القرن الثالث رضى الله عنه انتهى كلامه رفع مقامه ٠‏ 

وهذا يعقوب بن اسحق السكيت ايو يوسف كان مقدما عند ابى 
جعفر الثانى وابى الحسن عليبهما السلام قتله المتوكل لاجل التشيع وامره 
مشهور ٠‏ له كتب منها كتاب الالفاظ وكتاب ما اتفق لفظه و اختلف معناه 
النجاشى ص ؟١(”‏ . 

والوااشكفبينا] لكلا :فى المقاء لظا :قف 3:1 كرا كذاية كنا لا رخفن 
على الاعلام : 


قافن كتايد فى .بات الأحفيا ف يعن تزنيت. الآضول:و ان الخد امح 
الائمة عليهم السلام ما القى لنا ان مقدمة الواجب المطلق واجبة و ان 
العام المخصص حجة الى غير ذ لك 

فاقول لعمرك يا اخى استمع و انصف ان علم الأصول قد ظهر فى 
اواخر زمان الباقر عليه السلام ثم طال التشاجر فى تلك المسائل بيناهل 
ذلك العلم الى زماننا و هو قريب منالف سنة الى اخر كلامه الذى عظة و 
1-0 

المت ؟ 

قلت الحمد لله الى 

بان ان علم الاصول من شثئون و فضائل الشيعه والتاريخ العلمسى و 
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الأخبار يدلا ن على ان الثقدم فى العلوم من الصدر الاول الى ازمنة 
الاقية عليزيع السلا كان آمرايختها لاخماء النبى وغلى :زولك الظاهزين 
و هذه فضيلة و موهبة من الله تعالى شأنه لاصحاب رسول الله و اصحاب 
خلفائه المعصومين حيث ضيطوا و اخترعوا علم الحديث رغما لانف الثانى 
والمغازى و الرجال و الفقه و الكلام و التفسير و النحو وغير ذلك و لم يكن 
بضنورة القن نضا رقنا :الم كن النقه ميويا' ايها انا العالم فضا رمرقا ذا 


فصول وابواب : واستل 
تكد نشو العلماز الاسا و فيد والتقدء فى انامس الساقسون 
ثم أغلم ارناكقن: (المياحية. العنقليه امن الاضول متلقاة فسن عا ددت 
والرائ و البراف والأخعياط. والاتتعمات ومياسية عدا رضن الحو كيين 
و مبحث التراجيح و التخيير و الشبهرة الروائيه وغيرها من قاعدة اليد و 
قاعده الفراغ واصاله الصحة كلها ماخونة مما وصل الينا من اهل البييت 
عليهم السلام ٠‏ ْ 
فراجع الى الكافى و ابوابه و الوسائل خصوصا باب القضاء و الفصول 
المهمه فى اصول الأثمة عليهم السلام للشيخ الحر العاملى بشرط التفكسر 
فهذه أصول و قواعد فى قبال المخالفين العاملين بما عندهم من 
الظن و القياس وغيره : 
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واما الأصول اللفظية فهبى من شئون النفس الناطقة فليست امرا 
لووقن فاق الباترهلية العبلاج اذاهى انتخا التحاوزات البفسرة الحى 
تلازم الأنسان حيث تكلم و دخل فى الأجتماع و هى كالمنطق الموهوبى 
الذى ضبط و الف من نفس الانسان ٠‏ 

ربنا الذى اعطى كلشى خلقه ثم هدى فالانسان مسلح بالعتقل و 
المنطق والكلام فى التكوين فالخلقة كاملهً فى النظام الأتم و اختيار ‏ 
الاصلم : 

نعم فيها بعض الزيادات التى هذبنا مع ما فيها من الذب واللغه 
والكمال الذى يعين فى الأستظهار : 

مضافا الى ما عرفت من حال الأصحاب فى العام و الخاصوالاطلاق 
والتقييد وكتبهم فى الالفاظ : 

فاول من اسس اساس اصول الفقه و املى على اصحابه الامام ابو 
جعفر الباقر و الأمام ابوعبد الله الصادق عليهما السلام ٠‏ 

واول من صنف هشام بن الحكم وغيره كما عرفت : 

ويدل على ما قلنا كتاب اصول آل الرسول )١(‏ مرتب على تسرتيب 
يناك اضول الفقة ترواناك حت ة اليينا كنا فى تاسيسن الشيعة السيد 
الصدرص ٠ "١٠١‏ 

وكتاب اصول الأصلية للسيد عبد الله بن محمد رضا الحسنى الغروى 
وهذا الكتاب من احسن ما روى فيه اصول الفقه يبلغ خمسهة عشر الف بيت 
ل ل ياو اساي 
؛لخوانسارى الاصفهانى رضى الله عنه ٠‏ 
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فى النجف : 

ارشتحان : 

نان كنت لاتسرق وا 'الأضول رو العبمن الفحول ناغلم انه لسن م 
الفضول بل هو ضرورى لمن له لسان يتكلم عربا كان أوعجما وان لم يعرفه 
بالفن و الضناعة وهنا فى ناحيف الالفاظ:وآما العنقلية سستعفى العقدل 
والنقل ٠‏ 

فقو من فقول ان.فن الأضول. من السعح هتاه تن" الفلة الأ بتلانية 
اليد ايه الألجية ين الستتحدكة.و الله الساضق الى سبيل الرقاهوعلينة 
الأعتماد : 

لد 1 
الصراح واجعل نفسك ما لكة بتملك النفس فى استخراخ ما فى الفطرة 
السليمه من الموهبات واستغن بها فى كتابه العلم ولا تصغى ولا تركن 
الى.مافن: التخول: و الستصنى وغيرهعا 'فان:ذهتك رانس فنا نسسن. 31 
يختلط بالشعور الخالص ما ليس من الماحص فاجتهد بنفسك ثم راجع 
الى اقوال الرجال فتدمرو تنظر للك "كو ا رطيس 


شهاد هالووانات على جواز الأجتهباد : 
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فقا زوايحة .هاون »تسن فرق 13[ سمعية: ابا هيه اللةعلية السجتاةة 
يقول انتم افقه الناس اذا عرفتم معانى كلامنا ان الكلمة لتنصرف على وجوه 
فلو شاء انسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب :نقله الشيخ الحرالعاملى 
في الفضول القدينة راف 1 وعوسد ره الكتضا ينين الاجا و يتف رض 110 
وافن الوينا تعاب “من :اننا "ا + 

وهذه الرواية ظاهرة فى الاجتهاد كمامر فى ص 4 ١‏ مع اعتراف الشيخ 
الحر رحمه الله : 

ومنها ما فى العيون للصد وق باسناد دعن الرضا (عليه السلام) من 
رد متشابه القران الى محكمه فقد هدى الى صراط مستقيم ٠‏ 

ثم قال عليه السلام ان فى اخبارنا محكما كمحكم القران و متشابهبا 
كمتشابه القران فردوا متشابهها الى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون 
بذكن تقهاوا #عقلةفى القضول المفايات لاواقى الوساقل يانه اين 
القضاء كاير *: 

قال الشيخ الحر رحمة الله عليه لم يأمرعليه السلام برد متشا بهالقران 
الن محكية صريكا كنا انزايه. فى الاأحاد يق لنا'ياض: من ان ذلك مخصوض 
بالأضة اخ :)+ 

اقول اليكل يهان التصير ان الأماء وجل الخيلة الآرلى اماد و 
الجمله الثانية فرعا لدو رضيو ظلى نن يقكد وو يستنيظ تن الاولى الينواية 
الى صراط مستقيم ثم امرعليه السلام بذلك الاصل فكيف لم يأمر: 

وقولك ان ذلك مخصوص بالأئمة صحيح فيما لميكن للمتشابه محكم 
فى قباله فالمتشاببات التى لها محكمات يمكن رد ها البيها من موارد الامر 
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بالرن كما لايخفى على الأعلام : 

وظاهر الرواية وجوب الأجتهاد فى تحليل الاخبار و هذا واضصح 
لابنتاء العمل بها عليه و الأجتهاد تشخيص و ترجيح كمامر غير مرة : 

ومنها رواية عمر بن حنظلة على ما شرحناها و بينا دلالتها فى ادله 
جواز التقليد فراجع : 

ومنها ما عن محمد بن اد ريس فى آخر السراثر نقلا من كتاب هشام 
بسالم ( التعاشى فشا دين عناك التلافقة وهو له كقر اع أب ضيه الله 
علية السلاء : 

قال اتما علينا أن نلقى اليكم الأصول وعليكم التفريع : 

و منها ما فيه ايضا نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبى نصر( معروف 
بالبزنطى كوفى لقى الرضا و ابا جعفرعليهما السلام وكا ن عظيم المنزلة 
نتديهنا و لاتب نيا الجائع ؟ لجال امن الرضاة رم + 

قال علينا القاء الاصول وعليكم التضريع : نقلهما فى الفصول المبمه 
وكاب عنمن الكناه م 

اقول قال الله تعالى و اصلها ثابت وفرعها فى السماء : 

اصل الشئ اساسه و هو قاعدته التى يبتنى عليها ٠‏ 

وقال الراغب واصل الشئ قاعد ته التى لو تُوهْمت مرتفعة لارتفع 
بارتفاعه سائره : 

فرع : الفاءوالراءو العين اصل صحيح يدل على علو و ارتفاع من ذلك 
الفرع وهو اعكى النقرن كيما :فى الما ترم لايدن قار . + 

فالفرع كفرع الشجرة ما يمتد و يرتفع بالاستناد الى الاصل فيشمله 


م 


فيحصل فرع وفرع و التفريع فى عرفنا جعل الاصل شاملا لمصاديقه 
الظاهرة و لذا نتوقف فى شمول العام لمصاديقه المشتبهه لعدم احراز 
الفردية و الحكم لا يكون محققا لموضوعه : 

فالاصول المتلقاة من الائمه عليهم السلام اسس و قواعد نجريها الى 
ما يكون فردا| وفرعا لها و نستخرج احكامه منها كقوله عليه السلام فىمرسله 
الفقيه : قال الصاد قعليه السلام كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى : نقله 
الغيخ الحراى التصرل الف يان لاض 11 

فعليه الاشياء كلبا عند المكلف مطلقه اى مرسلة اى مباحه حتى 
يتحقق عنده زجرعن ذلك الشىفاهل الأجتهاد والأستنباط يستعلمها 
فى شئٌ و يحكم باباحته ما لم يجد النبهى عنه هذا نحو من الأجتهاد فهلا 
يجوز ايها المتوهم : 

وهكذا عامله الصد وق رضوان الله عليه حيث استدل به على جواز 
القنوت بالفارسيه وفيه تأمل ٠‏ واستند اليه فى اماليه حيث جعل اباحة 
الأشياء حتى يثبت الحظر من دين الأمامية : 

افليس هذا احفباد ا من شيع المحد فين يا أخوانتا: * 

وكذا كل شئْ طاهر حتى تعلم انه قذر و الناس فى سعه مالا يعلمون 
وكل مسكر حرام و هكذا كل جمله اصدرت بكل : 

ومنهبا: 

ومن الأصول الكليّة جهة العموم و اطلاق المطلق وكل صيغة ثبست 
باللغةٌ الأصلية و العرف السالم له وجهعام فعموم العام والأطلاق يجب 
اتباعها ما لم يثبت خاص او مقيد ما لم يكن مجملا يوجب اجمال العا م : 


17م 


وخلاصة الكلام : 

ولخ القا ناهين القبرين صوحان فى اقباط لاحكاة 
الفروع من الاصول و القواعد التى تلقيناها من المشرع و لايتعد يها الرجل 
العالم المستنيط الشيعى : 

والاصول تشمل لكل ما يستعمل لا ستخراج الجزئيات من الفروع و 
لعن عنة ذأ غير القواعد العقلية والنقلية المتلقاه من صاحب الشريعة و 
لايخفى على المطلع المتضلع : 
مجلس الرشيد عن بق الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام امورالد ين 
اربعه الى ان قال ٠‏ والأخبار المجمع عليها وهوالغايه المعسروض 
عليها كل شببه و المستنبط منها كل حادثه : 

و دلالته ظاهرة و المتتبع المطلع يجد فى ظلال الأخبار نظائرها 
لاذيكانن روكتات اطتياوما شغره القل العننا دمن الروانة عن أن الفكرة 


حص الفبييان : 


تلخيص المقال فى هذا المجال هوان يقال ان الأجتباد غير 
المشزوغ الذدق نض عليه رواسا“ الأآمافية و الايد ذو اطليتوا عليه خلا 
عن سلف وانكرته ائمتنا عليهم السلام على العامة هو الذى يعتقدونه من 


مم 


استفراغ الوسع فى تحصيل الظن بالحكم و ليس الا الأخذ بالرأى : 

و شاهب ذلك ما قالهابوحامده : 

لفن بهنو النسةن باتكام شرع مصادو لياط وااقونا بالتعرالن 
الكتاب و السنته و بالأستنباط الى الاقيسة و المعانى وما ذكره الشافعى 
فى كيقية الأجعبا د اد يمن ذللنه : 

و لكن الأمامية يأُخَذ ون العلم عنهم السلام و يستنبطون من الكتاب و 
السنه الواصلة بطرقنا و تشخيص الشخص و استنباطه و ترجيحه حجة 
بالاتفاق وعليه بناء العقلا* : 

قال المحفق الفقيه مناحب القوانيق ليرا انوا لقا الجيلاتئا لتعتروف 
بالفيرنا القنى .ركتوان اللعليه من الأسسليات: تحقق الانجماغ على حيجية 
كن اليه وجراء العمل يهو رجوة اتير ]اليه كنا لايسفى على مو رامع 
باك اسان توق را لظن لا نه يس انك نر لين كذلنك: كان 
الشيخ فى الاجتباد : 

نكتفى بكلام شيخنا الطوسى فى العدة فى لزوم الأجتباد واهميته 
قال ٠‏ ولايتم العلم بشئ منها من دون احكام |صولها و من لم يحكماصولها 
اتنا تماكيا :و .مكلك ] ولأكون عالناوهة مثا هت اهل الفضل منا] تتتربى كلامة 


رفع فقأ مه : 


المجتبد المطلق والمتجزى : 





هذان ليسا من الالفاظ الواقعة موضوعا للأحكام فى رواية و لاآيةحتى 
نتكلم فى مفاد هما ٠‏ 
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نعم العالم و لفظ الفقيه جعل موضوعا فى الأخبار فلابد ان نتكلم 
فى شموله للمتجزى : 
68 انه قد يكون المستنبط متمكنا على استخراج جميع الفقه فيكون فقيبا 
مطلقا و اعلم بحسب الاصطلاح و قد يكون متمكنا على بعضه فح نحتاج ان 
نبحث فى ظهور الايات و الروايات الامرة بالرجوع و نقول هل هىظاهرة 
فى المظطلق؛ ايقل اليتحرض ايها والظاف نر اتينا'مق اشظللا حساك ب 
المتأخرين 

كتب القدماء 

ولذا ترى بعض كتب الأصول لعلمائنا القدماء رضوان الله عليهم 
خالنا عن الفسترض لتلك. السفلة التجزق كعلم النيؤى البرتضهى. فسن 
الذريعة و شيخ الطائفة الطوسى فى العدة والمحقق الحلىفىالمعارج : 


اظلافات: المتح هدرف 


منهاان يكون المجتبد مستطيعا من تحصيل مد الي لالادله فىجمله من 
الأحكام ولكنهيعجزفى جمله اخرى امامن بابعد م العثورعلى د 00 عير 
وأما من باب وجود التعارض فى الأدلة وعدم الرجحان بينيا 
بمقتضى ألفن فيتوقف فى الحكم و يعجزعن الفتوى : 
ولايخفى ان هذا القسم يعد من المطلق لامتناععد م التوقف والعجز 
0 يقال لو وجد مستنبط لايتوقف بل يفتى و 


يمضى شك فى اجتبهاد هلان القصور قد يستند الى المدارك لا الى 


المستنبط و ليس فى كل فرع دليل و قاعدة يعتد بها عندالكل بل 
الأجتيادات: استظيارات وغاليها شخصضية : 


ما قى الايصضاح : 


وقد يلوح من عبار فخر الد ين فى الأيضاح على ما نقل دخوله فى 
المتجزى : 

قال انيد اق القائلون التهرى احصحو انان كقيزا من الفقها يتوقفون 
فى كثير من المسائل فلا يعلمون بها ٠‏ فلو لم يتجز لامتنع الأجتهاد وعطلت 


ولكن هذا الكلام فى مقام تصوير التجزى و ليس ناظرا الى ما كنافى 
سا" 

ةا 

ومنها ان يكون متمكنا من تحصيل مد اليل الا د لة فى بعض الا بواب 
و يستنبط على طبق القواعد الفنية و يعجزعن ذلك فى بعضها بحيث 
يستند عدم الأستنباط 'الى قصور فيه لا فى الأدلة و هذا هو المتجزى : 

ومن | : 


ومنها ان يكون له حالة القداسة و النورانية التى يتمكن منالاستنباط 
الا انه ما استعمل القوه الا فى جملة من المسائل و من المعلومان الاستنباط 
من التد ريجيات و هدا كمامر متنجز بالفعل و مطلق بالقوة و ليس من 
المتجزى الاصطلاحى و لذا يلزمه اذا عرض له فرع و مسئله لم يستنبط ان 


1١ 





يستنبط ولا يجوز له التقليد للتمكن : 

المسئلة خلافيتككه : 

وكيت كان لكلة التحوق بحن خلاف«فعن العلافة و الشريد كن 
الذكرى و الدورس و والدصاحب المعالم فىجملة من كتبه الى قبول الأجتها د 
للتجزى كما فى المعالم وصار قوم الى عدمه : 

ولايخفى ما فى حجة الطرفين من الضعف للأستناد على القياس و 
الترل ياه شارى الكيع اليطلق 131 اظلع على :وليل السكلية وين 
النفى على الفرض و التخمين من ان كل ما يقد ر جهله يجوز تعلقه بالحكم 
وذلك لانها مما ينسجه الفكر و يتولد مما يسنح بالحاظر ولا خفافى انه 
لابد ان نفهم انه موضوع فى لسان الأد له ام لا : 

فلانطيل الكلام فى المقام بما لا طائل تحته فلابد لنا من النظضر و 
التحقيق فى دلالة الأدلة خصوصا فى الروايات الأرجاعية : 

والقول بان الملكه امر بسيط لايقبل التجزى شطط من الكلاملوضوح 
ان جميع القوى و الكيفيات النفسانيه بسايط لاتقبله و لكن القوةٌ و القدرة 
قد تكون فى مرتبة و النور قد يكون فى مرتبة يضيثى مأ حوله و قد يحيط. جميع 
ماافن مخوالية: و ذلك امر يجده الأنسان بنفسه من نفسه و لايحتاج الى 
البرهان : 1 

اذا عرفت هذا فنقول لا اشكال فى حجية قول المجتبد فى الكقل 
بالنسبه الى نفسه و الى غيرهء هو اتفاقى مضافا الى انه من اجلىمصاد يق 
العالم و الفقيه الواقع موضوعا فى لسان الأخبار و هذا هوالعمدة : 

وانما المهم البحث فى شمولها للمتجزى فمع احراز الشمول يكون 
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حمل التتان. : زاقرة الإمسيا وك وجرن لور 1 


واشباع الكلام يستدعى رسم فصول ٠‏ 

الاول فى شمول الأدلة ٠‏ 

الذاقى :ل بكرا ره نالنسية الى تتمة. * 

الثالث فى جواز رجوع غيره اليه ٠‏ 

و الرابع فى جواز قضاوته : 

اما الكلام فى الفضل الأول : 

نتقول أن الأحتواه حسمي ينتفبيه النظر الكقيق غبارة عن ا لتشرحيعن 
والترجيح كمامر مرارا و تلك القوة الأستنباطية لو حصلت فى شخص 
كانيت: تسق "الى الكل سه متساوية لا"محستن ان الضعيف يقد لما يقمله 
التوع تسلا بل بعتي ان القرة الشعيدة من شاتياى ان بمعودة اللتصراو 
تحدل اليقدة و الجاع و اتعات النفين فى المة ارك ان يتسل ناا لقف 
ويستنبط ما يسنبطة ٠‏ 

فالستجرى مطلق. بالقوة و متجز يا لفعل و القدرة على الأستنياظط اسر 
بسيط. محتاجة الى التأمل و التعمل فقوة الاستنباط وجود نورى فى افق 
النفس و موهبة ربانية حاضرة لدى النفس فمسئلة المتجزى المعنونه فى 
كلمات الأصحاب على طولها ليست على ما ينبغى : 

والقول بان المسائل تختلف من حيث السهوله و الصعوبة ومنحيث 


1 


النتيجه: 
نانفو هنا ذ كرنا أن لصحف ١‏ شا سه اي اللذ لدل تالايعه شرا ده 
بوعة نايك الامشنياط :قينا لم يسشتيطل' لاعلةو كوه > 


المساواةاو يقال انه ساوى المطلق كما ترى فى تعريغهما فى الفصول و 
غيره من كتب الاصول واتعبوا انفسهم بهذا الملاك فى النقض و الابرام 
كما لا يخفى المتضلع : 

بل المناط فى المقام على تحصيل الحجة فى المستلة و الأعتمادعليبا 
يعتمد عليها وان لم يحصل له حتى الظن لوجوب الأكنا عبيمااصت عفرت 


ماق ب المعالم : 


1 


نوضح ما قلنا من المرام ٠‏ 

قال بعد نفى المساواه بالقياس : 

نعم لوعلم ان العلة فى العمل بظن المجتبهد المطلق هى قدرته 
على اليعنا دل «الميقلة ادن الالعاق فق :نان كتصوس اللعانبة. بو الكفيق 
الشأن فى العلم بالعلة لفقد النص عليها و من الجايز ان تكون هى قدرته 
طلى: ينكد طة | لمينا فل كلنيا يهن قربي لى الأعضا رمن محيك | وعم 
الكددة انها عو كنال القوةتى لتقك نان القرة الكاملة يمه عن حال 
الكطا انين لبائمة كني نيهرا ى الم فراجم. + 

واقيةى ]الاي ارح اللافليه ابعهل فى اللاي ايقاا ياب 
لاعتبارات ولايغنى من الجوع شيئا و الملاك ما قلنا من قيام الحجة على 
الأحكام مع تحليل المراد و الوصول الى واقع الحكم واذا تحقق ذلك 
القناط دويق فل العام ومن هنا عقدين اا تجحل بهذ ١‏ عله تتسرق الى 
المتجزى المتمكن لو استعل القوة و ليس مسثلة التشخيص و تحصيلا لحجه 
امرامحتاجاالى العله حتى نقول انها منصوصه والاحتياج و الضروره قاض فى 
الباب ولماقي كال تانب كنا لاتعنى على اول الا لبات 


ولو سلمناالمتج زى : 





ولو تنزلنا عما ذكرنا و قلنا بتحقق المتجزى من حيث الصعوبةوا لمدارك* 
تقول :ان التلاك: لما لم كن فق لبان الادلة هو الجر والكسل :و 
التحزىبو البمطلق :بل كان هو التاظرو الغارف والفقيه:وضد فحت تلك 
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الهنا وين هله قدا الماقع مرح شتفرك' الا ثالة عليه لامها لمن ان ميض 
ابواب الفقه من الطريق المالوف بحيث يحصل له اما العلم بالواقعاوتقوم 
عتفه الامارة المععيرة وي تيه لوك ناا العردى الذدى حكن مرا لواف : 

فبل العلم يقبل المنع فهل يقبل الا دراكات والظهورات ومعرفة 
البساتل مو ايها ارده والمد عه مند ليا الفيم و السرنا ن : 

وأذ ا عرفف كا د كر قي للك تهول' الروايات تخهوضا روا بمة: ١‏ بص 
خد يجه لانه ممن نظر فى الحلال و الحرام : 

اعتبار الكل و الأطلاق 1 

والقول بانها ظاهرة فيمن احاط بالكل وعرف الكل و هو المعبرعنه 
بالمطلق كلام شعرى نشاء من تصور الجزء و الكل و المطلق والمتجزى و 
هما اصطلاحان لم يقعا فى رواية بل الواقع هو العالم والفقيه ولاريب فى 
شمولها له ٠‏ 

والحاصل ان لسان الروايات غير اب عن الشمول فظهر انه مصداق 
نيا والساقر:اطلاقات العزلم بو العال. * 

ومن هنا استقام القول بانه يجوز له العمل بما استنبط : 


الفعلى كما فسره الوحب الببببانى حيث حمل الرواية 
الروايه على ان العالم ببعض الاحكام مجتهد و قوله فيه حجة كما ف ىالرياض 





١ 


ص 55١8‏ باب القضاء و تلميذه صاحب الرياض قد س سرهما و جملة 
ممن تأخر عنهما رضوان الله عليهم الاانها معارضة بالمقبولة و هى اقوى 
منها : 

ومشهورة ابى خد يجه ما رواه الشيخ فى التبذيب ج * ص ١١1‏ 
الطيع ا لحقرين فال + قال لن اكورعيد اللدعليه السنلف + ناكما وجاك 
بعضكم بعضا الى اهل الجور ٠‏ و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من 
نضا بانا واتخيداوه: ييتكر كات قد وله قاضيا قحا كبوا اليه : 

ا 
صريحا فى عرفان المقدار القليل فلا اقل ظاهر فيه ظهورا اقوى من ظهور 
المقبولة و معارضتهامن اجل اضافة الأحكام باعتبار ان الجمع المضاف يفيد 

وكاننا أن لظ الخلال: و الحزاءال و اقعسا فى صدر الرواية النقيولة 
ليس بجمع بل هما يصد قان على القليل فلا يبقى لقوله احكامنا طهور فى 
افادة الكل مضافا الى ساتر الأخبار فتأمل : 

وثالثا ان المقصود من المتجزى ليس من يعلم واحدا اواثني نأو 
و هواحكامنا وغيره : 

ورابعا ان الأحاطة بجميع الاحكام ليس شرطا فى الفتوى والاجتهاد 
كنك هومن هراض القلارغ بو خاي السن نا الاتويعه الى يرد بل الإنراع 
انما هو فى اشتراط الأطلاع بجميع مدارك الأحكام والقبدرة على 


57/ 


استنباطها : 
ومنع حصول العلم ببعض الأحكام للمتجزى كما عن المانع دعوى بلا 
بك لضدق العلة سبخقا من فون الأخاظة بحفيع الندارك: : 
وذلك الظهور والصد ق لايختص بزمان فما عن المحقق الوحيد 
اياف ها لتتبية: نترله فى :رما نذا )امتعرت كنا فى انرما قن يات القن : 
انا الى ما" ذكرنا ان فرلرية علييخ الساحة. فق عزت. ثيننا “ا واجكايدا 
او حلالنا وحرامنا وامثال ذلك ليس فى مقام تحديد 
اغاغ كلدو كفرة يهو اغا ر#االى العالوئورواة احامييف: التدلاء 
الحائزين الحاملين لعلومهم على مراتبهم ٠‏ 
نعم الافضل منزلة و الاقدم كما لاهو الاعلم ٠‏ 
قال الصاد ق عليه السلام اعرفوا منازل شيعتنا بقدرما يحسنون من 
روا باكبمعفا نا 5 بعد ييه ققدي لبح كر ,فحدكا تفيل لودا و كسون 
الموكمن محدثا قال يكون مفهما و الفهم المحدث : وسائل ص 8؟* م * 
نانع من العا + 
واما الذكر الحكيم فاية السوءال تشمله ايضا لانه من اهل الذكر و 
العلع.: 
ونا" العقيمل:.: 
فلما كان العقل هو الحاكم فى وجوب متابعة الطريق الموصل الى 
اوامر المولى و كان وجوب الأطاعة شيئا يستقل به العقل يحكمبلزوم الطريق 
ثم يحكم بوجوب الأمتثال : 


م1 


الفضل الثاتحسححتن. :2 :فى جواز عملة 


ولما كان المتجزى هو من له القدرة و لوفى الجملة والتفت الى 
حجية خبر الثقة وغيره من مدارك الأحكام تحقق عنده العمل لالهقام عنده ما 
هو حجة فلا مناص غير الامتثال و الجرى على مجراه اذ ليس فى لسان 
الأولة ما نويه الاختخاصض :* 

هما فتضيل :لامها درة 

وهنا تفصيل فى صور المستله لشيخنا الاستاد الأعظم آيه الله الفقيه 
الشيخ عبة اكزيع الجافرى النزدق قداس مره اذ ناه من :تتريسراك- ددرسة 
للعالم الجليل الورع العلامة الحجة آيهالله الشيخ محمد على الاراكى دام 
فضله المعاصر اذ لم اكن حاضرا فى مباحث الاجتهاد : 

قال انك ليل اععبار المقا ا رلك" لأ يختص .اعد فلو فرص اته- استظيير 
م نالخبروا ستقصى الامارات المعمولة المتعارفة فى هذه الجبة و مشاها 
صحيحا وكذلك اعمل الوسع فى حجية خبر الثقة من المدارك المتعارفة 
بين اهل الفن و فهمها فان فهم هو تعميم الحجيه السند و الظهور فبو 
قد انتبى الى القطع فى النتيجة : 

وان بقى على الشك قلد فى هذه الجبههة فان افتاه بالتعميم فكك 
يعمل بما استنتجهو لوعلى خلاف ما استظبره مجتهبده : 

وان افتاه بالتخصيص قلده فى المسئلة الفرعية و الا احتاط بالجمع 
بين ما استظهره نفسه و مجتهده : 

هذا اد حعلنا التحزى غيارة عمق عقن ف عيرس ة ححة اليداك 


1 


كنا بطيوهن جما يننا" الخلات فى السرا ري الحده ١‏ 

وأما لو جعلناه عباره عمن فرغ من مد ارك المسئله و مدارك المدارك 
كلاسيف ل عق لنسلى جر هد كلك لعفا : ايظلها عير لاقو واي اه 
ليس ذلك الا من صغريات حجية القطع هذا فى حجية المو“دى فىحقه 
وهذا التفصيل موجود ايضا فى التنقييد فراجع 

واناعواء كيين اشير له :فيعييل لكان فيه ان اقرف الاوائة كنبا 
يأتى انشم تعم فى محله على التقليد هو الفطرة و الأرتكاز الحاصل لكل 
اعد 

ان الدليل اللفظى كالاد له الفرعية لاحظ للمقلد فيبا فلابد له من 
التقليق فيا فلو :11 العرورو الملعلء وعم لمق ار اليكو عرق 
الجزم و القطع بوجود الأرتكاز و الفطرة فيه هو الخبير من اول الفقه الى 
آخره الخ كلامه رفع مقامه : 

اقول افااقولة ايقن على الفك اله فيعرد: امتسال :فى التسفلة ان 
من لم يعرف ان حجية خبر الثقة مثلا ليست فيها تقييد و لااختصاص بمن 
احاط اولم يحط فهوعامى : 

وما قولة.رضوان اللةعلية فى حواز عقليد :غير له ان لفظرة والا راد 
عاكلة وان التقداار امعان خزو العا لم مع ارل الفقه الى آخره : 

فغيروجيه لان مناط الفطرة و الأرتكاز فى الرجوع هو العلم فيما 
يقصد به الرجوع فكيف يعقل التوقف فالفطرةٌ حاكمه بلا التفات الى ان 
١١ا)سمد‏ عرفت أن التتليد احعيات فق القلن يداك النفل كذ 


محذ ور منه 


العالم يعلم شيئا آخر لادخل له ام لا : 
والسيرة ايضا كذلك لا اختلاف فيبها : 


التصيسيدل الث سييست : 


فى جواز رجوع غيره اليه فالظاهر صحته لان العامى و من لم يبلغ الى 
د رجه الأجتهاد و يحكم عقله بالرجوع كمامر تحقيقه الى العالم فعلةالرجوع 
العلم بما يرتفع به جهله و المفروض ان المتجزى حاتئز بما يعتد بهو الا لم 
يصدد ق انهعالم وعارف فاذا صدق عليه العالم صدق الرجوعالى العالم 
فهوالمطلوب فى حكم العقل : 

والسيرة المحققة فى امر الدين بالرجوع الى العالم الثقة المتكونةين 
ارجاعات الائمة عليهم .السلام دليل قطعى لوعجز المقلد من اعمال 
الأجتباد العقلى خصوصا ان اتوجه و التفت وعلم و لو بالسماع عن العلما؛ 
يدل عليه مشبورة ابى خد يجة السابقة : 

وامافيبافلا شببة فيه كما اعترف به شيخنا الأستاد قد س نفسه الزكيه 


و هكذا لااشبهة فى صورة صيرورة المتجزى اقوى و اوثق من المطلق 
لكان ا صر ع جعر يد 1 ينها الى معنن [ ييا تن بن تي رما اد 
تفحص بحيث تكون النسبة بينه و بين المطلق من قبيل ذىفن وذ ى 
فنون كما اعترف بهذ ايضا 

لكنّه قال رحمة الله عليه الكلام فى الجواز على الاطلاقفيمكن التشكيك 
فى وشتوليقة لادركا زواته عرد عد التشكياف فى النظر و السيرة كانه 

ثم قال كما فى تقريراءته ان الادلة اللفظية يمكن الخد شة فىاطلاقبا 
الدع اذه هار احوفى من السيرة الجقلدقية اليف تن يتجاء أغمان 
التعبد الشرعى فمد لولها ان يصير عرفان الشخص فى عامة المسائلبحيث 
احتمال الخطاء فى كل شخص و شخص مدفوعا بالطبع و الجبلة ٠‏ 

و بعبارة اخرى عرفان الأحكام عله تعليلية لاتقييد ية فيمكن التمسك 
بها فى المشكوك من حيث النفى كما فى كل الرمان لانه حامض ٠‏ و ليس 
مثل كل الرمان ٠‏ 

والحاصل ان معرفة المتجزى ليست بحيث يدفع احتمال الخطافى 
طبع العقلا* و فطرتهم هكذا عبارته ره : 

اقول : 

لذو عمسيل اتخطب: هو اانه عر كان القند ست الاتوالة يكن 
متوجه عليه رحمه الله اولا ان الأدلة اللفظيه بما هى ليست بمنصرفة عنهكما 
غرفت انيما :سيق بو الأخاطة بالجميع ليس ثتيرظا فى الأجفياف: و يوق 
ظهورها فى الكل كلام بلا بينة اذ التجزى و الأطلاق من مصنوعات ا لتصور 
ني المعديه دو لوو تق العا الاق لثما سو ينا 


وثانيا بما هى عبارة اخرى عن السيرة لو فرض كذ لك لا يعق لاختلافها 
ان كان الملاك عند هم هو العلم كمامر ٠‏ 

و دعوى ارتباط جميع الأحكام بلا بينة كما تشاهد واممسا دعوى 
الأنس بكلامهم و كيفية محاوراتهم كما فى كلامه السابق رحمة الله عليه 
فجيدة جدا و لكن هو يحصل لمن مارس الابواب المتناسبة للمسائل كما 
فى المتجزى ٠‏ 

نغافا :الى ان السيرة الكقلاقة سم الأركا وجل تايل فى سين 
الفيق كناو يمعتافا" المعزوك: قد يختاع: الى 'الرضا وعدم الردع 2 

وثبوت: القيوة:فى العال الترجخ افرواضع فالأرعانالبطايق مغل 
منع : 

وثالثا ان دعوى تباد رعامة المسائل اول الكلام ٠‏ 

مع امكان ان يقال انه لا اشعار فى المطلقات باعتبار الاجتبباد 
فتأمل فضلا عن التجزى و المطلق : 

وزرانعا أن اعمال «الخعلا» لايفرف من ستل وا عد" ومين لكل 
احتماله فى جميع المسائتل يتمشى فى حق المطلق وغيره مع استوائهمافى 
الأستنباط : 





لايخفى عليك ا نكل من جوز قضاء العامى كابن فبد والشهيد فى 
ص ع 3 
التزاه. ترا لى عدم يفطي الأحكام عدن هدم الوضوان "الى االتحغيد يج 


القضاء هنا قطعا ٠‏ 

واما مع وجوده فالظاهر جواز الترافع لديه كالفتوى لعموم التوقيع و 
خصوص مشهورة ابى خد يجة و ظاهر رواية عمر بن حنظلة و لمكان وجود 
المناط فى الرجوع كمامر : 

هذ] لوجع العام الية راشا واما لوجع الى النطلق فلا اشكان 
ظاهرا فتأمل فان المقام لايقتضى اشباع الكلام فى اطراف المسثله و لقد 
فصلنا الكلام فى كتاب القضاء فى شرح الشرايع : 

وليس بين مشهورة ابى خد يجة و المقبولة بناء علىظهورهافىا لمطلق 
باعتبارعموم الجمع المضاف معارضة لان غاية مايستفاد منهها الأذن لكل 
منهما ٠‏ 

وقد عرفت الكلام فى عمومها : 


وخلاصتهان فتوى المتجزى حجة له و لغيره و مقتضى صحة فتواه الكلية 
نفون حكمه الخاص و صحته معانه مندرج فى القسط والعدل والحق ٠‏ 

فال اللععالن يا ايها التيى اضرا كوتوا اراسي القيها.: 

وقال واذا حكتم بين الناس ان تحكموا بالعدل : 

وقال (انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق و لا 
تتبع الهوى ) ٠‏ 

فما يظهر من الاشكال عن شيخنا الأستاد طاب ثراه هنا ايضابملاك 


عدم الارتكاز غير وجيه ايضا لما عرفت 

وما فى التنقيح ايضا غير وجيه والعجب انه نفاهباعتبار ان 
المتجزى من استنبط حكما او حكمين و لقد مر اعتبار مقدارما يصح معه 
صد ق العالم فالنزاع فيه ٠‏ 

ما عن الشيخ الجليل العلامة المحقق الشيخ محمد حسن الاشتيانى 
قوسن نسوة فى كتات: قطا كةامنق ص ١5‏ الى © يظووزنيا فتذديا لوقن فييا 
اسلفنا و المسئلة خلافية و ان كان المشهور على خلافه كما فيه و الأجماع 
محل كلام كما عن الجواهر و تحقيق اطراف المسثله موكول الى بايه : 


بقى فى المقام شئ : 


بقى الكلام فى المجتهد المتجزى او المطلق الذى يرى د لي لال نسداد 
د ليلاويتخيل ان الظن هوالمتبع فهل يجوز رجوع غيره أليه أم لاو الصحيح 
هو الثانى لان غاية ما يستفاد من د ليل الأنسداد هو حجية الظنبالنسبة 
الى نفسه فيخلص من تبعات ترك الأخكام ٠‏ 

واما غيره فلا يجوز له الرجوع و لااقل من الشك فيحرم لاصالة حرمة 
العمل بالظن ٠‏ 

و كيف كان فنطوى الكلام هنا لانه لاثمرة مهمة فى تفضيل القول فيه ٠‏ 

والتحال نان الكلننينا هوالاشرض عليه قن مع الاعكاء ال ناوا و 
الأحكام الواقعية لها لوح محفوظ و لنا اليها طرق من العلم و اقوال 
المعصومين عليهم السلام الواصلة بالمنهج العقلائى ٠‏ 


و بالجمله العمل لابد وان يبتنى على الحجة : 


9 رع 


هلان المعفيه اى لماه الناسن ا سكديا 

ججواية أكفالا يلؤيه ذاللقه :الا فى لقه ضور * 

الآولى اذا غلم ان امور :ا لنايى فى عطلة ولم يكن بينهم من يليقللفتوى 
لونعوب: 01 ا ونا لح + 

الخاضة: 

اذا علم ان الذدى يتصدى للفتوى و هو محل اعتماد هم لا يليق للفتوى 
لللعاك ا مظيير الحن ٠.‏ 

الغالقة : 

اذا علم ان الذى يفتى بينهم مع كونه محل وثوقهم لايكفى وحده لأمور 
المسلمين و اقامة شعائر الدين ففى هذه الصور يلزمه الأعلام كما صرح به 
الشيخ الفقيه الورع الشيخ زين العابد ين بن مسلم المازندرانىاحد تلامذ 
شيخ الفقباء صاحب الجواهر رضوان الله عليهم : 


5 رع : 


قال فى التنقيد مهما دار الامر بين تقليد الميت و المتجزى فالاولى 
كل وال وله الل صورة كلو العفرين السديه الجن الذى اس حت 


1# 





كالمحقق الثانى برا وستايه الميت او الأعلم من الموتى : 

اقول لاوجه للأولية مع وود الحى و لوكان متجزيا وصورة فقد 
المجتهد مستله اخرى وما اظن ان فتوى المحقق الثانى يشتمل وجود 
المتجزى الا ان يكون النزاع فى الصغرى مضافا الى ان التقليد لي سلصرف 
السئوال عن الفرع بل للمجتهد شئون فى امور الأجتماع البشرى ٠‏ 

ولذا قلنا ان الرجوع الى الحى هو الأصل وان البقاء لي سلدد ليل 
شالع كما باقن اونا الل تعالن. ” 


لا أشكال فى مشريعية الأحتياط بلحاظ ان اتيان العمل الذى 
يوافق الواقع طريق عقلى للاحراز : 

و دعوى ان العقل لايستقل بحسن الأمتثال الاجمالى مع التمكن من 
الأمتثال التفصيلى كما عن المحقق النائينى ره ٠‏ 

والمحقق الزنجانى فى التنقيد ص 5١‏ | المتقدم عليه : 

ممنوعة كما سيبحئٌ التعرض لبها فكون الأحتياط حسنا بالذات ممالا 
اشكال فيه كالصدق نعم لابد أن لا يتعنون بعنوان قبيح يسقطه عن عنوان 
الحسن لانه ح يدخل تحت عنوان آخرلا ان الحسن ينقلب عما هوعليه 


المانع فى أ لمقام : 





والفاع الدع يتصوز او كرو اضيا عن الاعراط و الهما ونه اسورد 
لا تنبض للمنع عنه : 

الاول مقتضى وجوب تحصيل العلم الظاهر من ادلة التعلم : 

وفيه ان ادلة العلوم و تحصيلها و ان كانت ظاهرة فى مطلوبيةالعلم 
ذاتيا بمعنى ان مقتضاها مطلوبية تكون العالم اى لابد ان يكون البشر 
غالما وايكون نشوفه وعهيا ةمع العلم فى مقايل حياة الجحاهل الا انب لا 
فرق على القدرة العلسة وكوذ اللحمل فى 'الخارس معو هذا النطالسرت 
الذاتى من حيث كونه وجود! نوريا يتكشف لد يه الواقع ولكن لا بد من دخل 
ارادة ايجاده من الفاعل ليتحقق العمل فيكون الملاك فى الأحكام تحقق 
الواقع و لاريب فى تحققه فى العمل الموافق للاحتياط ثفى موارد وجوب 
الأحتياط يكون مناط العقاب هو مخالفة الواقع : 

والحاصل ان ادلة التعلم و ظواهر الأخبار الامرة بالتفقه و التعلم 
هو مطلوبيةالمتفقه و التعلم بايجاب حقيقى لا بد اعى | يصال الواقع والطريقية 
وان كان الأتكشاف عند العلم امرالا زماله كما لايخفى ٠‏ 

هذا ما وصل فكرى الخالص اليه بالنظر الى ادلة العلم وان كان 
يمكن ان يكون هنا مستظهر كا ستظهارنا 1 


وم ودقكلع : 


اما الاول فهو ان يقال ان الأيكال الى الاحتياط و تجويز العمل به 
يرجع الى الأجتهاد و اعمال طرقه فلا ملجاء اذا من الأجتباد او التقليد 


فلأاسقن الضلية يجا ل : 

واما الثاتى نانتقال أن الطريق اهرسك العدل ظعي و 
القطعيات الأولية مما سلا جاه : 

نعم هذا البديبى قد يكون مستورا عند غير اهل الفن ٠‏ 

ولق وفنا ان المد يهن ته تناع الى لكيه كاذ قوفي الفط 

وسةيتنينا نهذ الننى من الاحنو اهدرو لااليق التدلية. تادعم * 

وكيني كان لازينيه فى عضول الأظطاعة عمد | لعفل ور لعفلة تار يقفا ل 
الأخناكن'1 3 كان النلورك يلحال :افون الامو ا لبقوحة اليذ من المولسى 

١ 3 0000 7‏ 5 
مع التمكن من تشخيص المامور به و لو كان بالستوال بلا فرق فى ن لك بين 
تيوارن فاه الحكوا و الترضوع هين السكاراقه العران وعوية كنا اف الأفل 
والأكقراقى السيرة الحكنة او المرضهة: : 

نعم لوحصل للعقل توقف فى ذلك السلوك حكم قطعا بعدمالأكتفاء 
ولكن المانع عن الحكم وجود المنع من الشارع عنده لوكا نلامجرد الأحتمال 
ومق الواضخ ان العقل لايستقل يفي الا ياعتيا الوضوع لان العلغ :اما 
يكون فى موضوع الحكم العقلى ٠‏ والحاكم لايتوقف فى حكمه من ناحيته و 
ان! استقل بحصول الأطاعة مع التمكن فى مطلق الأوامر المتوجبة من 
الموالى الى العبيد فلا محالة يحكم بجواز هذه الطريقة فى | لشرعيات ا يضا. 

نعم لوعلم ان باب الاطاعة عند الشرع غير باب الاطاعة عند العقل 

ولكن المبانى لاتستند على الوهم و الأحتمال فلاوجه لرفع اليد عما 
ذكر من الحكم ٠‏ 


خلاعة الكاذوا ن آوالة العلم ناطرة الى مطلوبية الأ كشات .و يرست 
عليه اصابّة الواقع و احرازه علما و الأحراز محرز من طريق الأحتياط ايضا 
ققَاية ما بستنا دمنيا "توقفيه ضنة الما على العلديو القتفير اخ الجلمو 
احراز الواقع حاصل مع الاحتياط : 


©#آ. 


الك تحتحدة:. : 


ان الأكتفاء بالامتثال الأجمالى مطلقا او فيما يتوقف علىالتكرا رخلاف 
السيرة المستمرة و الاجماع العملى مع وجود الطريق المعتبر : 

وفيه انه لالسان للسيره و لااطلاق ان من الجايز ان يكون العمل 
بالظروق .لمعتس من يا ند سديولة الا مونواغيرها فلا تدل على المنع ٠‏ 

مضافا الى توجه المنع الى تكونها و تسلسها الى زمن الاثمة عليهيم 
السلام مع حكر العقل يداهة قتامل: + 

والاحناع :الحنان كالسيزة.* 

الثالث الأجماع القولى ٠‏ 

وفيه ان اعتباره فيما نحن فيه محل كلام مع التأمل فى نفسه : 

الرابع الأجماع المنقول المدعى فى كلام السيد رضى الذى قررهاخوه 
علم الهدى السيد المرتضى قد س سرهما : 

وفيه انه فى الجاهل المركب القاصر او الاعم منه و منالمقصرالمخالف 


١٠ 





عمله للواقع و موضوع كلامنا فى الجاهل البسيط بمقاد هل البسيطة 
الذى يبنى على احراز الواقع بطريق الأحتياط فراجع فى كلامه و تأملفيه 


هو . : 


ان ادلة وجوب العمل بالأمارات تدل على الوجوب التعيينى قضاء 
الاحتياط ٠‏ 


و فب 4ه * 


وفيه ان تلك الأدلة اذا كانت ظاهرة فى خصوصية فى الأمارٌ بحيث 
لم يكن العد ول جايزا عنها لكان للأخذ بها وجه لايتعد ىعنه و لكدن من 
اين يستفاد تلك 

واما لو قلنا انها اشارات الى ما هو المرتكز فى الأذهان من العمل 
بالأمارة من حيث القاء احتمال الخلاف وارشادات الى ان العمل بقول 
الثقة طريق عقلائى حيث يوجب الأطمينان و تستريح النفس اليه كما هو 
الأقرب بالأعتبار مع بع ضالضمايم فلا دلالة فيها على المنع لان الاحتياط 
ايضا من احدى طرق احراز الواقع : 


دعوئ ] لعف سين : 


وهنا كرتا حقو رفك متها" لو كاقت زاهرة فى التسيسية. بالا ما ردق 
ذلك ان التعبد بالأمارة يكون بملاك كفايتها عن الواقع و ليس فى 
لشامنا شئ زاكن على نلك 

قال القية الانضارف قوس سرف فى شحة العام + 

وادلة الظنون الخاصة انما دلت على كفايتها عن الواقع : 

هذا اذا لم نقل بالأنسداد ولانقول به اذ الحجة موجود ة فلانحتاج 
الى صرف العمر فيه وفى مقدماته ٠‏ 

وأما علية:قفاية ما يسكنان .من تقرين د ليلة يا لسن الن: الاحقياظطانن 
وجوبه لا نفى جوازه : 

لايقال ان العقل حاكم ببطلان ما يوجب الأختلال والأحتياط الكلى 
موجب له.فيكون باطلا : 

فانه يقال ما ذكرت يقتضى بطلان جوازه فى جميع الشبهات لاجل 
الأختلال لابطلان الأحتياط فى الجملة فالجواز مستمر الى ان يعللم 
المحتاط من نفسه الوقوع فى محذور الأختلال : 


السحححتا فس -: 


ما عن صاحب التنقيد و تبعه المحقق النائينى وغيره رحمهم الله من 
وجوب تقد يم الأمتثال التفصيلى بملاك ان مراتب الأمتثال مرتبة لايجوز 


١١ ؟‎ 


العدول عن المرتبة الاولى الى الأخرى مع التمكن فمرتبة الامتشال 
المقصياى نتققزة ليرنا + 

والظاهر مصيره الى ذلك فى الظن الخاص ايضا ٠‏ 

قال الشيخ سماحة العالم الحجة الشيخ محمدعلى الكاظمى الخرا سا نى 
زحية اللة قن :فوا قن 'الأضول.من تقزيرات يضف اناده الناقيقى فى الوه 
الرابع فى خاتمه الاشتغال ٠‏ 

نعم يعتبر فى خسن الأحتياط عقلا عدم التمكن من ازالة الشببةفان 
مراتب الأمتثال عقلا اربعه ٠‏ 

الاول الأمتثال التفصيلى ٠‏ 

الثانى الأمتثال الأجمالى ٠‏ 

الثالث الأمتثال الظنى ٠‏ 

الرابع الأمتثال الأحتمالى ٠‏ 

ولايجور الأسشتقال الن.المرقية الاحقة ال معة :تعنر الفرتية الشايقة 
فانه فيما عدا الاولى لايمكن قصد الأمتثال التفصيلى حال العمل فانهيعتبر 
فى حسن الطاعة الأحتمالية عدم القدرة على الطاعة التفصيلية و لايحسن 
من المكلف فى مقام الطاعة قصد الأمر الأحتمالى مع التمكن من قصد الأمر 
القطعى التفضيلن. + 

لك حقيقة الطاعة هئ ان تكوق:آراة:ة العيف :قيعا لاراذة السحولضين 
بانبعاثه عن بعثه و تحركه من تحريكه ٠‏ و هذا يتوقف على العلم بتعلق 
البعث والتحريك نحو العمل ولايمكن الانبعاث بلا توسيط البعث 
الواصل الى المكلف ٠‏ 


١١ 7 


واالأنبعاف عن البعك الدفيل لبس :نبى"التحقيقة تيدأ كا انترسن 
بل الحا + 


وفييه : 





وفيه إن تلك جملات خطابية جميلة لاتساعد ها محوضة العقل ٠‏ 

نعم يساعدها المتعارف فى مناهج الأمور العرفية بل الشرعيه و لكنه 
لايمنع ما يحكم العقل به بمحوضته من تحقق الطاعة بطريق الأحتياط ٠‏ 

والمناط عنده ذلك وليس للأمتثال مراتب حتى يقدم المقدم ويوءخر 
الموئخر و الأنبعاث على كل حال فى التفصيلى و الأجمالى ينشاء من 
شخص الأمر الموجود فى الواقعة و لولم يتوجه فى العمل الى. شخصه بعد 
تتتحمته: فن لفن الكلى الذه يورق | متكا له بو علفة. ا قبا قهمن :نستموفةة 
طاعهة : 

ومن هنا تعلم عدم اعتبارعدم القدرة على الطاعةٌ التفصيلية فىمحسن 
الطاعة الأجمالية اذ هى متى تحققت كانت حسنا وقد عرفت حصولها 
بالأنبعاث المذكور وان حسن الأحتياط عبارة عن الأنطباق و ارتفاع 
الأمرفهو حسن كذ لك بذاته ما قت رن يعدا نه : 

ومما ذكرنا يظهر استقامة ما يقال كما قيل ان صرف التمكن من 
التفصيلى لايوجب عدم حسن الأحتياط كما ان عدم التمكن لايكون مقوما 
لحسنه و موجبا له كما لايخفى فافهم : 

فلماذ! لايكون الأحتياط بما ذكرنا و لومع التمكن حسنا و لماذا 


١١ " 


لاييقتل الكدل معيشديم أن اتقما ع الوا الى الكل وجودااسر 
النؤلى كت الكلته الذعميرين ا لغلاض هنة.و الباق :فى الكها رد يرقييل 
ببعثه و الأنبعاث يحصل من شخص امره و بذلك يتضح لك تحقق قصد 
الطاغة و الا ها فدعق آم المولن ١‏ 

اشكال و دفع : 

فالقول بعدم الأتبعاث عن بعث المولى مع تردد المأمور به لا 
يخفى ما فيه اذ هو يرجع الى انتفاء الشرط الذى هو قصد القربه عند من 
يقول بامكان اخذه فى المأمور به و لو بمساعد: امر آخر فالأمرالآخر ح 
يعنون بعنوان المتمم للجعل فلا يكون ما اتى به موافقا لما امر به لأجل 
انتفاء الشرط فعدم الاجراء ح عند العقل من هذه الناحية لامن ناحية 
تأخر الأمتثال الأجمالى عن التفصيلى و سيأتى الكلام فى ذلك عن قريب : 


الساب ع : 


ان الأحتياط مضر لاجل كونه لعبا بامر المولى : 

وفيه ان فساده بِيّن كما نبين و قبل الخوص نورد روايه و هى مكاتبة 
صفوان بن يحيى عن ابى الحسن عليه السلام من الرجل كان معه ثوبان 
فاصاب احد هما بول و لم يدرايهما هو و حضرت الصلوة وخاف فوتها و 
ليس عند ه ماء كيف يصنع قال يصلى فيهما جميعا : 

أى فى كل واحد منبما و الا فلا فائدة فى الجمع للقطع بالتجاسة 
كان الاخساط العيا قلا يفرق مين لعبردرة والأعكبار كيسني كمون 





لعبا و كيف يكون خلافا للسيرة و مضرا : 
بيان الفساد هوان المحتاط حسب الفرض فى مقام الأطاعة و 
الانقياد لامر المولى واللعب المتخيل اما فى النية واتقداح الداعى 
المحرك نحو العمل ٠‏ 
وانا'فقمتعلق الأفزاوفى كيفية ايدان العمل الأحتياط. < 
ولايقق او شيا ها اذ كر لايتطرق فى سمل المحقاط + 
الأول فلا الناعت على ايفان اليعضلين لبي ال النهرة الأ لبية 
لانا لانتكلم الا فى المحتاط الذى ينبعث عن امر الهى و يريد تفريغ 
الذمه و ذلك واضح ٠‏ 
وأأنا القاق فلان.متفلق الأمرغياد :3 كالضلوة مكلا فين بالذ انك هبادة 
لاتتعنون باللعب 
وأا الثالت فلان الكيفية كيفية عباد يه : 
نعم تحصيل اليقين من هذه الطريقة قد يكون لغرض نفسانى فتطرق 
اللعب من هذه التاحية ولك ضد و اللعب: من تلك» الجبة لايسرنا مل 
العبادة فافهم وقد يكون لاجل الحب على الاشتغال بالعبادة وهذا 
نحو من الاشتغال وقد يكون لأجل سهولة الاحتياط من تحصيل العلم 
التفصيلى ففى هاتين الصورتين ليس شئ يضر كما لايخفى فافهم : 


التاسسيييسن : 


اعتيا رقضك :| الربيعةة و الاجم :ا لفنة و | للقوكز فيرو نالع لقن ادال تين 


١١ م‎ 


اعتبابره أو معرفته فى العبادات مع وحود الطريق المعتبر لحن 
الأيتان مع مراعاة الوجه يسقط الأحتياط عن الأعتبار و الأحراز فلواحتاط 
المكلف لكان ملغيا لبهما مطلقا حتى فيما لايتوقف على التكرار : 


. 
م 





ووافر 
وافيه ان الا خبار الواوفة وال نا شاك # حال عن ل كرمن معر عه 
فكيف يكون صانعا عن صحة الأحتياط ظ لم يقم د ليل على اعتبا ره : 


و الاجمباع : 


والاجماع لوكان لايثمر لان المسئلة عقلية يطلب فيها البرهان فما 
هوالبرهان على ذلك وما ذهب اليه المتكلمون لايعد من البرهان بل 
هو كلام شعرىكما عن:المحقق عليه الرحمه و الجزم بالنية لم يقم عليه د ليل 
تعيد4:: 

وقال الشيخ الأنصارى قدس سره فى الرسائل ٠‏ 

ان معرفة الوجه يمكن للمتأمل فى الأدلة وفى اطلاقات العبادةو 
فى سيرة المسلمين و سيرة النبى و الائمة عليهم السلام مع الناس الجزم 
بعدم اعتبارها حتى مع التمكن من المعرفة العلمية 1 

والذنااقا ل اليخقق قد من .سيره كنا فى اند ارك فى بان الود ناما 
حققه المتكلمون من وجوب ايقاع الفعل بوجبه او وجه وجوبه كلام شعحرىو 





تمام الكلام فى غير المقام انتهى كلامه رفع مقامه : 

اقوك لعل المراة ين الاو لة ف كلايةقى قال اظلاقات. 'العيعادة 
الأخبار البيانية للعياننات: فانها خالية عن اعتار الوجه كنا لايخفى. : 

لايقال يمكن ان يكون غرض الشارع قد تعلق فى الشرعيات التعبدية 
بسلوك طريق خاص : 

فانه يقال اذا شك فى ذلك مع اتضاح الطريق يد فع هذا باطلاقات 
الطاعة و باصالة البرائة كما سيأتى تحقيق الكلام فيها ٠‏ 

والايضونا كوق الااظطلاقات. 'المذكوزة ارشاذية بحفة اذ هى. بالتظدر 
الى الكيفيات مطلقة ٠‏ وكل ما يرتجى من الامر بيانه يعول فى دفعه على 
مقالاته المطلقة ٠‏ 

مضافا ألى أمكان تحقق قصد الوجه فى ما نحن فيه و تمام الكلام فى 
غير لقاب 


التاسس ا لمع : 


التاسع الشك فى اعتبار الشارع و اكتفائه بالأحتياط مع وجود 
الطريق المعتبر فى الشرعيات و العقل عند ذ لك يحكم بعدم الأكتفاء : 


تقرير اخ سر : 


و بتقرير اخ راذا علم كون غرض الشارع من الأمر هو التعبد بالمامور 


به لا تحققه فى الخارج كيفما اتفق و شك المكلف فى ان الداعى و 
الغرض من الامر هل هو التعبد بايجاده و لوفى ضمن امرين او امور او 
التعبد به متميزا عن غيره يحكم العقل بعدم جواز العدول عن الايُتان متميزا 
الى غيرة فى مرحلة الأمتثال لا لاضالة الأشتغال عند دوران الأمر بين 
التخيير و التعيين ٠‏ 

او أضالة الشف عق القاك. :قن العرظل سفن يمتفا نه .+ 

ولا لاصالة العدم اى اصالة عدم حصول الغرض الداعى كما هوالاضل 
فى كل حادث حتى يقال ان الحكم فى المقام مترتب على ا لشك لا المشكوك 
فلآ بعتن ليان اغنالهة الحده. + 

بل لاستقلال العقل بذلك على تقد ير الشك فى طريق الأطاعة كما 


لايخفى : 


و تلك الخصوصية المذكورة على فرض ثبوتها ليست من قيود المأمور 
به حتى تدفع باطلاقه فيما كان له اطلاق ٠‏ 

لذو لاف الكفوض ةين خصوضيا كه الأطاعة المنشييرة: فى يسحرظ 
الغرض فلا يمكن اخذ ها فى المامور به ٠‏ 

ومن ذلك يعلم ان المقام خارج موضوعا عن دوران الأمر فى المكلف 
به بين التخيير والتعيين او الاقل و الاكثر الذهنى ٠‏ 

خلاصة الكلام فى المقام ان بعد الغض عن الادلة المانعة يحصل 


١١) 


رفع اليد عنها بل لااقل تورث الشك فى الاكتفاء بالاحتياط : 





و في 
وفيه ما لايخفى من الضعف و توضيحه يستدعى رسم أمرين ٠‏ 
الاول ان الأطاعة غير قابلة لتعلق الأمر المولوى ٠‏ 
والملاك فى توجه الأمر الألزامى بالشئ انما هو الثواب على فعله 
والعقاب على تركه و ليست الأطاعة كذلك فلا يفرض فيها تكليف حتى 
يتصور الشك فيه بالنسبة الى التكليف ٠‏ 
بلالأطاءة ابر يقلي العفل ايد رك. بحسن الاتقيساق قيس 
المخالفة للمولى و ذلك بانطباق المأتى به على المأمور به و لايعقلالشك 
من العقل فى حكمه فهو مع العلم دائما اما يحكم او لايحكم ولاثالث 
كالشك 


«آ. 


الثا امح محيون : 

بعد بنا عرفت أن الأطاعة ليست من الب اليل اللفظية شع يضف 
عن اللفظ الدال ٠‏ 

تعلم ان الأطاعة مد لول لبىٌ قد نشاء من حكم العقل بمعناه فح لابد 
لنا من التكلم بماذا يحكم فى تحقق الطاعه ٠‏ 


1 


فنقول الأمتثال فى نظر العقل دائر مدار وجود الأنطباق و ارتفاع 
الأمرو معهما يكون الأجزاء عقليا و لايصلح المنع عنه شرعا ٠‏ 

و#وظيحه ان الحقل يك رابضناة تحق القران وهو صمل انان 
كاوها هومورد آمرة و ذلك روخب الاتطياق. .و اتفاع البره فلاسقن هما 

و بعد الأمرين اقول لوعلمنا ان غرضه متعلق على الأيتان متميزاعلى 
نحو التفصيل فلاريب انه يجب العمل على طبقه و هو محل الكلام و النظر: 

ولو شككنا فى ان الثابت فى نفس المولى هل هو اجزاء المأمور به 
و شرايطه مع قيد التفصيل او صرف الاجزاء و الشرايط معراة عن القيد 
المذكور فلا خفاء ان المرجع ح هوالبرائة بمناط ان الأمر داثر بين 
الاقل و الاكثر و المرجع فيه البرائة فافهم : 

ان قلت نعم و لكن لو بقى فى نفوسنا شك فى حصول الغرضمع ذ لك 
كيف نصنع فلابد لنا من ان نأتى بكلما يحتمل دخله فيه ومنه اتيانه على 
نحو التفصيل ٠‏ 

وتوضيح ذلك ان نقول أن ما نحن فيه نظير ما اذا أمر المولى بمفهوم 
مبين فرض الشك فى محصله كالأمر بشرب ما هو مزيل للصفراء فكما انه 
يحب تريغ :ال كايا هو الدزيل: ولا يمل الا.يارنا وما يحضل :و خلدفن 
عنوان المزيل فكذ لك ما نحن فيه : 

قلت أن أمر المولى لم يتعلق الا بنفس الأجزاء و الشرايط و ذواتها 
وعنوان المأمور به و الغرض منه مفهومان منتزعا ن من مقام ذواته ٠‏ و عنوان 
المأمور به مفهوم متأخرعنها و ليس له وجود حتى يقع تحت الأمر فيحجب 


تت ياي بباابايب سبيت . .ليسي مسح حي م لما م 


عم ا 

نان ! صل لا لعل يذرواقه ارقاء العيطة على قوق نوناح يدترا 
شككنا فيه نجرى البرائة وح لانشك فى حصول الغرض و الأطاعةلان لاطاعة 
عبارة عن الوفق و الأنطباق و امتثال ما وصل الينا من امره كما لايخفى 


وتّد بر : 


ان البقا ل تى سوير تفيحة اهنال + 


لمااكامك. قله الا قفا ل تن لتقام يدبي وكا فك بد هنا سد 3.سرة 
الأعاظم كالشيخ الانصارى فى آخر كلامه حيث يقول و ح فلا ينبغى بل 
لايجوزحرك: الأحفاط فى حي موازفه اراق #«الكرار يتحصيل الوافع اولا 
يكلف المحعر ال كلانه رقو نقالقه قير ين البد نوين فهر يتين 34121 
الكلاء اتحها لاا و اظالة التحواي” تتعزاة جين دن تنش ريه و اق كا 
سيل الاأحفيا ط كنا ذكره القنيت رعية اللوطاريق تخاة من يها لق ليور 
واعاظم الأسله و اركائةءرضوان اللة علبي امي : 

وتقريره هو ان الشك فى المقام فى طريق الأطاعة لاجل امكان تصرف 
الشارع فى باب الطاعة فى باب الشرعيات ٠‏ 

فاذا كان الحال حال التمكن من التفصيلى فى مقام الأطاعة فالامتثال 
الأجمالى يكون مورد اللشك ٠‏ 

لكات لأندييمكن ان كون الأكتنا يوقي نفام فقف العله بو التحينة 
المعتبرة فح لامجال للأجمالى فلا محالة يحب مراعاة التفصيلى قم 


التنزل اليه : 
تحقيق الجواب 
وتكقيفه او تان تالا طاغة لما كافك افرها ميم العدل كنا سو ونادا 
انه لايشك فى موضوع حكمه فبالوضوح يحكم بتحقيق الأطاعة فى المقامو 
قولاك: متتو سورن: كتاف ةلمرا عوااحتال فى شال ضريع ينك العفل 
والشك فى اعتبار خصوصية فى العبادة كالشك فى اعتبار تميز الواجب 
عن غيره او قصد الوجه شرعا يكون مورد! للبرائة لان هذا شئيعتبرهالشارع 
فلا مانع من الرجوع الى قأعدة قبح العقاب بلا بيان يصل اليتنها من 
الشارع بل يمكن ان يقال بان العقل يستقل فى حكمه لاجل عدم مانعية 
الأحفا نين الا ستقلال فى نلوك الطريق. العقلن فى ناب الطاعة: كنا 
عرفت فى بيان الامرين : 





وروطاء تاكوتا يط ير الكلال نيزا ذهب اله الناقى حيف ”تال :على 
فرض الشك فى ذلك اى اعتبار التفصيل و انتهاء الأمرالى الأصول 
العملية فالمرجع هى قاعدة الأشتغال لا البراثة لان الأمر يدور بيين 
التخيير و التعيين الى اخر كلامه رحمه الله تعالى : 

ووحة العلل اةلوكان العكن من النعزنة التفضيلية مانعسا عن 
انعقاد حسن الأحتياط و الأمتثال الأجمالى يتوجه الشك الى طريقية 
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الأطاعة الأجمالية فح مسئلة التخيير و التعيين موضوعا خبارجة عن 
موصوع مسئلتنا لانهما يتصوران فى المأمور به و الشك هنا كما يستظهرمن 
كلامه ولابد من ان يحمل عليه فى طريق الأطاعة فتأمل ٠‏ 

وكرف كان نورك الذهانيه الن الا شعة ا ل الى هنو الكوران بيت 
التختيرير القفييق بل كم العقل .يلو الأكنها “على الأمقها ل«التفضيل مع 
الشك فى كفاية الأمتثال الأجمالى ٠‏ 

ولكن صحة هذا مبنى على احراز المغايرة بين النجد ين و الأثثينية 
بين الطريقين بالنسبة الى الواجبات التعبدية و هل تجدها من نفسك و 


خلافة ‏ اللع سس سيد د 


و ملخصه ان مدرك الأشتغال غير واضح فلابد من المصير الى البرائة 
لان كلما يكون دخيلا فى اطاعته شرعا لابد ان يبين فلما لم يبين ولم يصل 
الينا ما يكون بيانا نتمسك ببيانه من حديث الرفع ٠‏ 

وتوضيح ذلك ان الشارع مستطيع من جعل عنوان عرضى مقيد 
بقيد خاص بحيث لاينطبق الاعلى الحصة من العبادة المقترفة بالداعى 
المنبعث عن خصوص البعث المعلوم ٠‏ 

وكذا يستطيع من جعل مقيد بعنوان عام يكون منطقا على العبادة 
المقترفة بالاعم من الداعى الممنبع دعن المعلوم و نتيجة هذا الجعل و 
العمل دخول الأمتثال الأجمالى ح فى ذلك العنوان العام كخروجه 


١ ؟‎ * 


بَالأَمَاقة الى العنوان الأول الخاض + 
ومع حلك. الأستطاءة يجعل ما :هنو لمواقق الخرضية من كل واج بون 
الكتراعين نا نه يتظر الى الحدة من العياد #اورووحة الأ نر الى تلك الخمة 
انا عرقعهنة! فقل هما كان الحاكم مكنا من التشريع كنالك كان 
عليه البيان ٠‏ واذ لابيان ٠‏ كما يقضيه العيان ٠‏ يستقم الرجوع الى 
حديث الرفع لولم يكن هناك اطلاق : 
واف هيد الكدريو بعتيو للك أن :له اجعياج الى الآ مريق بن الا عفنا تيز 
فى مقام كيفية الأمتثال و الطاعة : 
كيف كان اعكيا و الأمبعاك«التنضيلن لأيخلوا ما نان يعشروى حصول 
الغرض لمد خلية فيه او لا يعتبر فان احتمل د خله فيه يكون حاله حا لاعتبار 
قصد. القربة و الوجه من حيث امكان اعتباره شرعا بامر آخر او بجعل عنوان 
خاض قير الى الشباة# التحقمة يذه الضدة نكون قرول الحدبببت 
الرفع عند الجبل وان لم يحتمل دخله فيه فح نقطع بالا نطباق و الوفق 
ويسقط غرضه بمحض الموافقة الأجمالية فيحصل القطع بارتفاع الأمر وح 
يبقى وجه للأشتغال والله العالم ٠‏ ولايخفى عليك انه ليس بناكب عن 
القيراكك مع سلك: ييل الاحعاط ” 


بقى المقال على الاشتغال : 





لوكان المذهب والمبنى هو الأشتغال كيف المناص فى العمل 
بالطرق لقلنا بناء على هذ المشرب يتحقق هنا مراتب للأمتثال و لامناص 
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الا من وجوب مراعاتها عقلا لتحصيل اليقين بتفريغ الذمة بعد فرض 
العلم بالأشتغال ٠‏ 

الاولى منها ٠‏ صورة دوران تحصيل العلم التفصيلى للطاعة اوالأكتفاء 
بالموافقة الأجمالية ففى تلك الصورة يجب تقديم الأول من باب حكومة 
العقل اما لاجل الخروج عن شببة قصد الوجه و التميز او لأجل ما نعية 
التكرار او لعاية احتمال التعبد الخاص فى كيفية الطاعات من الشارعفى 
الشرعيات : 

الثانية : 

و هى صورة الأمتثال الأجمالئ مع. وجود طريق معتبرة عنده ففى هذه 
يجب أيضا تحصيله و العمل بمقتضاء على المكلف ولايصل النوبة الى 
الأجمالى ٠‏ 

وذلك للخروج عن شبهة التعبد الخاص فى الطريق أو غيرها ولا 
خفاء انه يكتفى ببذا الطريق و لايلزم له الأيتان بالمحتمل الآخر لانهدحجة 
ومفاده حكمه الواصل اليه نعم مقاد الأصول حكم ظاهرى و ليس هنا محل 
ب 

ولايخفى ان لمفاد الطريق اراء فى الاصول ٠‏ و هى 

جعال الك السناتك :+ ظ 

وجعل الحجيه ٠‏ 

او القول بان الطريق طرق عقلائية و الشارع امر باتباعها وغير ذلك 
من المقالات التى ذكرت فى محلها ٠‏ ظ 

اشكال ودفع : 


١" م‎ 


اما الاول فهو ان يقال ان فى الأكتفاء بموءدى الأمارة شكال بناءعلى 
القول بمجرد جعل الحجية او كون الأمر باتباعها امرا طريقا محضا لماذ ا 
لأحتمال انطباق الوجوب الواقعى على الطرف الآخر فيما لوقامت على 
تحرف ا حي ١‏ 

واما الدقع : 

فهوان الأكتفاء بالطرق و كفايتها عن الواقع مما لاشببة فيه لانه 
ككفاية العلم وعدم الأعتنا بالأحتمال ٠‏ 

نعم لوكا منجزا يأتى بالطرف الآخر لتحصيل القطع بالواقع الذى 
يأمره العقل بانه مقدم على غيره الا ان ترتيب الأحتياط ح تقديم مو“دى 
الأمارة لشبهة الوجه و التعبد الخاص وجوبا عقليا ثم الايتان بالمحتمسل 
الآخر بقضد القربة احتياطا ٠‏ 

رصبي 

انه لواتى بالطرف الاخر الذى يحتمل انطباق الوجوب عليه يرتفع 
قطعه الفعكق لأجل مءدى الأمارة فلا يضد ق- الا نبعات: تفصيليا فى امتثاله 
الذدى يجب بناء على وجوب تحصيله للشبهات المذكوره لاتباع ‏ 
الققضيكق + 

الثالقه : 

هى صورة الامتثال الأجمالى مع الأمتثال الظنى بالظن المطلق ففى 
هذه يقال ان المقدمة التى جعلوها لبطلان الأحتياط لوكانت تامهلماكان 
اشكال فى تقد يم الظن الامثتالى و لايبقى مجال للامثتال الأجمالى ٠‏ 

هذا بناء على تقرير د ليل انسداد على الكشف وح يكون الظنججه 


ا 

واما بناء على الحكومة فلا دوران بل يتعين العمل به بحكم العقل٠‏ 

وأها لو كاقت ناظرة الى عده وجوه الأعقاط لاعدم نوا و يتخ 
الأعمغا عدي الطوريظ على اكنقد و الحكورة. : 

ايقاظ 

لايخفى على البصير ان قاعدة الأشتغال لولم تكن فى البين لم يكن 
لغراقت :اذ كذ التعرفيي + و اذاليين الاقععا ل :ا لسن التركفية التدراء 
كما لايخفى على الاعلام : 

اعون الى كلاه :] لنصيتف)) 

اذا احطت خبرا الى ما فصلنا من الكلام فى تلك المراح ل( الأُجتهاد 
والتقلين: والاحقياط ) :فيلزينا اللقت: الى :شرع كلناك: التريفله وجرقياته: 

قال المضم فى عباداته و معاملاته : 

لايخفى عليك ان الوجوب اذا فرض تعلقه بالأفعال فلا يجب على 
امكيف الآخاقية الالرام اعنانا افيا وما يحعلي” +« 

واالنا تومن الاقها اميمشل ميب عنم البنه من النا قر الفاداق 
على الثلثة الباقية من الاحكام ٠‏ 

واذا فرض تعلقه بعناوينها من الوجوب والحرمة و الاستحباب و 
غيره فيجب فى الحكم بها من الأحراز لان الاستحباب حكم شرمى وكذا 
غيره لابد فى الحكم بالحكم من التشخيص بالاجتهاد او التقليد والحكم 
بد ونهما يكون قولا بلا علم ( اتقولون على الله مالا تعلمون ) : 

فلابد ان يكون نظر:السيد ره الى عناوين الأفعال الشعِيّة اذلا الزام 
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فى غير الحرام و الواجب الفعليان وما يحتملهما للخلاص عنتبعاته 
كما لا الزام فى القطعيات و الضروريات الفقهية للبداهه و قياساتهامعها 
ونيو “د.ا :ل كرا القعمير با لشتحهيات: :و المكروهات كنات والسئلةالتاشعة 
والعشرين ٠‏ 

وافى. يعض الأخيار الشارة العا الما فراع الن النضول.كن /1؟ 
العرضة رودن الوبيائل لفك الح العافلى دين سره + 

تنبيه : 
علق اميف الثفيه السية هيوق الشاهروة ىق ابن ه الل عامى فبوليةه 
محتاطا بقوله : بعدان اجتهد او قلد فى مسثلة عدم اعتبار الجزم بالنية 
وال الاسكن ون الاخماط 'انياذ البالتسويم اليج : 

وافيه ارلا ان السبغلة الشاسة شتى هن الشغايق: + 

وثانيا ان كلامه صحيح بالنسبة الى تحقيق موضوع الاحتياط الا ان 
الأحتياط طريق عقلى لان صراحة الحكم العقلى بالاطاعة وان الطاعة 
عبارة عن ايتان ما امر به على نحو ينطبق امر واضح و ان احتاج الى التنبيه 
وهذا يدركه العقل و العامى بصرافه طبعه اذا كان ملتفتا لا يحتمسل 
اشتراط الجزم نعم قد يحصل من استماع قول الفقهاء* شك فى تحققموضوع 
الاحتياط و لكن يزول بالتفحص لانه ليس متفق عليه فتأمل فمسئلة الجزم 
بالنيةٌ تكون مانعا لو ثبت اعتباره فى الامثتال و الا فلايفيد الأحتمال لان 
الجزم و معرفة الوجه تفصيلا او غيرهما مما يحتمل اعتباره شرعا أو عرفا ليس 
كوضوح قصد القربة حتى يعتبر العقل اعتباره و العقل لايحكم الا بوجوب 
ايجاد ما اوجبه المولى بد اعى طلبه و لانتعقل بقاء الوجوب بعد ايجاد 


الواجب كذ لك : 
والحاطل :اق هد #"الكيفيات من الوحه: و الجن والتتصيل و فيسيرة 
القن عنة التخليل ترعم الن فيد الفعل الواخب ا كانت ارتخوييا 
الشارع بتصريحه او بشهاد: العرف او حكومة العقل عليها يجب بعايتها 
و تحصيلها فى تحقق الطاعة و الا فلا كغيرها من الأجزاءوالشرا يط المعتبر" 
فى الواجب و مرجع الشك فى الجميع الى الشك فى اصل التكليف و 
الأصل فيه البراعة" : 
فالمحتاط اذا التفت الى حكمه العقلى يحتاط لان اطاعة الشارع 
كالا طاعة عند العقلا بالتسبة الى عبيد هم و هم يعملون بلحاظ ما امرهم 
مولا هم ملا التقات. الى اشنتراظل: الجرم :: 
واحتمال كونه شرطا شرعيا فى الواجبات التعبديه ٠‏ 
يد فعه الجزم بعدم استناد العائلين به على د ليل تعبدى بل على 
توقف الأطاعة عليه عقلا مضافا الى ان صرف الأحتمال لا يكفى فى المقامكما 
لايخفى على الاعلام : 
الاحتياط ليس بمسثلة خلافيه : 
وهنا ذكز تفل ان الأحعاظ. ليب من السائل الخلاقة جف د 
او يقلد فيه بل الاكور لبذ قور ين الرجوي التمين والجزم بالنية و غيرة 
لوكانت محرزه موانع من اعمال الأحتياط العقلى فليست الخلافيةبملاك: 
ومن هنا يظبر لك ما فى المسثلة الخامسة من التعليل بالخلافية 
كما سياتن الكلام فييا اتجمالا بخة: نما فصلنا هنا + 
قوله المسئلة الثانية الأقوى جواز الخ : 


ا 


وجه الجواز مامر مفصلا من عدم الاشكال فى مشريعية الأحتياط بلحاظ 
ان ايتان الواقع بطريق يوافق الواقع طريق عقلى و الموانع من تحققه 
شببات قد ارتفعت : 

وأما قوله يجب فلابد ان يكون نظره ره الى تحقيق الموضوع حتى 
يتمشى منه الأحتياط ويكتفى به لا تقييداً لاصل الأحتياط لان عرفان 
الأحتياط موضوع حكم العقل للتطرق به الى احراز الواقع فلابد ان 
يكون موضوع الحكم مبينا و من المعلوم ان الحكم بجواز الأحتياط لايكون 
محققا لموضوعه ٠‏ 

ولذا قد يرجع العوام الى السثوال لاجل صعوبة تميز موارده فى 
كثير من المقامات لافى اصله الذى هو حكم واضح لديه وقد يتوقف فى 
ترجيح الأحتياطين اذا تعارضا لانه قد يختلف باختلاف الحالات ٠‏ 

كالماء المستعمل فى الحدث الأكبر فان جواز الوضوء و الغسل به 
محل خلاف بين الفقها*ء ٠‏ 

ولوقلنا هنا بحسب الظاهر ان الأحوط تركهما به لما كان كافيا 
لان هذا بصح فى مورد كان لهماء يخلوعن النقص ٠‏ 

واما لوكان منحصرا و لم يكن عنده ما يصح التيمم به ٠‏ 

فالأحوط التوضاء به ٠‏ 

ولوكان عنده تراب لكان الأحوط منه الجمع بين الوضوث والتيمم : 

فبذه احتياطات لعلبها يد ركبا عقل العامى الملتفت و لو مع تنبيه 
وسئوال : 

مثال التعارض 1 


١*١ 


0 0 3 ل ا 
ونيف تعرف ما فى تعبيره بقوله ل او تقليدا ٠‏ 
اذ قلنا انه ليس من الأجتهاد و التقليد بل هو صريح حكم العقلو 
لو بالتنبيه فافهم : 
وفى اللستله الثانية اتى باقسامه من تحققه 0 ب" 
المانع وما ذكر من اضافة بعض الس فى بعض 4 فهى راجعة 
الى ما فى 5-6 : 
الاجتباد والتقليد ٠‏ 
قوله | م و الخ : 
الامكان 05-0 ثبوت وجه للتعيين و ادلة لبد ناظرة الى الكفاية ل 


الانتهاء اليها كمامر : 


قوله المسئلة الخامسة : 
فى جواز الأحتياط الخ لايخفى عليك عدم استقامة هذا الكلام لان 


١١ ؟‎ 





الأخقاط كنا حقتنا لسن من الأحفبان ولا من العقليى عنس حدييد 
او يقلد بل طريق بصريح حكم العقل و بداهته وان كانت البد يبيات قد 
فعفاع الى الاقارة وتالتسيه و اليد هذا اذاه هاه العام حتى برج 
فى جوازه الى الحجة فى جوازه و ليس الجواز هنا جوازًشعيا ليستكشف 
بالعناية الى الدليل ٠‏ 

نعم لو احتمل دخاله شى فى تحقق الطاعة وجزم به العقل لايحكم 
فحكمه دأثر بين الأثيات و النفى قلاشك عنده لان العلم موضوع حكمه : 

وراقم عليه 

ومن هنا تعرف انه يمكن ان يكون موانع تسده من اعماله من الجزم 
بالنية وغيره مما اعتبروه فى الأمثتال فمع انه من قيود الواجب لا الأمثتال 
لم يقم د ليل معتبر لاعتباره فيه فكلما علم او قامت الحجة على اعتبا ره فليعتبر 
والا فلا فالمقام لايقتضى الأشتغال بالأحتمال وان اصر به بعض الأعاظم 
فى الأستدلال كما عرفت فيه المقال وعرفت ما فيه من الاشكال : 

توجيه كلام الماتن قد س سره : 

وتوجيبه يتبنى على مامر من دعوى عدما ستقلال العقل بحسن الا حتياط 
مع التمكن من الأمثتال التفصيلى او احتمال تعلق الشارع بسلوك طريق 
خاص فى الامور التعبد يه وغيرهما مما يوجب الخلاف فى مسثئلهالاحتياط 
بحسب ظاهر ما ذكر من الموانع فتحسب المسثلة خلافية فح يلزمالاجتهاد 
او التقلية ين كع اسيعناك: ما هو الح : 


ضعف كلام المحقق الخوثى : 
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وهنا حققنا يظيو الك ناتزي قاذم السحدع الخو رددام ,ينا فته الى 
التنقيم حيث علق على المتن بان جواز الأحتياط ليس من المسائل 
القطعية التق الاشفحتاج الى الأحتبا ددن التقلية .و اننا هو مورت الكملات 
الى ان : 

قال و سره انه لولم يقلد من يجوز الأحتياط و لم يجتهد فى جوازه 
بل اعقاظ رمغ الحدما لهم الجواز لم يطكن بعد الغناب لفرض احقال 
الحرمة وحيث ان العقل يرى وجوب الضرر المحتمل بمعنى العقاب فلا 
مناص فى جوازه منهما لتحصيل المو'من ٠‏ 

اتقوى يكل الكاجة يتكييرنا ٠١‏ 

و وحسسسةر + 

ووه من بات التوضينع ان الأخصاط كنا قلنا ليس .ين الأحفباذ 
والتقليد بل هو من حكم صراحة العقل و الجواز مقتضى حكمه و ليس شرعيا 
يستند الى د ليل شرعى فكيف لا يكون جوازه من المسائل القطعية حتى 
يلزه الأجتبان او التقلين + 

و الأمنمو القدات يخضا يحضول: اليوافقة للأين كته لأ يخصضك: الا مرك 
للمكلف ' 

ومن اين اها لعو الخراة وامرسكي الصريح الا ان يدعى عدم 
استقلال العقل به لشبهات مرت الأشارة اليها و سبق ان الاكتفاء به 
لاجل كونه موجبا للعلم باداء الواقع الموءدى الى الأمن من تبعات مخالقة 
الأمر من المولى كما لايخفى : 

اكه باعتا نابي الاظاعة و البسنية نين المرضفات القن سياد 


١” ؟‎ 


حكمها من العقل و لايمكن تقييد الأطاعة بشئْ ٠‏ 
وساقبل اويقال فى انقيا قاف السبا واه ده التعدول برك الن. " 
تقييد ما يتحقق به الأطاعة اى ذات الواجب لانفسلاطاعة ٠‏ 
وذلك. القه اتيت بالحظةه العثل حمنا وان ينيم بداليدل 
يعتبر يحصل له القطع من نفى واحد واحدمن القيود الرابعه الى اثبات 
خصوصية فى الواجب التعبدى فيما يعمله من الأحتياط الذى واقعه 
عبارة عن اداء حق المولى الألزامى و الخلاص عن تبعة عقابه بد اعىامثتال 
أفرة: .+ 
والحاصل ان التشكيك فى حصول الأطاعة و امثتال الأمرعقلاوعرفا 
بعد فرض ايتان المامور به بقصد الامثتال و الخروج عن عبد التكليف 
من قبيل التشكيك فى الضروريات فكيف يشترط فيه اعتبار الجزم بالنيئة 
فى تحققه كما عن الشاهرود ى و كيف يكون جواز الأحتياط منوطا بالاجتهاد 
والتقليد كما عن الماتن و التنقيح بعد الحكم الصريح و البيان الصحيح : 


كلام المحقق الأصفهانى ره : و اشكاله على المتن : 





لايخفى عليك انه لما لم يكن عند نا الاشكال من جبهة كون المسئلة 
خلافية ام لا اغضن ا عنبها و تعرضنا لتحقيق اس المطلب و لكن بعد 
الكتابة عثرت على كلام المحقق الشيخ محمد حسين الاصفها نىره فى كتابه 
الأجتباد والتقليد ص ؟؟١‏ : ظ 

قال مسئلة فى ان العمل بالأحتياط هل هو تقليدى اولا ٠‏ 
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ربما يقال بانه تقليد ى لان المسئلة خلافية ( هذه الجملة اشاره الى 
كلام الماتن ره ) لكنه لايخفى ان مجرد كون المسئلة خلافية نظريةاجتبادية 
لايقتضى ان تكون تقليد ية الاترى ان أصل التقليد خلافى جوازا ومنعا و 
مع ذلك لايقتضى ان يكون تقليد يا ٠‏ 

وكذلك تقليد الاعلم خلافى ومع ذلك ليس بتقليدى الى غير 

فق التظرياك و الخلافيات «بل كوه تقليدا بيقيم: اع يكسون على 

طبق المورد حكم مماثل يمكن ان يكون العامى متعبدا به و منشا* لحركته 
على طبقه ٠‏ 

فلولم يكن هناك حكم مماثل او كان ولكن لم يكن منشئيته لحركةالعامى 
للزوم المحال فلامحالة لايكون تقليديا انتهى محل الحاجة : 

ثم ساق الكلام فى الحيثية العارضة للأحتياط ثم قال و التحقيق الخ 
وملخصه ان الأجتهاد والتقليد يرجع الى القيود لا التعبد بالاحتياط 
حتى ينتج كونه تقليد يا و لقد اجاد فيما افاد و لعله يرجعالىما اسلفنا : 


كلام الفقيه الطباطبائى الحكيم ره : 


ازرة علبواتى المسعيسك باح الأكقها" باللختراط .مق حريف اهرجت 
لعل ا ذا" لواقم الوق الى الأدوجين قند يها لنفه نان درك مدل 
المكلف ذلك كان مجتهدا فى مسئلة جواز الأحتياط ح و لزم الأكتفاءبه 
والا امتنع الأكتفاء به ثم اشكل بان كون المسثلة خلافية لايصلح عله 
للأكتفاء به وعدمه كما عن الأصفهانى المذكور : 
وفيه انه رحمه الله عليه وان اجاد فى ان الاحتياط !مرعقلى الا انه 
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جعل المستلة معلقا علىالادراك وعدمه ٠‏ 

والحال انه امر صريح و حكم بد يهى لا تغليق فيه و لو بالتنبيه ٠‏ 

نعم يلزمه رفع قيود يمكن ان تكون موجبة لامتناعه كما فصلنا : 

مسثله (8) : فى الضروريات لاحاجة الى التقليد كوجوب الصلوة و 
الصوم و نحوهما وكذا فى اليقينات اذا حصل له اليقين و فى غير هما 
يحب التقليف ن لد يكن فيد ! 131 يكن الاأحعياطا .وان امك تخيو 
بينه و بين التقليد ٠‏ 

قزل الكل البان بةفى الضرويات اله + 

لا يخفى ان وجه عدم الحاجة معلوم لعدم الجهل معها والتقليد 
لازالة الجبهل فالضرورة قاضية بعدم بقاء معنى له فيهما لانه متمكن من 
العلم فالجهل مرتفع فلايبقى موضوع للتقليد حتى يحتاج اليه تخصصا ٠‏ 

و هذا كما نقول بان موضوع الأصول يرتفع عند قيام الأدلة العلمية 
للورود وكذا الطريق المعتبرة القائمة مقامها فى وجه قوى فخروج موضوع 
الأصول من باب التخصص : 

قوله و فى غيرهما يجب التقليد لان ضروريه الدين قاضية باداء ما 
قن أله ين :ول وحمل الها بالعلم وءيتشخيضالخحة علي والما كان فى 
التشخيص عينا و مباشرة كما هو مقتضى الأصل كما عرفت محاذ يرهينقلب 
التكليف الى السثوال عن العالم و تطبيق العمل على قوله للعجز عقلا و 
كتابا و سنة و للسيرة الحاصلة من الأرجاعات لاحاد الاصحاب كمامر 
مفصلا ٠‏ 

و الأحتياط طريق عقلى ان"امكن ٠‏ 


١ 7” 7 


ا 2 ا 
الأستفتاء ٠‏ 

والععيور نين الاخحقنام و الاحفاط عفلى مبااك: تحصيك ١‏ اد 
العقاب 

نوكه | 117 «عيل "تعاس كلا تليق زاحنا طل باطل + 

وله السيئلة البا دصل الخاسى الى ١‏ المعررك ,يكلا نهدا ناركن 
الأخعيا ددن التقليت. لعل ظا هرا لاقام نتن بالديية الى البشفاظط 
لاستظبار صاحب الرياض ذ لك منها كما فى التنقييد : 

لايخفى عليك ان البطلان يراد هنا بقاء الأشتغال وعدم فراغ 
الذمة لوكان المأتى به غير مطابق للواقع ٠‏ 

فاطلاق البطلان ان كان بلحاظ لا بدية الاستناد الى مستند شرعى 
من فتوى او اجتهاد فلا وجه له بعد مطابقة العمل للواقع مع تمشىقصد 
القرةبشة لآ ن الكلث دى عاك الشافل عن صورة الغسل :او المعققة يبنا 
من غير طريق متعارف كقول و الديه او معلمه مثلا ٠‏ 


قافن النظ ا امسحصية : 


تاعد 8 الفطايفة و الك ,ييح السناد 5 اهل :و ابنانى فته ادف 
المتأخرون عنه كما ترى فى استدلالاتهم و تعليقاتهم على الفتاوى ولا ل 
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مناص عنه اذ لااسبيل لرده من طريق العقل الفطرى : وكيف كان 
محل البحث هو المعاصى فى المتمشى منه قصد القربه وان لم يكن 
عولة ضقن :انبتعنا على كلوق ,متتو عقف | العمل ولا اعتها ربيه اف ميج ماين 
بعد المطابقة : لوضوح عدم قيام الدليل على تلك الجهة الأستنادية 
بنحو التقييد بل يمكن أن يقال الد ليل على خلافها بعد حملادلةالطريق 
على الارشاد الى تحصيل الواقع عر يحكم على صحة عمله الموافق للواقع 
فينتبح ان تطبيق العمل الواجب عليه لاداء الواقع و التقليد طريق : 





وهنا روايات تدل على كفاية المطابقة للواقع بلا استناد ٠‏ 

منباما فى الوسائل ٠‏ 

باب توجيه الميت فى قبره الى القبله ص 5١١‏ الطبع القديم ٠‏ 
ش 
ىق عن معويةين عمارعن ابى عبد الله عليه السلام : قال كان البرا*ء بن 
معرور الا نصارى بالمد ينه و كان رسول الله صلى الله عليه و اله بمكة وانه 
حضره الموت وكان رسول الله و المسلمون يصلون الى البيت المقدس 
فاوصى البرا* اذا دفن يجعل وجمه الى تلقاء النبى الى القبلةو ا نهاوصى 
بثلث ماله فجرت به السنة :0 

قال الشيخ الجليل الحسية من رين 'الفين الشييهد قد س سرهماأً 
فى منقتى الجمان و رواه الكلينى باسناد مشبورى الصحة رجاله الخ بعد 
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نتزول الكتاتي كنا فى الرواية وجعريان اليتةغلن ذلك العمل امضاء 
لصحتهو اجازة كما لايخفى فالنقل عاضد العقل : 
عبد الله بن عطاء كما عن التنقييد على ما فى خاطرى ٠‏ 

و العامل اي الاحذاء قن ضورة الوفا ق.كون غقلنا لاأبقيل التحرة و 
الانكا وروجا ع قناء الكلادووايرات. :الخبار: الطاب لضافي العمه اص 
بغنور النظطايةة انما اللةهفالى. : 

فهنا صور الاولى ان يعلم او يقوم عند ه طريق معتبر بعد الرجوع 
انعمله هذا مخالف للواقع فلااشكال فى بطلانه ٠‏ 

نعم من يقول يكون اعتقاد الامر موءثرا فى الأجزاء و يسميه بالامر 
العقلى كالمحقق القمى قدس سره يلزمه الحكم بالصحة الا ان الظاهرمنه 
انه لا يلتزم بذ لك فى الفقه كما لا يخفى على من راجع تاليفاته : 

الثانيه : 

ان يعلم انه مطابق للواقع او يطابق للطريق المعتبر فيكون موءثرا لا 
بمعنى السبيتة بالاضافة الى الاعمال السابقة لانه مفاد ه الكشف عزنا لواقع 
وهذا كما يقال بكون الاجازة كاشفة فى-الفضولى فح يحكم بصحة عملة و 
مسكلة الأنيضاى قن عرفتهة عافيب] * 

الثالثة ان يجهل المطابقة و اللامطابقة لأجل عروض الغفلة عنصورة 
العمل الذع اتن يفو - 
يكنا الى تامك :: 


| 


وهل هو آثم املا الاقوى الاوللترك التكليف وليس كالمتجترزى 
واكباء الكلاء فى الجحاهلءياص انعاءاللة عمالن عند «تعرض الماضين 
قد س سره فى مستثله (2 )١‏ : 


ذا اهونالتفلية: واأبيدا ييه + 


قوله المسئلة الثامنة التقليد هو الألتزام الخ ٠‏ 

ولقد اسلفنا الكلام فى مشروعيته ٠‏ 

ولكن نتعرض هنا لمعناه من حيث وقوع الأختلاف فيه ونبين ما 
فو الضوات:: 

فنقول مان قله 'اى القاف: بو اللام الال اضصلان صحيخا نيدل 
احد هما على تعليق شئْ على شئْ ٠‏ و الاخر على خط و نصيب ٠‏ 

“فالاول التقليد تقليد البدنة و ذلك أن يعلق فى عنقها شئْ ليعلم 
انها هدى ٠‏ واصل القلد الفتل يقال قلدت الحبل اقلده قلدا اذا 
فتلته و الاصل الآخر القلد باالكسر الخط فى المال بقال سقينا الارض 
قلدها اى خطبا كما فى المقائيس لابن فارس : 

ولايخفى ان التعليق و الفتل كلاهما عمل صرف و هوصوت تلك 
اللغة و ليس فيه من الأخذ والألتزام شئ يفهم فالمقلد يعلق و يطبق 
علمه على فتوى عا لمه كما لا يخفى : 

والمعروف بين الفقهاء قديما هو العمل كما صرح به بعضالاو آخر 
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وعن وعن العلامه فى النهايه ذلك وعن صاحب المعالم هو العمل بقول 
الغير من غير حجه : 

نعم عن جامع المقاصد انه القبول وعن بعض هو الأخذ وعن آخر 
هو المتابعة وعن الفصول و الماتن هو الألتزام و هذه كلها لولم يرجع الى 
ما قلنا تكون امرا اصطلاحيا لم يقم على المصر به د ليل يعتدبه : 

والمسلم هوان المطلوب فى باب التقليد العمل و تطبيقه بقولمن 
يجب تقليده فلا ينبغى اطالة الكلام بالنقض و الأبرام فى اقوال الاعلام 
لأنيا استظرارات و لصت تنا" امعو الى الظييور ينتطع القدم عه د 
ليس بحثا امكو اليا سس احنه فى فق ماه : 

والانصاف أن من البعيد أن يكون معنى قوله عليه السلامفى ا لتوقيع 
فللعوام ان يقلدوه اى٠‏ 

يلتزموه لان الالتزام بما عنده من الأحكام من لوازم الأيمان و هوعليه 
السلام فى مقام بيان ان عرفان الحلال و الحرام عله لان يعمل العوام : 

والدليل على ما قلنا من ان الملاك هو العمل ماترى من اعتماد هم 
انا سنن لفك باصالة حرمة العمل بالظن و بقاعدة التشريع و عمومات 
حرمة العمل بماوراء العلم فيطهر ان ملاك الحرمة هو العمل كما هوظاهر 
ويعلم ذلك بمراجعة باب ؟ من الوسائل ج ؟ فاغتنم : 

فالمناط فى وجوب التقليد هو العمل ايضا فالأخذ وطلب العلم 
كمال و العمل كمال آخر فالأخذ طريق : 

وجدال على ان الغااك فى الاقا در هوا العمل ما عورا رذ تفن ين 
جعفرعليه السلام فى حديث طويل فى الأمامة و احوال الامام الى نقال 





١ ؟‎ 


ومن لم يعرف ولاية ولى الله فيو اليه و تكون جميع اعماله بدلالته 
اليه الى بح اواني افن تل : 
وال لذلاو لاعتو القبول طرق لهاس : 

وتوجد فى ابواب القضاء اخبار تدل أو توءيد ما قلنا فراجع : 


اشكال الدورودفعهه : 


ولعل المنشاء فى مصيرهم فى ذ لك توهم الدور لوكان بمعنىالعمل 
لاك ان محة الع يرتزق علي التقليه يلكا هو تفين العمل بلبصرم 
الخور الفعال:.: 

وصخراته ا هنة مدي 14نان«ميحة اللعيل موقن على حرا د الامر بل 
الأقى و كين الهاي لذ الندوق :: 

وتوضيحه ان التقليد المصحح للعمل نظير الشرايط المقارنة للعمل 
كشرطية الأستقبال فى الصلوة فتعنون فعل المكلف بعنوان التقليبد ‏ 
يحسب من الشرايط ويق انه كيفية للعمل بان يوجد على نحو خاص وهو 
عبارة عن تطابق عمل المستفتى لفتوى المفتى و هذا وجه تصحيح العمل 
المأتى به منه عند التطابق كما ان نفس ذلك السنخ من العمل عين 
التقليد ٠‏ 

اذا عرفت ذلك يتضح لك اندفاع الدور لان ما يتوقف عليها لتقليد 
داف القدل و التوقونن دلي العيل مشة لان اثه و الضبحة متدعة عنالادن 


معو 


شبهه يتقرير أآخسر: 


على العمل وين الوامد خرية العمل عن الامتقياطوكة لف القايسية 
فكوا نه كوتوان اللحشراق قينا ونا رق سن كللك ١‏ لحي 

وتوضيحبا أن الفتوى امن ستفاق :من اعمال الطرق و القواعت فى فبيع 
الفراف ولام ة اليل واتعيةطرقية والأحخييان جلريق لاهن التديدة رالا 
يلل اكفاك ا تطريق رانف الطرض نو الك ! له اليه لول بو التقلية ابضافا # 
عن السند والمستند دون العمل : 


اتى فأ قو تسسا : 


ولكن من الواضح اندفاعها لان الأجتهاد تشخيص وترجيح بمقتضى 
الظهور و هو حجة و التقليد ليس بشئ يحياله بل هو حرام بلاد ليل عليه 
فلايكون سندا بذاته ولايكون د ليلا بنفسه حتى يتوقف عليه جواز العمل 
الامناص :فى: 5 لقو الا مويو الا ذبن قن :ا لحمل بلقتو هامر من سشتروقية 
التقليد ٠‏ 

والحاصل ان فتوى المفتى لما كانت حجة باد له الأفتاء و الأستفتاء 
كان العمل على طبق الحجة التى هى فتوى العالم جائزا فهو عبارة عن 
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التقليد فوجه عمله على طبقها حجية فتواه بملاك الارجاع و الأذن 
فالرجوع و التعلم و الأخذ يكون بالطبع مقدما ومقدمة لنفس الذدى هو 
عين التقليد كما لايخفى فافهم ٠‏ 

والقرض من اطالة الكلام قن اليتام رقع الخييناك: الواقعة فى يعدن 
الأذهان : 


وما يقاال: 


فق التقليد لآن الأعبال الماضية عن تقلي. قفن اتقضت وتصربت والستعيلة 


لم يتحقق فيها التقليد حتى يتحقق العدول بتقليد مجتهد آخر فح لا 
يمكن العدول مع انه امر كانه مسلم لاخلاف فيه : 


ى * 





كلام ة 





كلام شعرى وما اجيب عنه كذلك لان العدول بالنسبة الىالأحكام 
التى عمل بها لايجوز فهو واضح ٠‏ 

واما الوقايع التى لم يعمل بها فهو مخير بالرجوع لكل واحد من 
المجتبد ين ان كانوا متحدين فى الفتوى و فى صورة الأختلاف لابد من 
ان يختار واحدا منهم لااستمرارا بل ابتدا* فح خل لايتحقق العد ول 
واى محذور فيه ايها الفطن ٠‏ 


هذا بناء على تساوى العلماء فى الفضيلة ٠‏ 

واأما ينا “على وتخويه قفلين. الا ففل نكن للند تخنين اا كا مرا نكا 
لسائر العلماء الا ان نقول بتقد يم قوله على المفضول مطلقا كمايأتىا لبحث 
عنه فى مبحثه انشاءالله تعالى ٠‏ 


قوله ره على مجتبد معين : 


يريد بالمعين ان المرد د بما هو مردد لاتشخص ولاتعين له فى 
صورة النفاق و الوفاق فاضافة الالتزام للعمل يعينه لا ان المعين بما هو 
معين يجب التقليد عليه بعد فرض تساوى الفتاوى فى الحجية حتى يرد 
ما عن المحقق الخوثى فى التنقيح وان كان اصلحه فى آخر كلامه : 

نعم بناء على وجوب تقليد الأعلم يجب الرجوع على المعين وهوهو 
و تحصيل المعين كما سيأتى الكلام انشاءالله تعالى شأنه : 


مقاله شيخنا الحائرى قدس سره : 


قال شيخنا الأعظم فى رسالة الأجتباد و التقليد تقرير تلميذ هالأرشد 
العالم الورع النعدة البعيد محمد على الأراكى دام يقاة:مخظطوط السى 
الآ : 

اعلم انه لاثمرة للنزاع فى معنى التقليد فى اصلى وجوبه فا نالواجب 
على المقلد الأمران من الأخذ و العمل على كل حال كان التقليد اسما 


ا 


الاول أو للثانى أو للاول بقصد الثانى ٠‏ 
تترنيبي الققرة على :ةلاق مودااقه لوكاا ايها اسيل لكااق اتدل بعالا 
لان 
لاوجه له فان اللازم تطبيق العمل على رأى العالم و هوحاصل على 
كل حال ٠‏ 
وليس لنا د ليلى لفظى او لبى على وجوب كون العمل عن تقليد 
حتى يتكلم فى انه لم يتحقق ٠‏ 
نعم يظبر ثمرة هذا النزاع فى مسئلة وجوب تقليد الحى كما يأتى 
انشم تعم انتبى محل الحاجه : 
اقول و هو قدس سره وان قررالمستلة على صورة الترديد الا انه جزم 
فى النتيجة بان اللازم تطبيق العمل فيعلم ان المقصود فى تكليف الجاهل 
هو العمل على طبق رأى العالم و هو التقليد فطرح المستلة مبيمة و 
مرد د ه صناعة : 
قوله ره و ليس لنا الخ قد عرفت ان العمل بلا دليل حرام كحرمة 
العمل بالظن و انه بعد قيام ادلة الأستفتاء وعدم امكان الأحتياط واجب 
بملاك ضرورية الدين و احكامه فالنقل و العقل متعاضدان : 
نعم مراده هو خصوص الد ليل الد ال على كيفيه التقليد بلحاظالالتزام 
ان الحمل. + 


لم يعمل مبنى على استظهار كون التقليد هو الا لتزام : 
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الاقوى جواز البقاء على تقليد ألميت ولايجوز تقليد الميت ابتداء ٠‏ 


قوله'فسئلة (1) الاقوى جواز البقاء الخ : 


بيان نكتة : 

لايخفى على البصير ا نالحكومهالشرعيه من الفقيه ليست منحصرة على 
قوله و فتواه حتى نكتفى بقوله فى مماته ايضا بل له شئوناجتماعيةمنا لحل 
والعقد واقامة الجمعة و الجماعة و نصب القيم و المرافعات واقامة شعائر 
الأسلام و نصب الولاةٌ واخذ الزكوات والتصرف فىالوجوهات من الجهات 
وحفظ الفقه والعلوم الأسلامية عن الأندراس و بقّها بين الناسمع تهية 
المكان و الأساس لدفع شرالوسواس الخناس الذى يوسوس فى صدور 
الناس من الجنه و الناس و لولاهم لاند رست آثار النبوة وهم امناء الله 
على حلاله و حرامه المستحفظون الاخيار فح يكون المايب فايتا رحمهالله: 


الأجماع ومقتضأه: 


مقتضى الأجماع على عدم جواز تقليد الميت ابتداء هو عدم الجواز 
بقاء أيضا لانهم ما جعلوا بابين يتكلمون تارة فى الابتداء واخرى فى 
الأنمكة ايه الا ما مرا ميعن الما خروة + 

و مقتضى الأأدلة من آية الذكر وغيرها و عمومات الأرجاع و خصوص 
الأرجاعات هو الرجوع الى الحى لان موضوع الرجوع فيها عبارة عن العالم 
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او الفقيه اوغيره من العناوين فالقابل للرجوع هوالحى وهوالظاهر 
المعلوم منها كما لايخفى فالرجوع الى الميت لامعتى له و اما رأيه وقتواء 
فسيجئ الكلام فيه : 

فح يحتاج جواز البقاء الى الأستثناء من الحى حتى يكون دليلاعليه 
فتكون مقتضى القاعدة هو الرجوع الى الحى فلابد من اقامة الدليل على 
جواز البقاء : 


لامناص للعوام الا عن الحى : 


ولايخفى عليك ان المنازعة و المشاجرة على كثرتها و تهاجم الاراءو 
تعاصيها لاأرى لها ثمرة و هى لاتغنى عن الجوع لان العوام لايستطيع 
ان يعمل بقول الميت الا عن طريق الرجوع الى الحى حتى يد لهم الى 
الصواب لانهم ان رجعوا فى نفس المسئلة الى نفس الميت يلزم الدور 
المحال : 

وايضا يلزم من وجود هعد مه لوكان الميت نافيا للبقاء و لكن لامجال 
مع الرجوع الى الحى للأشكال و الرجوع للحى تقليد فىمسئلة عامة فهذا 
معنى ما قلنا من ان الرجوع الى الحى هو مقتضى القاعد: الا ان يكون 
العامى جازما على جوازه كالاجتباد فى اصل التقليد ولايبعد أن نقول 
ان المسئلة من هذا الباب لكن الكلام فى تحقق ذلك الجزم و حصوله 
فيرجع الكلام فى المقام الى الصغرى لا الكبرى ٠‏ 

قا فا الن تن للك 
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قافا" الى ان العى كيت .حي البدا لوهلك او افنتى العلاك: نينا 
افقى !اليف ون سيا ذلودآن. ملزية: الع عن التبحدل. با عاذ قدو اوقطا يننا 
فى الفتاوى الايضا من الحى ايض" فى .مسقل عامةفركوى لعفل بقرله 
سوابا فكي تحني الا #علن ها كان : 


سدع 
٠.‏ 


وهنا تقرير ااخر : 


يانه ان اعتبار فتاوى العالم ليس من ذاتياتها التى لاتعلل بلمن 
قبيل الأعتباريات التى لايتعدى و لايتخطى عنها فى موارد الجبل من 
حيث الأسباب و الشروط ومن حيث المورد ٠‏ 

والذى ينبض لجعلها و اعتبارها انما يثبت فى حالة خاصة و من 
شخص خاص و من مدارك مخصوصة ٠‏ 

وهذا هوالظاهر من الأدلة ٠‏ 

وليس حال الموت بثابت منها و ليس لبها اطلاق يشمل حاله كما 
يظهر بالتأمل فتأمل و لعلّه يأتى بعض الكلام فيما يرتبط بالمقام : 

و خلاصة الكلام انه لامناص الا عن الرجوع الى مقتضى القاعدة من 
الرجوع الى الحى كما قلنا او يحكم بها من ناحية الشك فىالجواز وصحة 
التشريع و تمام الملاك فى الشرعيات التوقيفية فى حرمة التشريع هوالشك: 

او نقول بان اصالة الشغل هو المحكم عند الشك فتأمل : 


معاقد الأجماعات : 
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من التحوف :ان لاحك مما قن ألا جماعا هد .بالنسنة الى فول السيست 
حكن نوف مقيفا فنا وهل فى غزارة عن كذ لذقون اله اواانه اجون امعد 
العويت > 

والظاهر ان المراد من الاول هو الثانى لاعدم القول كما لايخفى : 

قال اليحتق:الثاتى لابجوز الأخذ عن المحدية النيت مم وحود الحى 
باذك نيع علنا ا الها 

ومعقد أجماعه عدم جواز الأخذ ٠‏ 

والايفقن اوظامرهة االاعسمل ها أخذ هته حال الحياه : 

واقال :اق اتن خسبوز الأخسا :ان الفيت الاقول لموعلين: هذا 
انعقداجماع الأمامية : و الظاهر انه لاحجية فى قوله : 

وقال الكاشانى اكثر المجتهد ين على عدم جواز تقليد المييت بل 
كان انكو الحنافا:” 

ؤكال متاحيه الا شارات: ؟ 

وكيف كان بعد الفحص الأكيد لم اطلع بنفسى على الخلاف بيين 
أصحا ها التجديد ين فى الأ واتلييل لني الأواسط..وفيية الخنلدت الى 
الصدوق حيث جوز العمل بما فى الفقيه مع اشتماله على رسالة ابيه ره 
وام : تلك النسبة مع تلك العبارة تحتاج الى مراجعة و تأمل جد يد : 

اقول و لايخفى ان تجويز الصدوق العمل بما فيه لامانع منه حيث انه 
كالكافى و التهذيب روايات يجب العمل بها مع النظر و رسالهة ابيه 
الظاهر انها متون الروايات بلسان الفتوى و كان يرجع اليها عند اعواز 
الفاليل :تاملك .: 
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وقال المحقق الكاظمى فى محصوله : 
وأما أصحابنا فالذى استمرت عليه طريقتهم هو المنع حتى حكى 
عن صاحب المعالم وغيره الأجماع و ذكر والده الشهيد انه لايعرفقائل 
كلوقه حدق مفتكة. مقولة وموانث. د م الحكا ره انلك الو سيرف ا قز ان لفق )ء 
وتصفحت دفاترهم لا تكاد تعثر على احد يجيز ذلك انما تلك طريقه 
مخالفينا ٠‏ 
النيم الأ نان كرون احان من ندا خرى التتاخرين كفاخب: الشراقية 
اعيسيم الحيلة فاباحوه.و كم يحترفوق هه العثور على فخا لست مسن 
الأصحاب حاكون لذلك انتهى كلامه : 
وقالالشنيبية الثاى قفن الساللع» قد ضرح الات تن هذا 
الباب فى كتبهم المختصرة و المطولة باشتراط حيوة المجتبد فى جواز 
العمل بقوله وان الميت لايجوز العمل بقوله و لم يتحقق الى الان فى 
ذلك خلاف» ومن شقن . بقزله من اصهابنا ونان كان للهانة قبن ا ذالنك 
خلاف مشهور: 
ومعقد اجماعهعدم الجواز حتى بالنسبه الى ما عمل به : 
واقالافى:رسالة الاقتصان :فى الأجدبآن:+ والاقاتل.يهوا قاين من 
اصحابنا السابقين وعلمائنا الصالحين فانهم قد ذكروا فى كتبهمالاصولية 
وألفقهيه قاطعين بما ذكرنا من انه لايجوز التقل عن الميت و انقوله نقل 
يبطل بموته من غير خلاف احد فيها الخ : 
ومعقد اجماعه هنا وان كان مغايرا لماسبق الا ان المحصل من 
المجموع انه لاحجية لقوله و ان التعبيرات عن ذلك مختلفة : 
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قال المعالم : العمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق 
علمائنا على المنع من الرجوع الى فتوى الميت مع وجود المجتهد الحى 
بل قد حكى الأجماع عليه صريحا : 

اقول ان المتفيع القباداق و العتامل اليد فق يحصل المطابع. يان 
الرجوع اليه ممنوع ٠‏ 

والأجماع وان كانت مدارك القول فيه مختلفه كما فصل فىالاضول٠‏ 

الا ان اجتماع الشيعة بما هو اجتماعهم لعله يكشف عن صحة معقد 
العواعين 7 

وفنا روا نا دعسي اومرظيي يتنا كيحة ها قدا ابرع الكت وان كا نبت 
فى الرواية و ان كنت منفرد! فى ذ لك فيما اعلم : 

وهى روايّة سماعة بن هران عن ا بيعبد الله عليه السلام : 

قلت يرك علينا حو يتان بواحف رامرنا بالاخذ يدو الآخريتا نا عمهة 
الى ان قال ٠‏ 

وروع عدي غليية الشلام انيم قالوا أذ اختلف. اخا يكنا عليكسم 
فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا فانه لاريب فيه : 

ثل الباب ‏ من القضاء ٠‏ 

والقول بجوازه ابتدا تمسكا باطلاقات الاخبار والآيات والاستصحاب 
ضعيف غايته كما يعلم من مطاوى كلماتنا فى البقا* : 


العا يتتبتحتة:: 
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واأيا العات نيظور قي الأ ناف ابعنا على .+ 

قال البيضاوى فى المنهاج و اختلف فى جواز تقليد الميت فذدهب 
الاكثرون الى انه لاقول له لانعقاد الأجماع على خلافه ٠‏ 

ثم اختار الجواز تبعا لابن الخطيب و لم ينكر النسبة شراح كتابه 


العيلالمةافيه الاربيسة: 


الظروف و الرياسات لعلها قد اقتضت للعمل بها لاجل تمشية 
المقاصد و المغريات فماترى من ذ هابهم مذ هب الأثمة الأربعة و انمهاكم 
فى ذلك المصير و المسلك فانما هو مسلك عرفى عرضى رسمى صار كذ لك 
من صنع بعض الملوك والزامه على ذلك والناس ملزمون كما يعلم من 
مراجعة التواريخ المعخصرة : 

هذا الرشيد يجلس على الارض امام مالك لاستماع حديثة * نقله 
صاحب مناقب مالك ٠‏ و هوالراوى ٠‏ 

و كان ءا موغابلة على السديفة يان لايقطع أمرا ووو للك ركان متادي 
يبتف ايام الحج ان لايفتى الا مالك : 

وقد امره المنصور بوضع كتاب يحمل الناس عليه بالقبر فكلمه مالك 
فى ذلك و امتنع فقال المنصور: ضعه فما احد اليوم اعلم منك فوضع 
الموطأ : كما فى شرح الموطأ للزرقانى ج ١‏ صم : 

فبذه الكلمه لها مكانتها فى نظر الاعتبار وعلة الانتشار فى الاقطار 
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فكيف لايكون لمالك ظهور و لمذ هبه بروز ٠‏ 

وللمذاهب علل و أسباب ليس هنا محلها و لكن لا يخفى على 
المطلع المتضلع : 

الخلاصه : 

نفيكلة تقلين: االكيك. .وغوه كوا و التعدل يفو لاحن ننه با مدنا 
لايجوز تقليده و ذلك فى الأبتداء واضح لااشبهة فيه : 


الكلام فى البقاء: 


وانما الكلام فى البقاء عليه و ظاهر معاقد اجتماعاتهم كمامر عد ما لفرق 
فى ذلك :و اننا المتاخزون ذنهيوا'آلن جوان:الاسته انه عليه قلايك: مسن 
تخصدا :نا نهدن اليومن الع ارك -: 


قرف الينا» فالمسيية : 


لف 





والذى يحظر بالبال و يقوى فى النظر نظرا الى لسان أد له منصب 
العا هراز انتااقيد *هوان التصي بو الجول قبع علي الصحاة 
راجع الى ان العالم الفقيه يخبرو يو'د ىعن الواقع و يحكى عن قول 
العمة تيوس القدوق ونه م نقانةالحنة دن النين و الأقية عليه السلا 
نظير رواية الراوى لكن الرواى ليس له نظر و تفكير فى مفادها بل يحكى 
المتن بما هو و المفتى يحكى باعتبار النظر و التشخيص و الأستنباط بناء 
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على انه حكم الامام عليه السلام و استنباطه ذلك طريق فلابد ان 
حير اسقط نكن الارا ف والحكاية فجالة يكيدل قرحه وستخيمه قير 
ستمرقى: الكاغفية لالآ ن للراى موضؤية لأ يفو الحكد و لا يتقو الأابية لان 
على هذا يلزم التصويب الباطل و اذا كان هذا باطلا فيكون المجعول 
فى باب الأفتاء من الفقيه هو التأدية عن المعصوم ٠‏ 

قال المحقق رحمة الله عليه فى ابطال الرأى و الأجتباد الباطل : 

واأغلم انك مخبر قفن خال ففيا لك .عن ربك فنا "اسعدك: ان لدت 
بالجزم وما اخيبك ان بنيت على الوهم فاجعل وهمك تلقاء قوله تعالى 
فتباك 


تقرير جواز البقاء* و توضيحه : 


1ن عرفت نهدا تافل ان الموارك عن العابى حعين الفقلنة الس 
الا تحقق الوثوق بصواب الاستنباط و النظر و من هنا يحصل اطمينان 
النفس بان موئ“دى التشخيص هو الواقع ولاجل ذلك يعامل مع هذا 
الحكم معاملة الواقع كما لو احرز بالسماع عن الامام او بالعلم : 

ومن هنا يستقيم له ان يقول ان ما افتى به المفتى هو حكما للهتعالى 
فى حقى فنظر العالم و تشخيصه واسطة لاحراز احكامه تعالى ٠‏ 

ولكن بلا مدخلية النظر و الرأى فى حكمية الحكم النفس الأثْرى بحيث 
يتعنون الحكم بالعنوان التبعى و التقومى بقاءوحدوثا للرأى والنظر بل 
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بلحاظ الكاشف والطريقتة ٠‏ 

فالحكم الواصل حكم مع استمرار الحكاية وعدم تبدل النظر فى الكشف 
وبقاء الواسطه فى كونه حكم الله تعالى ٠‏ 

فلما عمل بفتواه وعرف احكام نفسه يرى نفسه مد ركة لما يجب عليه من 
الاعمال وما يجب الانزجارعنه بما أدى اليه نظر المفتى الكا شف فلايبقى 
له تحيّر و جهل بالاحكام على قدر وسعه فهو ح عامل بالحجه ولاوجهلرفع 
اليد عنبا الا اذا قامت عنده حجة راجحه فالعمل على كل حال لابد ان 
يطابق الحجه : 

فائده التقرير : 

و مقتضى ما ذكرنا هو وجوب البقا* فيما عمل وما لم يعمل من بأبعدم 
جواز رفع اليد عن الحجة و لما انه لاوجه للرجوع بعد ما عرف الأحكام و 

والتخيير فى المتساويين كالمتعين و فى المختلفين ابتد ا ثىلا استمرارى 

هذا كله لاكلام فيه لو كان جا زما ند للقديو ةا نى لين للق 


الأشكال و الجواب عن الجواز : 





لايخفى عليك ان ما ذكرنا من بيان جواز البقاء و ان كان لا يخلوعسن 
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واه ان الاكالق لامرهم و لجراي عنه سيوع بن درق تدا تست 
النفس به هو الرجوع الى القاعدة من الرجوع الى الحى و ذلك لوجوه 
تقاوم الجواز : 

الاول هون طافقة من الأخبار الأرجاعية فى الح كال ياشو لم امير 
داوع كترفينا وكفرة لذ يتافو |لجاع الى الات نا كا نه وال 
على التخوع الي تقول السيك بين الامحايو لا رواقيه دقينة يطيكن: الا نان 
بالرجوع اليه و كيف يرفع اليد عن ذلك الظهور الى لاريب فيه ٠‏ 

و#اطاذق الرجوع لاتيقميل ساق الموت كتف الابقا در مها ال الح 
كما يظهر بالدقة و العناية كمامر الكلام فيه 

اذا نوج * 

| والشكافى الحجية كاف الوفع الجواز اذ لآب .من احرازهيا ديد 
العمل و ليس فتاوى الفقيه كمتون الروايات الواصلة الحاكية عن الواقعلان 
الفتوى بما هى ليست بواقع الحكم الواقعى بل لاجل التشخيص وبلحاظه 
وبما انه حجهة و طريق يعمل على طبقه فيثاب ان كان مصيبا ويعذ رانكان 
مخطاء فليس الموءدى بمجرد التشخيص و الأجتهاد مجعولا حتى يقان 
المجعول فى باب الافتاء هو الحكاية مطلقا اصاب ام اخطقا ومن هنا 
تعرف ان الفتوى من شثون الحياه و حجيتها من رشحات الحياة المدركة 
للمطالب و منها الفتوى و ليست للحجية وجود بحياله حتى تبقى و حتى 
تكون مجعوله لان الفتوىعين الربط بالحياة و التشخيص بها حجةٌ ٠‏ 

فح . يكو الخياة خيرطا فى ارقاط «القتاوى نيبا سدزة فنوى ١‏ النتتسى 
قائمة بالحى فاذا مات فات الحجية و الموضوع فى الحجية كان قول الحى 
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وهومركب وقيود الأخذ والعمل بها كثيرة و ليس مجرد حصول 
الأطمينان بانه حاك عن المعصوم كافيا بل الايمان والعدالةايضا 
تنرظ, “فى ححيتا :وان كان هذ سلوكا غقلاتيا فى البطالب الاا و للشارع 
فى الشرعيات التصرف بالتقييد و التخطتته ٠‏ 

فح لوحصل الشك له فلابد ان يرجع الى الحى و ليس على الظاهر 
تشخيض :ذلك كنسكلة التفليد الذى :يجيه نيه الأحعباة. بالمحين الذاق 


الثالث : 
ابزالاقات. مغا قن الاأجماعات كما عرفت وهى افيه فى الشك لااقل : 
الرابع : 


أثهاقلنا' ان التحكونة الشرفية لبست: متخصرة فن ييا ن الأحكاء ليسا 
شئون شتى كمامر فى اول البحث حتى يكتفى بالبقاء كما لاايخفى على ولى 
الأبصار : 


قن فته النجرا و أليقا* الى امون .: 





يق رلك كوا مقا فا الويءناعرفض اهور اباس بالاقار: اليا 

الاول : 

فهم الأطلاق من قوله عليه السلام : 

واما من كان من الفقهاء : بلحاظ ان كلمة من للموصول وهىمستعمله 
فىئن وى العقول بلا فرق بين الميت و الحى للشمول ٠‏ 


حدءن 


ولاعوق الآ نصرافه: الى لقا قن مف قوعة يا لقند وي :يرت ا لعرو: 

وفيه : 

الاطلاقات واردة فى مقام تأسيس اصل حجية قول الفقيه و ليست 
يناكترة الى الجالارت: : 

الا ان يقال ان الاطلاق فى مقام البيان يكفيه عدم التقييد و هو كاف 
فى المطلوب ولا يبعد ٠‏ 

ولكن القيود الوارادة فى باب حجية قول العالم يكشف ع نخصوصيات 
لازمة فيه و الحيوة منها و معها يشك فى الاطلاق ٠‏ 

فالاصل فى جانب الحياه محكم ٠‏ 

مضافا الى ان الكلام لا ينجر اليه مع الظهور فى الحى و بد ويه لظهور 
و الاتضراته مع سم رن ليقي (التحرف »يتنه 1لا لجى ولا يتضربة هق الى 
ال موف كنا اجون + 

قن هذا مظني للك. واف العماة. يمنا تالاه له وباظلاقيا بيت 
انر فيا الى سم التتالاتك يز ارات 


الكاقى “الا متصيحات. : 


وبيانه ان قول الفقيه كان حجة للمقلد قبل حلول الفوت فيستصحب 
حجيته فيتم جواز البقاء لانه دائر مدارها: 
وفيه : 


وفيه ان الموضوع كان امرا مركبا و هو قول الحى لان القول لم يكن له 


ونا 


بنفسه وجود بل هو من شتون الحياة و المركب ينتفى بانتفاء احد 
اذا قد فيقها ربح لتحا لجا لانجوا ثريا قط #دتجيا قد وصيزو رقنا ينا كرات 
مضيهي: انف الجحية التايتة حال اللجياة ويطك رقا نينا بنذ افيا يلات 
تعلق وارتباط ومع فقدان الحياء لاقوام بها فمجرد حجية قوله حال 
الغراتث الاتكفى فى الا ةيدف البيات :نقيد الحياضه كيام الفيووانك فيد 
للموضوع : ( ما فى التنقيح ) 

و منهنا تعرف ما فى كلمات بعض الاعاظم المعاصرين دام علاه من 
التبعلات: :و القرق سين الاضه ا و الينا» بالجواز فى الفا في هنون الا ول .تن 
العمل بالاستصحاب 

حيث لا اطلاق ولاتقييد فى قول الفقيه و نظرياته بل هو كسائر 
معلوماته من شئونه حياته القائمة بها و ليس فى لسان الادله فىجعلقوله 
جعل بنحو الاطلاق او تقييد بقيد الحياة بل فيها ارشاد وارجاع الى 

العالم و الفقيه الحاكم فى الشرع فاذا مات لايبقى له موضوع حتى يحكمو 
بع 

فافلر ال :عا تعد وى اله امن لتققيم رو الانعة باد بو التتليه وهر 
ولكنا نشك فى ان الحجية الفعلية هل كانت مطلقة و ثابتةٌ حتى بعد 
الممات اوانبا مقيد: بالحياة فلامانع من استصحاب حجية فتواه بعد 
الففات: اتقبى كلامة- : 

وغير خفى ان الحجية الفعلية كانت من شتئون حياته فتنقطع بالممات 
فكيف يتصور الاطلاق الا من جعل آخر اذ ليس فليس فتأمل حتى لاتفرض 
الأطلاق فرضا. لتستصحب مفروضك 
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فظهر ان الاستصحاب مما فيه ريب لامما لا شبهة فيه كما ف ىكلامهد ام 
علاه : 

ويرد على الا ستصحاب مضأذأ الى ما فكو انه هن فبفتل الشك فين 
المقتضى الرافع فمن لايقول بحجيته مطلقا لابد ان لايجرى هنا : 


عدم الوجه فى العدول : 


العيعب ا ع كت قد لوا هن عدم فيه الامتديعا ع فى الؤيهه “الى 
صحته فى البقاء حيث طرحوا الاصل فى التقليد الابتداتى و فصطلوا 
بينه و بين البقاء و الأستدامة فان كان الطرح لاجل الأجماع وعرفتم من 
عباراتهم و تصريحاتهم فلابد ان تقولوا بالمنع مطلقا لانها مطلقة فان قلتم 
بعضها مختص بصورة الابتداء فلماذ! ما عملتم بغيره الصريح فى الأطلاق 
بل العموم : 

فان كان المصير الى الجواز لشئ وصلتم اليه من غير عبا ثرهم فقولوا لنا : 

وا نكان لاجل اطلاق الاخبار و الآيات فانكم فى شك فى ذ لك : 

وا كان لاحل :ان الححينه اننا نه فى الآتاة بالتمدة الل القلدن 
الذين ليسوا بموجود ين على نحو القضاط الحقيقية و هى مردد:ة بي نالطويل 
والقصير و القدر المتقين منها هى الحجية مادام الحياة كما فى التنقيم ٠‏ 

فجوابه أن الاانشاءات كلها من الشارع فعلية ليس فيها مجرد الانشاء 
وصرف الانشاء ٠‏ 

نعم التنجز للمكلف يحتاج الى العلم بها ٠‏ 
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وزمراقب. الأحكاء كلام ظافرق صتجة الفكر فن القتصور فاك ١‏ كانت قعل 
كالاحكام الشرعية لم تكن مرد د ثم تتنجز بوجود المكلفين مع العلم كما ا 
يخحفى : 

ثم ان المشهور بل عن بعض نسبة القول به الى الاصحاب ان التقليد 
طدل نو لعفل قن كل وا قح عقلين- سمفة[ن للبعيف. ا نتن "و قن لحرمكييوة د 
انتم تجوزون فى البقاء فما هذا الا تهافت الا ان يقال البقاءبالاضافةالى 

او يقال ان التقليد هوالالتزام و لستم كلكم قائلين به : 


الثالث السيرة العقلائية : 


ومن ادلة جواز البقاء السيرة العقلائية حيث يدعى ا نالجاه ليرجع 
الى العالم حيا و ماتيا فيما جهله من الجرّف و الصناعات و العمل بطباته 
الطبيب أذا مات وغيرهما والردع غير معلوم : 

و جوابها : 

وجوابه ان هذا امرعجيب من جبهات الاولى ان المريسض العامل 
بنسخة الطبيب الفايت أما عالم بنفع ذلك الدواء حيث استعلمه و 
انتتفيله | ودزاقق. يدول | الوقير حال وك فى: النافع لاباحفل يهاز 
يراجع الحى للاستعلام وكذا لوشك فى انه دوائه ولوبعد مدة لا 
متفملة 1 

وهل يعتمد فى الدين بهذه الأمثلة ء١‏ 
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الثانيية : 

أن الخاهل التراحعم فى الجرفة والضعاءة وغيرقها 31 شعن براحن 
ارك كلك الجرنة و المباءة اخرحنيها تضؤووكنينا الشعينة مين العرا نا 
الصناعتّه و ذلك لايكون الا بالعرفان و الوصول الى المزايا وذلك عللم 
حاصل من علم و اذا رجع ولم يقدركيف يصنع فلابد من التعلم حتى 
يعلم : 

التالفحهه : 

ا نالفقهاء رضوان الله عليهم من العقلاء فكيف لايجوزون : 

الراتيصية :+ 

ان السيره العقلائيه جارية مقبوله فى العلوم المتعارفة البشرية بما 
عننهو دن التعنى .و التنيتك: بو لكنديا" عرض فى الله يوون احكا يلون لك 
الرجوع من الجاهل الى العالم او ذلك الأرتكاز فى امر الد ين غير معلوم 
كفل فيةيق الأيعافات الى اقراف الافيحات القادة فهه] وعلما و 
فقانا فلس هرك" الأ ركا د وطرت السيرة و صرف العالم كيف كان ملاكا 
قافو الفرين ذه النرين .* 

وخلاصة الكلام انا اسمعناك فى مطاوى كلماتنا السالفة ان الموضوع 
المأخون منه امر الدين لايكتفى فيه بصرف السيرة العقلائية والأرتكاز 
السسررات يدن الكا + 

والموضوع الذى اخذ فيه من القيود من قبل الشارع وعلمت بواسطة 
الارجاع ليس صرف وجود العالم بل لابد من احرازها فى كفاية الرجوعو 
صحته فلو كان للحياة و الأمانة و الأيمان ارتباط فى جواز الرجوع لمايتفع 


كفا 


اعناعينا وا لاقي للك الا كار ٠‏ 

الاين افيا لوكامف جاينة هنا لكات عطارلة فى الايقد :| للسوسة 
ايضا فلم لا تمسكون بها فيه : 

لتلعفن :هنا ذكرنا عدم ايتقانة القرل يالا بتعه اوه بوعدى :قياو وليل تعتفة 
فالزجوع الى الحى قو الأقوى حتى قيما عمل به لانه ان كان موافقا لقسول 
الحى فهو هو و الا فلابد من تطبيق عمله على قوله و لا يجوز للح ىالا رجا ع 
الى ما ينافى فتواه لانه يراه باطلا لا يكتفى به : 


سيفن براحي العلنا فعلى العلا 


لايخفى ان العلماء يراجعون كتب الماضين منهم و يطالعون و 
يستفيد ون منها و هى كتب قيمة علمية لانها نور و شأن من شئون حيا تم 
لعل : 

وى عدم القوق للست في التعارع غتورة لال تواليل على اننا رمعا 
فى باب التقليد كما فسرنا فيمامر بعدم الحجيه 

والحاصل والكتب من المطالب العلمية وهى كذلك لانهبا علوم 
ظهرت شيم و العلا 'يستعيتو نح بلا ان الحاضرين يعتمدون على 
اولة التافين ون ابن هذ امن التقلية :و الكدين: + 

وانما ذلك وفاق وارتضاء او خلاف ولا امضاء او حصول اطمينان 
مع قصور الباع من استظبهار امر آخر بالأبداء وكيف هولاء زعماء و فقباء 
وااساقة را : 


مأ فى كلام الحمصى الرازى رحمه الله تعالى : 


قال الشيخ سديد الدين محمود الحمصى الرازى انه لم يبسق بين 
الأمامية بعد الشيخ مفت على التحقيق بل كلهم حاك و راو : 

قال القدييتء القاضس فين كناب الرفاية اذى الفه فن 505000 
او اكقر النقيا #اللذيى تار ليسي الشيم كانوا ,كتحونة نن الققوض نايدا 
لفالكقرة العكدا ونه فيو عن ظتيي نيه فليا نا “«اليداخروق ووحجة وا كايا 
سيور تن كوا نيا" القت وهنا موه تخديوها دور ميق العالماة وميا 
دروا نحي الى القية وان الشورة اها تحمياك: يبنا بدك كنبا ان 
المعالم فى الفائدة الثالثة من الأجماع : 

قال صاحب المعالم بعد نقلهعن الرعاية ٠‏ 

قال الوالد ره و ممن اطلع على هذا الذى بينته و تحققتته من غير 
تقليد الشيخ الفاضل المحقق سد يد الدين محمود الحمصى و السيد رضى 
الدين بن طاوس و جماعه : 

وقال قال السيد فى كتاب البهجة لثمرة المبجه اخبرنى جد ى الصالح 
ورام بن ابى فراس ان الحمصى حدثه .انه لم يبق الى آخر نقلناه منهو قال 
الشف عنيين: بذ توالا روهقم طب ان الذاق يقن ب و كان ان مهي 
ما حفظ من كلام العلماء المتقد مين انتهى كلامه رفع مقامه : 


١ يم‎ 


باق قرا هه من تلاك اننا بانع ه ريطي كان :لفقا ون الاصليسة و 
المتون المستخرجة من أصولها والعناية على استدلالات الشيخ الطوسى 
وافيونو اارنها قي التامل انبا 

ولذا ترى عبر عنهم الشيبد فيما نقلنا ٠‏ عنه بأكثر الفقهاءلا المتفقبين 

وترى فى كلام السيد من قوله( ما حفظ من كلام العلماء المتقدمين) ٠‏ 

واليين النقضوة من لفظ التقليد ما هو المضظل و لآين الأنتا» فى 
قولهم نقل الفتوى بلانظرة و الا يلزمهم ما لايليق بمقامهم الشامخ : 

والذى يلزم امور ٠‏ 

منها نسبة التقليد ألى الفقها*ء و المجتهد ين مع تصريحهم بانه لا 
يجوز و ذلك منهم بعيد جدا او يقال بانهم ارادوا نفى الأجتهاد عنهم و 
فو اع 

هنبا ا ناا ا هوا ابم حرفن التتوى ون قير وليل :فينة لحك 
ممايو*“دى الى نسبة الفسق الى المجتهد ين و اتباع مجتهد أخرعلى سبيل 
التقليد فسق ظاهر تعالوا عن ذ لك : 

ومنها انه يلزم ان يكون تلامذة الشيخ مع جد هم وسيعهم فى ضبط 
المعانى و المبانى و العلوم الأستدلالية و البراهين فقها و اصولاو غيرهما 
التى القاها شيخ الطائفة الأمامية رضوان الله عليه وعليهم فى محاضراته و 
مناظراته ٠‏ 

احظ١خبر‏ يكون)رتبة من متعارفى الفضلا* المحصلين الذين يصلون 
الى مكانة الفضيلة و حاشاهم : وعظمة الاستاد تكفى فى عظمة المتخرجين 


موه سد 


نظير الشيخ الشي لخ : 


ونظير ذلك المطلب للشيخ الطوسى وقعللشيخ المرتضى الأنصارى 
الفوتوق و كاطع ناجل طليد وكيم ترح قا عم على يذ قا كد عيض 
العلماء فى عصره باسرهم تابعوه و شايعوه حتى كان اعلمهم احفظهملمطا لبه 
ولو هوقو فى قد ا تسن الموا رفغا لقا تزائيها لك لجرل حفن جيه 
تبن سهان خلال لتباعفايه لو ردبو ااقذاك نونةل البقالاه هه أ ضع 
انهم علماء حكماء و مجتهد ون و رو"سا وفقهاء رضوان الله تعالى عليهم و 
غظمة الأستاد. كليل على عكلئة الثلاميد غالنا : 


هذا ما حضرثى من الوجه من التوجيه و لعله وجيه لا يخفى علىا لنبيه : 


وهل يجب الرجوع الى الحى و لو فى صوزه كون الميت اعلم منه ام 


الصحيح هو الاول ٠‏ ' 

وذلك لاطلاق الرجوع فى الادلة اولاً بلافرق ٠‏ 

ولع النفين بالبراقة قافا تعفاد:* 

و دعوى الأجماع الشامل للبقاء ايضا كاف فى عدم احراز اليقينومعه 
كيف يحكم العقل بها و ليس أقربيته قول الأعلم بملاك ٠‏ 

كما ان الأكتفاء فى نظر العقل فى تقليد الأعلم لأجل عدم اليقين فى 


١ لمم‎ 


غيره بلحاظ دعوى الأجماع وغيره على التعين فافهم : 

ورهن كننا تعره ان ضوف الأطاذى من التحرراقى عن يهان تقرف 
المفتى ليست بحاكيه عن الواقع حتى يقال ببقاء المحكى و ان فات الحاكى 
وان فات الحاكى بل هى حجة للعامى و هى قائمة بالحاكى كمامرشطرمن 
الكلام فى ذلك فتأمل : 


مقالة المخاال ف : 


ومن جميع ما ذكرنا يظهر ضعف التمسك بالأستصحاب من صاحب 
الكفاية ره على ما بينه تلميذه الاصفهانى ره و أن كان على فرض صحة مبناه 
فيه ذن دعوق التلازةنيين القيرت ولوتتميرا بن النداة بجا ريا كنا اناد هات 
التنبيه الثانى فى الأستصحاب الا انه فى الاجتهاد و التقليد ما جزم با 
لاستصحاب بل رده فراجع فانه يعد من الموافق على هذا فتأمل و وجه 
الضعف ان الملازمه لاتكاد تنا لبايد التشريع لانها عقلية ٠‏ 

الا وثانيا ان د ليل اللأستصحاب لا يتبنى على تلك لمقالا تمن الملازمة 
و الحكم الممائل وغيرهما بل مفاده يا ايها المكلف امشى على يقنيك على 
منواله لاعلى احتمال بقائه فالجرى عليه مبنى على وجوده مع الشك فى بقائه 
وفيما نحن فيه ليس لليقين احراز حتى نجرى على طبق الاحراز عند الشك: 

فحال الاستصحاب كحال العلم الوجدانى و القطع من حيث الد ليلية 
لاجعل المنجز و تفصيل المقال و تحقيقه فى محله : 

وشيخنا الاستان الحائرى اليزد ى قد س سره.قداطالالكلام ف ىالمقام 
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واصر بجريان الاستصحاب وجواز البقاء حسبما قرر بحثه العلامة 


الحجة الشيخ محمدعلى الاراكى دام علاه فى رسالة منفردة فى الأجتهاد و 
التقليد و نسخة منها عند ى : 


ما فى اله 1 


والسيد الحكيغ ايضًا قه ‏ اطال- الكلام يورا للعضفيقاك القمى. كلرسا 
اجفالات و ارنضى حريانه فاشك الكلاعرق كه اعفية. الى السيرة فجن 
اخن الفدة 

واما لسيرة فالشك فيها ٠‏ 

( فى جواز العدول وعد دمه) 

واما الحكم الظاهرى فلاشكال فى ثبوته فى قبال الواقعى مع مافيه من 
الخد شة كما يظبر من كلامه مضافا الى انه قائم بحيوته فلايقين مع انتفائها 
فافهم فان الحكم الظاهرى ليس فى قبال الواقعى بل هو واقعى بلحاظ 
الحجة و تفصيله فى العلم الثانى من الأصول عند نا ٠‏ 


كاله الستححييوا تستييق. : 


ثم عثرنا على مقالة بعض الموافقين ومنه الشيخ المحقق الشيخ محمد 
حسين الاضفرانى :فى رسالة الأجضباة. .و التلين فى ضن 1 + 
قال المشهور عدم الفرق بين تقليد الميت ابتداء او بقاء كماهوظاهر 


1 


يعاقده الحنا عاك و ]بعد لآلا لقي + 
والوجه قيمها ذكرداين الأضل كر تن بس تاجق 18 امور حك 
الكدن ” 
ييا 
النين: الخليل الفقية السيد: محنوى 'الماهرودى اام لذ اليعاصرفينا 
علق على المتن ٠‏ 
فقال بل الأقوى عدم جوازه مطلقا ولومع العمل به و هو كذ لك متين 
كما مر:فرع د قيق عدم جواز التقليد الا بعد احراز شرائطه المعلومسة فى 
المجتبد أمر واضح : 
فلوخمل التقليه. باذاجراز قضحة اعبالدفاكرة مار الواقع لذ النه 
دليل لان الحق مد لول عليه ومن جملته قول المجتهد الذدى يجب عليه 
تقليد ه فلو كانت مطابقة له حكم بالصحة ٠‏ 
والغرض من هذا الفرع انه هل يترتب على هذا التقليد الدى لم 
يكن من وجه الأحراز ثم ظهر له كونه جامعا للشرائط وعمله مطابقا لقوله 
حكم التقليد من وجوب البقاء على القول به لومات ام لا ٠‏ 
الظاهر ان الثانئ اظهر لانصرات ادلة التقليد عن مثله هذا ٠‏ 
فى كقملة أو لعب راعساو اللي + 
وبيانه ان هذا مصداق التقليد الشرعى وادلته ناظرة اليه وهوالعمل 
بقول الخير او الأخذ بفتواه و هو حاصل فلابد من المصير الى الاول مع 
تأمل فى ذ لك فافهم ٠‏ 


١ا/ا‎ 


قول الماتن قد س سره : 


ولايجوز تقليد ألميت ابتداء* : 
وذ لك الإجماغ الستلم عت الأعامية + 
وظهور الايات والروايات فى الرجوع ا لى الحى ٠‏ وعدم كون قول 
الفقيه الفائت كمقال الراوى حيث يلحظ تشخيصه فى فهم المد اليل من 
الأفالة + جوعدم اطلاى تن الاك الروا اماك الاتتعؤذان. حموصضيا 
هنا كمامر تفضيل: ذ لك فراجع. و:تأمل : 
مسئله )١١(‏ : اذا عدل عن الميت الى الحى لايجوز له العود الى 
الميت ٠‏ 
قولة يفل نا عدا لعن الميت: الخ + 
لايخفى عليك بناء على ما حققنا من ان القاعدة تقتضى العدول الى 
الحى فواضح لان وظيفته على هدا هوالرجوع الى الحى دائما فلا د ليل 
و للاجماع المحكى فى قول جماعة ٠‏ ولانه كالتقليد الأبتدائى اذ مع 
رفع اليد عن الاول كان رجوعه اليه كالراجع ابتداء ٠‏ 
بناء على القول بالالتزام فى التقليد فتأمل فانه عليل : 
وأما لوقلنا انه عبارة عن العمل و قلنا بجواز البقاء فيجوز له العد ول 
الى الحجة السابقة مع عدم الاختلاف ٠‏ ظ 
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اعلم لم يكن لعد وله لى الحى وجه فيصح له العدول الى الميت الاعلم : 
( فى جواز العد ول عن الحى الى الحى ) 
نونف قله 11 ليجو العدول عن اللعى الى الحى :اذا كان 
الثانى اعلم : 
اقول لعل وجه ذلك الأجماع كما قال فى القوانين : 
نقلة: الهو لقهجو الينخا لقب 
وقال و لعل وجههاى الأجماع ان قول المجتهد كالامارة الراحجة 
فلايجوز العدول عنها بلاوجه ٠‏ مع انه يوجب اختلال النظام غالبا ٠‏ 
ثم قال ره ان ظهر رحجان بسبب العلم الى آخر كلامه رفع مقامه : و 
مراده الأعلم فيجوز : 
والتحقيق ان جوازه وعدمه تابع لدلالة الدليل و هو اقتضى الرجوع 
الى العالم فى ١‏ بتداء الأمرفاذا رجع تمت الحجة لديه من حيث ارتفاع 
الحيزة:والحيل بالاحكام فاد اها“ أن يعد لغتةافان كان المتدول: اليه 
مطابقا للمعد ول عنه فلا اشكال لتطابق الحجتين فتأمل و ان كان مخالفافلا 
يجوز لان هذه الصورة ليست من موارد ادلة جواز الأستفتاء بل منمصاديق 
ادلة التخيير و هو بد وى لا استمرارى فكيف يجوز و اين له الاختيار كما لا 
يخفى فلاوجه لاطالة الكلام : 
ومن هنا تعرف عدم ابتناء المسئلة على الدوران بين التعييين و 
التخيير كما فى عبائر بعض العلماء الاعلام : 
و وجه جوازه فى صورة كون الثانى اعلم ٠‏ 
اما بملاك حجيته المتيقنة او للاجماع او بلحاظ دلالة الد لي لاللفظى 
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لاتير فيه ره كنا ءادن تقضين: الكاذع افيد نه "الله هنا الى + 
وهذا من غير فرق بين تحقق التقليد من قبل وعدمه و لااستصحاب 
هنا حتى يحكم بمقتضا* بالبقاء لعدم بقاء اليقين بالسابق مع قيام الدليل 
على تعين الاعلم ٠‏ 
وما يقال من لزوم نقض الاثار بالنسبة الى الفتاوى السابقة التى عمل 
بها و مقتضاء الاعادة او القضاء اوعدم ترتيب الا حكام فى لموضوعات كطهارة 
عبن العيتى نقاة لقي كارع انوا اميا بولند قحا عدن ا لاتحى. : 
فيقال هذا فى صورة العلم بالخلاف و لكن من اين يعلم ذ لك فىاكثر 
الموارد و هو قد عمل بالحجة و الان الذى يرجع الى الاعلم يعمل با لحجة٠‏ 
والقول بكفايتهما لايخلوعن قوة : 
ومستلة الاجزاء فى تلك الموارد و تحقيقها تقتضى محلا آخر : 
الشوك با طلاق الآولة فحنت انديس الأحذ بعك عه حسمي 
الحاصل وفى صورة الاختلاف لااطلاق بل ينقلب التكليف الى الاختيار 
البدوى كمامر : 


لمعيف فى ال عام 





بود ه0007 يجني تايا مووي الامكاىر على النحوظ رحب 
الفحص عنه : 


١ 7“ * 


فقول لامك علتك. أن الاخلدية السنة مق شرايظ "التتليسة, دل نتن 
الموانع لتقليد غيره فلابد فى جوازه من ان لا يعارضه قول الفاضل! ىالأعلم 
فيجب تقليد ه على الأقوى ١‏ 


وى أن السفلة من الساكل الأغولة التى برسم الث ما الى 
ميلا لحا فى متاد الامققا ل بالبعية الى الأكام و الواقسيات: الثايقة 
بضرورة الدين و هى معينة لامرددة ولاريب فى انه لابد ان يعمل بها 
حتى يحصل البرائة عما فى الذمة يقينا ٠‏ 

والتقليد امرعقلى كمامر او امر تعبدى بلسان الشرع كما قد يستظهر 
. من الروايات و الأرجاعات ٠‏ 

والعقل يحكم باتباع الحجة واذا شاهد الاختلاف بين الحجتيناو 
بين قول الفاضل و المفضول الذى هى حجة مستند ة الى الحجة يرجج العمل 
نجعن | لضولة لشي يا براه على الفعيية أن ' لعل للها رانو انالك 
لكاقها كد .: 

وغير خفى ان ملاك حكمه ليس من باب الأقربية بل لاجل كونه امرأ 
متيقنا فى تبرئة الذذ مه : 

واما بناء على كونه امر تعبديا و طريقا جعليا الى الوصول الىالواقع 
يتعين ايضا التعبد بقول الفاضل لان مرجع الطريق التعبدى هو جواز 


١ 


العمل بماوراء العلم و جواز ترك تحصيل اليقين بالعمل بالطرق المجعوله 
من الشارع و لكن فى صورة احرازها فاذ!ا شك المكلف فى كون قول المفضول 
طريقا فى قبال الفاضل فالأصل يقتضى عدمه فمجرد الشك يكفى فى نفى 
الحجيته : 

والظاهر ا هك !"الا مل مق الهها اميق الاسحانه برهة] الدفلدي 
مزق رشي الأ ريات 

تنبيه : 

ثم لا يخفى ان الطرق على ما حققناه و ارتضيناه طرق متعارفة عقلاتية 
فى الأجساغ: اليشترق يغافل نغها مغابلة العلم فى بالعلود الاحتيافية 
فليس ملاكها لاجل افادة الظن ٠‏ 

فالظن النوعى و الظنون الخاصة المتعارفة بين الأعلام اصطلاحات٠‏ 

بل المدار على الأطمينان و الأعتماد على الحجة المرشدة وباعثة للوثوق : 

وطلى ينا اناكر فا لتوصي ايدا الى الفزية او لبي لاانواغة الطلحى يل 
العقل ينان الاملج و الاحسو و دكن علوةافى اغن: الطريق كبالايعن 
على كل ذى بصيرة : 


الحتق التسى واف الله «عليسية + 


الذعيترا سن النعالتن» لاحضل عق القن برف سيك انمتا ذالعيل 
بالظن وان اشتغال الدمة لم يثبت الا بالقدر المشترك المتحقق فىضمن 
الأدون و الأصل عدم لزوم الزيادة ٠‏ 


١ / 


ومقتضاه عدم تقد يم الفاضل و مساواة المفضول فى جوازه له : 

ولكن الظاهر انه من متفرداته ٠‏ 

اذ المطلع على مطاوى كلمات الباحثين فى المسثلة لايجد من يقول 
كفي دل أرق هوا العا مطان اتات الراي الاير 
للخلن نانك مم سكن :قن | لفل د كر ال مل الدع د قرا مسرياة الله 
ارسال المسلمات حتى ان المجوزين للرجوع الى غير الفاضل لم يستشكلوا 
فى الأصل المذكور بل يقولون بقيام الد ليل الشرعى على خلافه ٠‏ 

ويكن أن كزق مقضود:«امن الضل:ه و الأصل القاتوئ الستفا د سن 
فاليل الا قسننان ‏ 

لايخفى ان الظن لاقيمة له فى الدين و انما العمل فيه علىما هو حجه 
التى دلت عيها العقل والنقل ٠‏ 

وبما ان المحقق الفقيه القمى ره له جلالة و مكانة فى الفقه وعلمالأصول 
الذى اسس بنيانه وحقق بياته وفتح باب البحث المشبع عنه و واضح 
اجماله و كان استادا يستير من علمه كل طالب علم و يستنبط بدكل مستنبط 
وكان الذى ذهب اليه من العمل بالظن على خلاف التحقيق ٠‏ 

اتعب شيخنا شيخ المشايخ استان الأساتذة الأنصارى التسئرىرضوان 
الله عليه فى تفصيل الأأنسداد بانه غير موافق للسداد لثلايقع المحصل فى 
خلافه ويشتبه الأمرعليه و الاكان هذا التطويل بلا طائل وكذا غيره من 
الأعلام عليهم رحمة الملك العلام : 
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اشكالودقع: 

ايا الأول افتبيق اأك قا ل ان الآ تجقنا كلذ فى ٠١‏ لسنيتعلنة !| لا عقولةة :وها بنقا رقن 
بالج عدن السفلة القفية كنا اذ كان خدوفق النفضول يوافقة ([لأحتاط: 

والنا لقان يوان يقال :ان لاخدالا فق الصعلة الأفيولة وتيده: 
على الأحتياط فى الفرعية ون لك بمقتضى قاعدة المزيل و المزالفلاا شكال: 


حجة القائلين بالتخيير : 


والاصجل : 

الذى يقتضى المقام هو ان نتبع الاضل بالاضل والد ليل نقابله بالد ليل 
ليسهل السبيل ٠‏ 

ولايخفى عليك انه يمكن ان يقرر الأصل المذكور ٠‏ 

تقرير الاول هو استصحاب التخبير فيما اذا كانا متساويين فى العلم 
والفضيلة اولا ثم فضْل احد هما على الآخر فان زوال التخييريحد وث الفضل 
المحقق الميرزا حبيب الله الرشتى صاحب البدايع رحمة الله عليه و تبعه 


١ م74‎ 


بعص الاعلام المعاصرين فى التقرير فى شرحه 8 


واجاب عنه المحقق الزنجانى رحمة الله عليه فى التنقيد ص 58 ١قال‏ 
وذهب بعض الاواخر كال رد بيلى ومن تبعه الى عدم الوجوب مستند ين 
فى ذ لك ألى أمور غير مستقيمة : 

ادها اغالة الفخيير الفايف عند القسا وى الآ يكذ فى مع ميمه فى 
ما عداها بعدم القول بالفصل : 

وهومع انها معارضة باصالة التعيين عند الا تحصار كما اذ اقل عالما 
كان الم اعدها حفن لفل العلم يحتودا وخر ليه فسان متتشسى 
الاستصحاب وجوب البقاء فاذا وجب فى مورد وجب فى الجميبع 
وتتميمه بعدم القول باطل اذ لاموضوع حتى يستصحب و تبعهبعضالهلام 
مع توضيح و تمثيل : 

ثم قال صاحب التنقيد ره : 

ثم انه من الاستصحاب العرضى الذى لم يتمسك به فاضل الاشبهة : 

و لنوضح ذلك فنقول اذا ثبت حكم او وصف لموضوع يكون له جهتان 
هو بالنسبة الى احدهما مقطوع التحقق و بالنظر الى الثانى مقطوع الانتفاء 
فانا ذه باحدى الجبتين اللتين لانعلم استناد الحكم اليه بخصوصه هل 
سس ان اه 

و ذلك كالحرمة الثابتة للحيوان المولد من الحيوانين احد هما نجس 





١ ”5 


العين قبل التذكيه و كالنجاسته الثابته للحيوان المولد ملظحا بالدم 
ثم زال عنها ٠‏ 

لك ف 3 اأوزلة اللاستعياني: الها كارع يواعدلا و اغيا رالاقنة وقد 
عدم بنائهم هبهنا وعدم شمول الثانيه للانصراف الى غيره لم بجد د ليلا 
على اعتباره فضلا عن عدم العلم بالموضوع ايضا انتهى كلامه رفع مقامه : 

واقايد :اليغنق الرقسن السايق: تاكرهوواكلده لها لمق يتيوه ١‏ 

فتال ان الفكيير التابيث اذم عا ل القمنارض انما كان ياعقيا رن القكه 
بعدم ترجيح احد هما على الاخر فى العلم و نحوه ممايشك فى كونه مرحجا 
فحيث زال القطع المزبور بحدوث مايحتمل كونه مرحجا اعنى الفضل فى 
احدهما امتنع الاستصحاب جدا لما عرفت فى غير موضع ان الحكم ‏ 
المسمحب: ١11‏ امكل نقد وريه امون | وقد ها روه | الانتييساك 
نظير :نكم جاع التخيرا رن المتكواك. "فى حلا زعا رو افيه سه 
باعتبار استصحاب النجاسته الحاصله له حين التولد بملاقات الدمانتبى 
كلامه فى هذا : اى مع زوال النجاسته : 

ولايكقق ان لكين بيصن الك دن هري اليقوع الى اللعالت 
البسيطق لكتبيها كااى :ابر حتفنا بو لكان انا ها رفةقول قاف ايا ميةة 
تطويق :تالاه الوجوب الهم سنا" البيخ] لفة ديحمدل الا تقلا فى ليرا ليقي 
كرت ا مدويحات واين المستصحب : 

تنبيه : 

ومما ذكرنا يندفع ما يتوهم من اذا لانجرى الاستصحاب فى التخيير 
حتى يقال انه لم يبق فكيف الاستصحاب بل نجريه فى جواز الرجوع الى 


١م‎ 


المفضول الثابت ذلك له قبل حدوث الفضل للآخر فان هذا الجواز 
كان ملاكه العلم و الأجتهاد عليه الأعتماد و ذ لكالملاك باق بعد حدوث 
الفضل : 

وجه والأند فا عان الرجوع واجب و التعبير بالجواز لاج لالرخصة من 
الشارع فليس الجواز بمعنى الأباحة فالمراد منه الموجوب !لتخييرىللمكلف 
عند التساوى و بعد حدوث الفضل لايمكنه التطبيق لكليهما كمالا يخقى : 

ومن هنا : 

ومن هنا تغرف: يا فن كلام السيد. الفقية :فى السك حيت قال ض 
١*‏ الطبع الحجرى : 

مضافا الى الأصل العقلى عند دوران الأمر فى الحجيّة : 

الذى مفاده ان رأى الأفضل معلوم الحجية الخ ج' 

فيد امحتيه الا انه قال : لكنه لايطرد العمل بهذا الأصل مع 
سبق تقليد المفضول لعدم وجود الافضل ثم تجدد وجوده فا نأ ستصحاب 
بقاء الأحكام الظاهرية وارد على الأصل المذكور الخ كلامه رفع مقامه فانه 
لايجرى حتى يقال بالورود فان مع الأختلاف يكون قول الفاضل مانعا من 
البقاء لاجله فتأمل : 


تقرير الأصل على البرائة : 





التعيين فما علم وجوبه فى الجملة اعنى التقليد فيرجع الى اصالة البرائة 





١م١‎ 


على القول بها فى أمثال ذلك مثل اذا ثبت وجوب عتق الرقبة فى 
نان تصن الاقيل قي اليزاقه غرج ا لشفة الرا تو لعل اهن لوف * 


وجوابه: 


وعتوا يه هذا التقرون اتات ان السات فى لين :و لويد تن 
س0 

احدها ان يكون التخيير المشكوك فيه التخيير العقلى العارض للافراد 
عند تعلق الكليت: يا لخلبيعة عه الى القتفه فى ال لاد قرو كفيس 
مثل ما اذا ثبت وجوب طبيعه العتق و شك فى تقييد ها بالموءمنةوعدمه 
والأيمان فى الرقبة امر متحد فى الوجود و انتزاع الشرطية و التقييد منه. 

وحروان الأعل هنا سيف ,عن الكولن يهتنا امع اق المقام لمن مره 
هذ )"اليم كنا منتصرف قافا :الى "اق البرانة ادلي فى هة] احرف ١‏ 
عام الكاق فى غير البق : 

و ثانيها ان يكون التخيير شرعيا مثل ما فى الصوم و العتق فى الكفارات 

وتالعيا :ان يكون المعمرعهليا ناشع فن حر تراج الوالحبين العيتين 
ومرجع الشك فى التعيين والتخيير حينئذ الى الشك فى ترجيح احد 
لمتزاحمين على الاخر وعدمه فان لم يكن فى البين ترجيح بلحاظ التساوى 
فالمرجع التخيير العقلى وان كان باعتبار اشتمال احد هما على ما يحتمل 
الترجيح به لم يبق سبيل للعقل فى الحكم به لعدم حكمه مع احتمال المرجح 


١م‎ 


ااه يحكم بما يحصل به البرائة المبرئة للذمة و ليس الا الأحتياط و 
الأشتغال للقطع الحاصل فى العمل بما فيه احتمال الرجحان ٠‏ 


تقرير الاصل بالعص دم : 


واققه يقزر الأصل يهاو لفل مرجهنه الى القاتى, + 
وبيانه ان المرجحيه امر توقيضى كالحجية فلابد فى ثبوتها لشئْ من 
قيام د ليل شرعى عليها و مقتضى الاصل عد مها حتى تثبت المرجحيه : 
وجوابه :ان الكلام فى المقام مع قطع النظر من الدليل اللفظضى 
فعليه لا يجرى العدم لان المقام لوكان من المتزاحمين لما كان للاصل وجه 
كما غرقيت. * 
واما لوكان من قبيل تعارض الحجتين كما هو كذ لك فلاوقع له اصلا 
لان المكلف يعلم المكلف به و هو العمل بالطريق و يعلم هنا ف ىالتعارض 
و الأختلاف انه احدهما ليس الا بملاك ان الطريق عبارة عما يجب العمل 
به والأخذ بمفاده فعلا ولايمكن الاتصاف بالوجوب الفعلى الا احد 
المتعارضين لان ادلة حجية الطرق و منها قول المفتى لاتشمل لهما 
للتنافى ولاوجه للتساقط للعلم بكون احد هما طريقا و ان كان للوقف وجه 
الا ان قيام احتمال الترجيح يوجب رفع اليد عن الوقف فيعمل بمأ فيه 
البجحان لانه طريق للقطع بالبرائة فلايحكم العقل بالتخيير لأجل ذ لك 
مع ان الأخذ بهلاينا فى التخيير كما يعرف بالدقة : 





١مل‎ 


وملخص الكلام فى الجواب عنه ان الشك فى التخيير و التعيين فيما 
نحن فيه ٠‏ 

ليس من قبيل الصورة الاولى الراجعة الى الا طلاق و التقييد ٠‏ 

ولامن الصورة الثانية الراجعة الى التخيير الشرعى لان ثبوت الحكم 
ولو شانا ليس مقطوعا بهلكل واحد من الفردين المحتمل تعين احدهما 
فيهما بخلاف ما نحن فيه فان الحجية الشأنية على الاصطلاح مقطلوع 
بثبوتها لقول كل من المتعارضين ٠‏ 

وبو لبن هه تقول العالة لا نكى عاوله السورة العياتم لبقا لفة العو 
هما للواقع فالعقل يحكم بالتخبير عند التساوى 

ولايحكم به مع الرجحان فى احد هما فينحصر الطريق الفعلى با لراجح 
وريقع القاة:نن سحنة البرجحوع وا اضالة عدم ا تعمد يه نوكي فنا دل 

وفنا كرا سرت نيك القزل كناا عن افق القن ار الع ل 
لدديقيت الا لمر المتكرك. الفوحوه فى حون الا فوى كتايو د | امون 
المشترك لابد من الانطباق حتى يصير امرأ موجودا بوجود الطريقيةا لفعلية 
وهولايمكن ان ينطبق عليهما .بنحو الفعلية المنجزة للعمل فعلا فعلى 
هذا يطب يذااهة انتناء"التدى المسترك .قربا تحن فيه ادس كن شب 
موضوعا للحجية : 

تنبيه فيه أرشاد : و لعل نظره رحمة الله عليه الى ارجا عالتقليد 
الى امر تعبد ى غير مربوط بالحجية و الطريقية كمتابعة قول العالم من 


١ “م‎ 


حيث هولامن حيث كونه طريقا الى الواقع فزعم ان التقليد ح واجب 
من الواجبات التعبدية المحضةٌ مثل اكرام العالم و الأعانة عليه ٠‏ 

وان الشك فى وجوب متابعة الفاضل عينا أو مخيرا بينه و بين المفضول 
مثل الشك فى وجوب عتق الموئمنة عينا او مخيرا بينها و بين الكافرة و 
| سيوييق كنا عن السحتى الرنتى متاح ليها بع رد : 

والوحداتى :ذاتك أن قرطل الندلام يكلا هلان كقة فنا رودق نتن 
يو'دى يو“داى الى ان قولى هو الواقع فمن يوئ'د ىعنى يصل الى قولى و 
لين ألا الابحل كوى اقول اانقنة'ظاريها | ليه كما لاايخق. : 


قضاوة الاخبارعلى المختار: 


مشو روادة عفري الحنظلة رواهاالشاية الحيدون الغلاتة بو يميد 
اشرنا الى ابواب الرواية فيما سبق فى ادلة الأستفتاء فراجع وهنا نثير 
الى ذ:يلها : 

ولايخفى على الخبير المتضلع انه قد عمل بها كل من صنف منا لشيعه 
حتى صارت مشهورة و سميت بالمقبولة ٠‏ وعناية المشايخ فى نقلبا يعد 
اعتبارا بوثاقته و توثيق الشهيد الثانى ره يو*يد ه كما فى كتاب د رايته ٠‏ 

زوتقى الكذ ب خف :كن كلق أن عبد اللغليه السلا يقولة ا الا يكنات 
علينا كما فى يب فى اوقات الصلوة شاهد على المطلوب نقله ايضا جامع 
الرواة للعلامة الشيخ محمد الارد بيلى و رواية الرواة الثقاةعنه يدل على 
خزلته قراتهم الى عانم الرزالاتعيت اكيم لولم تحرفو بالوقاقةالنا استعوا 


١ 6م‎ 


اليه كما لا يخفى : 


بحث رجالى على نحو الاختصار : 


لا يخفى أن علم الرجال علم شريف له مزايا متعدده و لهم احصوال 
فلآتن :مق النظر اليةنو قد "توجه الع تغولات. انق "تقلت 'الاخوال تعر 
حقايق الرجال الا ان رجال المشايخ الثلاثة رجال هم اعرف بهم و ليس 
لنا برجال الكتب الاربعة الاهم ومن يعاصرهم او من يقرب من عصرهمو 
عصر الرجال كالنجاشى و الكشى فليس للمتأخرين عنهم كثيرا مد رك و سند 
الجر :و التعديل ولاسييل: الا الاسطرلاتي: اوعلى البزاع على الفيث: با 

نعم يمكن كشف حالهم بنفس ,جال الرواة الذين يعتمد ون و ينقلون 
عنهم كما عن المحقق الميرزا محمد بن على الأرد بيلى رضوان الله عليه فى 
جامعه و لقد اجاد قيما افاد واتعب نفسه فى كشف 0 فعلى مشيه 
يمكن الاعتماد فى تصحيح الأسناد : 


نعم || وو اق 


ولقد عثرت بعد ما حظر ببالى على كلام الشيخ الجليل العالم الربانى 
والفقيه الاستان الحاج اقا رضا الهمدانى رضوان الله عليه فى مصباح 
الفقيه فى ص ١ ١‏ منالصلوة فى الوتيرة ٠‏ 


١م‎ 


نقل كلام المدارك وفيه قول الشيخ فى النهاية يجواز فعلها الى ان 
قال و قواه فى الذكرى قال لانه (اى مارواد الصدوق ) خاص معلل وما تقدم 
خال منها الاان ينعقد الاجماع على خلافه و هو جيد لوصح السند لكن 
فى الطريق عبد الواحد بن عبد وس وعلى بن محمد القتيبى و لم يثبت 
توثيقهما فالتمسك بعموم الاخبار المستنفيضة الدالة على السقوط اولى 
انتبى كلام ك : 

اذ ]غرفت محل الحدةقاغلة نان السند ات :ره قال :و اعترشة» تعيض 
بانهما من مشايخ الأجازة وعدم توثيق المشايخ غير قادح ٠‏ 

لزن اتناك النسايم العقدمين على القل و احد «الاخبار متسحم و 
التلمذ عليهم (اى التتلمذ ) يزيد على قولهم فى كتب الرجال -فلان ثقة ٠‏ 

وكيف كان فالرواية بحسب الظاهر من الروايات المعتبرة التى لا 
يجوز رد ها من غير معارض مكافوء ٠‏ اذ ليس المدار عند نا فى جواز العمل 
بالرواية على اتصافها بالصحة المصطلحة و الا فلايكاد يوجد خبر يمكننا 
اثبات عدالة رواتبا على سبيل التحقيق لولا البناء على المسامحة فى 
طريقها و العمل بظنون غير ثابتة الحجيه ٠‏ 

بل المد ارعلى وثاقة الراوى او الوثوق بصد ور الرواية و ان كا نبواسطه 
القرائن الخارجية التى عمد تها كونها مد ونة فى ؟لكتب الاربعة او مأخوذة 
من الاصول المعتبرة مع اعتناء الاصحاب وعدم اعراضهم عنها ٠‏ و لاشبهة 
فى ان قول بعض المزكين بان فلانا ثقة اوغير ذلك من الألفاظ التسى 
اكتفوا بها فى تعد يل الرواة لايوءثر فى الوثوق ازيد مما يحصلمن|خبارهم 
. بكونه من مشايخ الأجازة ٠‏ 


١ /ام‎ 


ولاجل ما تقدمت الأشارة اليه جرت سيرتى علىترك الفحص عنحال 
الرجال:و الأكتفاء فى خوصيكالزواية بالفيخة كوتها مرصوفة يبنا "فى "السفة 
مشايخنا المتقدمين الذين تفحصوا عن حالهم انتبى محل الحاجه:و عليه 
ايضا بعض المشايخ كما عن الشيخ محمد حسن المعروف بالشيخ الكبير 
الناتقدبزاقى عن بس امالانفن عن سة ابا التعاد ل الرسافل دين الصحفة 
فراجع فأنه نافع : 

وهة! الوناق تدس :قينا كنت اهن التونا ف الرقوق: الحافييل 
بالظنون الرجالِته لعله الأرون لمراتب من الوثوق الحاصل بوجدان الخبر 
فى كتاب مثل الكلينى ره ولا سيما بعد تصريحه بكون ما فى كتابه من 
الاثار الصحيحة من الصاد قين صلوات الله عليهم و ان كان ضعيفا على الا 
الاصطلاح المتأخر ٠‏ 

فقول الكلينى فى د يباجة كتابه : انى لا اذكر خبرا الا ان اعتمد عليه 
ويكون حجة : ليس معناهانهاقطعية الصدور فافهم ٠‏ 

ولى ابحاث و كلمات مع الاعلام المتبحرين فيه رحم الله الماضينمنهم 
وود دالت على متتضى الاجرا ل تجو :فى بحاق الرسال السب ليك 
البال مما قيل او يقال فى كل حال : ظ 

تنبييه : 
و لست اعتمد على التسامح حتى فى ادلة السنن لان الحكم الشرعى 
يحتاج الى د ليل وحجة ولافرق بين الواجب وغيره و فى التسامح تسامح 
لايتسامح و التفصيل فى محله : 


١ مم‎ 


لعفي انحل الا نما قظعة من الروانة الطويلة القن تتلسسا 
الشيخ يخنة اللمعلية فى :زياف الك الققنا و الاحكاء ف القية يب هد من 
١‏ “طبع النجف الجديد كما ان روايته الاولى الى قوله على حد الشرك 
العام فى ان بن ليما لكر ل 11 ظ 

قلت فان كل واحد منهما اختار رجلا وكلاهما اختلفا فى حد يثنا ٠‏ 

قال الحكة ءا حكرية اقزالينة و اقعيما بو اضدهما فى الخو يك . :و 
اورعهما ولايلتفت الى ما يحكم به الاخر الحديث : 

فالرواية آمرة بالرجوع الى الأفقه الاعلم و ناهية عن التعويل على قول 
غيره المقضول ٠‏ 00 ظ 

ولقد شرحنا القول فى الرواية الأولى فى ادلة الافتاء ان المراد من 
الحكم ليس عبارة عن فصل الخصومة بقرينة السوءال عن المنازية فلا تدل ح 
على تقد يم مقالة الافقه : 

فان الحكم هو الذى شرحناه فيمامر و ليس هو المصطلح و تبادره فى 
ازماننا لاجل انس الذ هن و ليس له حقيقة شرعية لنحمل عليها : 

فلا نطيل المقالة للاطالة فراجع هناك تجد حق القول فيه : 

مضافا الى عدم القول بالفصل بين الحكم و الفتوى فكل من قال بتقد يم 
حكم الاعلم قال بتقد يم فتواه و قد اعترف بهذ الاجماع صاحب المفاتيحفى 
ظاهر كلامه كما عن المحقق. الرشتى ره ٠‏ 

و لكنا لانحتاج الى هذا الاجماع حتى يناقش فيه كما عن صاحب 
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الأغارات نحيةق تيل العكم على وعناة اكلم الذدى فوعيا ره عن 
القضاء : 
يننا و لحك علي نما يعنا "فى البنا يغبا ره من اخوام تعن الترقه 
|| منطية على معنأه الاصلى اللغوى و لقد اطلنا الكلام فيه مع الشواهد فيما 
فيمامر فراجع : 

مع ان الفتوى عبارة عن الا حكام الكلية من المفتى و القضاء عبارة عن 
ا الحكم على الموضوع من القاضى فلافرق فافهم فا ن القضاء عيارة عن 
الأتفاق كما فى قضا تبن سبع سموات لا يخفى بمعنى الخلق نعم يرد من الايه 
الايجاد الاتقانى فالقاضى يتقن فى الحكم : 

وتشهد على ذلك جمله قول الراوى ( وكلاهما اختلفا فى حد يثكم ) 
فان المتباد ر كونه بيانا لاختلاف الحكم و من الواضح ان الاختلاف فى 
نفس القضاء ليس اختلافا فى الحديث : 

تييضية : افع يكن تعدل الاخدلات فى الخد بيهن لعفن عهوز 
الامام عليه السلام بلحاظ اشتراك الفتاوى و احاد يثهم فى الآانتناف الى 
السماع عن الاائمة عليهم السلام عموما او خصوصا فيبذا المللاك يكو لنب 
ختلاف فى الفتوى اختلافا فى الحد يث فتأمل : 

و تشسد ايضا مقالة الا مام عليه السلام : 

(الحكم ما حكم به اصد قهما فى الحديث ) : 

فان صدى الحديث انما يناسب ترجيح الفتوى التى هى بمنزلة 
لسري دون القفضا و لا دلا له فى منازعه المتحاكمين على كون المراد سه 





القضاء لان المتناقين ربما ينشاء نزاعبما من جبهة الأشتباه فى الحكم 
الشرعى فيرجعان الى من يحكم بينهما بالفتوى لا بالقضاء ٠‏ 

والمتبادر منهما تلك الجبة لاجبهة النزاع فى الموضوع الذدى يرجع 
إلى الأوفاتو الأ كارن اله لما كان لاعمار كل عتبيا حكنا وه ذفان :فضيل 
الخضونة يخضل من حكم الواحد كما لايخفى. : 


توضيح الفزات كن الروا يحجحتندة.: 


لايكقن قلراف أن بحمع الحكمين او الحكام فى تمفلة ازا ع زتصمسور 
على جبهبات 

ا لي اسم لكر ب" 

الثانية كون الغرض صد ور الحكم من احد هم والغرض من حضورا لباقين 
اعانتهم للحاكم فى مقدمات الحكم لثلايقع فى الخطاء : 

التالقةكون الخترض ضدور الحكة.فن معنف رمق الساترين الانفيان و 
الامضا + 

اذا عرفت ذلك فاعلم ان الغرض الغالب الذى هو متعارف فىنزا ع 
المجتمع البشرى من جمع الحكام دائر بين الجهتين الأخيرتين و الجهة 
الأولى مما لايتعارف بل هى فى غاية البعد و الظاهر عدم وقوعالمحاكمة 
على تلك الجبة فى نذا نمق الأ زوين على ما قيل» + 
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فلو خملا الحكم فى الرواية علي ماهو المضط ين الحكن لم تكوعتطيق 
على نا د كرنا :من :ا لات + 

ااال خيرقون نعل لآآن :صرانعة الروارةاعندور اللعكه يدك من الحكبين 
والفرض فيهما من أاحدهم ٠‏ 

وآما الأولى فلو اغضنا عن كونها بعيد 6و حيلنا الرواية على فرضن :تادر 
يناف تالكر .ما فى الرواية- هن الاعننا لكلو الت رمن كا لحكفين نهد در 
المرجحات ٠‏ 

فانظر الى خلك. الجملة « 

( قال قلت فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لايفضل واحد منهما 
على صاحبه ٠‏ 

تال فنا ل يظردا نوها كا وسو رواب قح فنافى للف "التق شكمنا. به 
المحمع عليه عند اصحابك ) : 

فان الامر بالنظر الى مد رك الحكمين هن الروايات و الأخذ بالمشهور 
لايلائم تعارض الحكم المصطلح من وجبين ٠‏ 

الوجه الأول ان شغل المترافعين ليس النظر فى مدرك الحكمين و 
الأجتهاد فى ترجيح احد هما على الآخر ؤ ذ لك بالاجماع : 

الثاتى عاذ اتسارضي الحلا رن رول كن نفى اتحدفيا و كان ال جر 
فى شئ من الاوصاف المزبوره فالمرجع ح هواسبق الحكمين اى لا يبقى 
بعد صدور الحكم من احد الحكام محل لحكم الآخر : 

فارخ لض معيال» الروا باعل ميف ور السكديع وقية واحه :+ 

قلت : اولا ان هذه بعيدة ومع البعد كيف الأستظهار مع امكان 
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ذفوق القظع والعدم يحمت العا 5+ 

ووقانيا: + ال الحكمين تمانظان ح فلايش رجه للا عد بالترححات 
كنا لالس + 

عامل قد لماع اننا لانن مان الحكر هنا "هنا نييظا تتطيلا نينا 

وهدان خالا اعد تعن ابض "اللقوق فك[ لحك الجكسريين 
انزل الله كما فى الاية ٠‏ 

فح يكون بمعنى الفتوى فعلى هذا تكون الروايه منطيقه على جميع ما 
ذكرنا من صور المسئله فاغتنم : 

صراخة الوالآالحة ٠‏ 

ومما حققنا يظهر لك صراحة الرواية فى الدلاله فى على تقديم الأفضلو 
ادعى الشهيد الثانى رحمة الله عليه الصراحة بل قال بعد جملة منالكلام 
فى المقام و الرواية نص فى المطلوب لكن قد عرفت ما فى طريقها الخ : 

وينبغى نقل كلامه بتلخيص قال فى المسالك فى باب القضاء فى 
الففقلة الثالقه + 

اوضق اناق اردان 

قال فى شرح المتن المسئلة مترتبة على وجوب تقليد الاعلم وعدمه من, 
التخيير هنا قولا ن ٠‏ 

اسن هنا النخراوالاتقفرا ف الحيية فى الاأهلية الخ + 

ولالقانى القع برهو الا عير يوق الاسحات الى ان " 

قال ولان اقوال المفتين بالنسبة الى المقلد كالأد له فكما يجب العمل 
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بالد ليل الراجح يجب تقليد الافضل و رواية عمرين حنظلة عن الصادق 
عليه البلا صريعة فى هذا اله 

ثم تنظر فى اد له الطرفين و قال و الرواية نص فى المطم لكن قد عرفت 
ماقي رقي الع 

و مقصود ه من قوله ما فى طريقها هو ان عمر بن حنظلة ليس له توثيق 
فى الرجال و داود بن الحصين الكوفى واقفى ٠‏ 

والكن فق غرفت ,يضل الكل فى الايتعا هه هلى اثزوا رابق بنع انه وقشه 
فى شرح بداية الدراية : 

الى كن هة"ين الظيع الححرف فى شري عذاية القيزاية إ( و التصرب 

وثامن عشرها المقبول الى ان ٠‏ 

قال لكن امره عند ى سهل لانى حققت توثيقه من محل آخر و ان كانوا 
تف اهنفلوه: * وهم حاقوف فى هيد :1" المسشافروقة فين" الاصحات بيكتةيو عيلنا 
بمضمونه بل جعلوه عمده التفقه و استنيبطوا منه شرايطه كلها و سموه مقبولا و 
مثله فى تضاعيف التقفه كثير انتهى كلامه قد س سره : 

وقال فى ص "15١‏ ج ١‏ صاحب الرياضٍ رضوان الله عليه مع ان فى 
السند قبلهما صفوان بن يحيى و قد حكى على تصحيح ما يصح عنه أجما ع 
الغا 

و بالجمله فالرواية قوية غايه القوه كا لصحيحة حجة فى نفسها مع قطع 
العددوعن الغيرة: لد 

قدقا اود وثقه العلامة فى الخلاصة و الشيخ فى رجاله : 
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والنجاشى انه ثقة و الاقوى عندى التوقف صه كما فى جامع الرواه : 
راجع جامع الارد بيلى ره ختى تطلع على الذ ين روى و اعنه وكذا فى 
غيره من الرواة لينكشف لك وجه اعتماد المشايخ الثلاثة فى النقل : 


طائفة من الأعلام فى التمسك بها : 


منهم الشهيد الاول فى الذكري فى ص © فان تعدد وجب اتباع 
الاعلم الاورع كما تضمته الحديث لزيادة الثقه”بقوله الخ ٠‏ 

ومنهم العلامة المحقق الجليل الحاج الميرزا حسن الأشتياتى رحمة 
الله عليه فى كتاب القضاء ٠‏ 

والفاضل البندى ٠‏ 

والفاضل المازند رانى فى شرحه على اصول الكافى ٠‏ 

والشهيد الثانى كما عرفت ٠‏ 

والفاضل المحقق الزنجانى ره فى التنقيد * 

واالذاقل السحقى الرفتى حاحب البه اله :فى «ريماله تعليد الاعلم .:* 

وكلاقوعاة ساعن الرياض حييه قال للأدرنالرهوع الى الاعلم في 
مقبولة عمر بن حنظلة الخ : 

وشيخنا الانصارى فى رسالة التقليد ٠‏ 

ادقن لخدن راهنا 3 الدا نيت كنا فى تقزيرا تود 

والعالم المحقق صاحب مطارح الأنظار تلميذ الشيخ ره وغيرهم من 
الأعلام كما لايخفى على من له فرصة التتبع و التطلع والتضلع : 


فائدة مقالة الاعلام : 


ولعي هن العا قراتق على ميك ها ايف تاامن الأكار لانت 
اولى الافكار وعلمائنا الكبار كما لايخفى على من نظر فى ١‏ لأنظار و جانب 
الأحعالات. والمجيلات فى فيه الأخبا روات اول الطونن الأخبا رفس 
فى الأنظار و ذلك بعون الله تعالى المفيض للأنوار : 


تتميم فى رد مايناقش فى الرواية : 


ريما تلان قينا نا قا رقنة ربرقرعة افق اميا افا تن 
الترتيب بين تلك الطرق المرجحة فان المقبولة ترجح بالاعد لية والافقيهية 
ثم بالمجمع عليه ثم بموافقة الكتاب ثم بمخالفة العامة : 

ومرفوعة زرارة ترجح بالشهرة اولا ثم بالاعد لية و الاوثقية ثم بمخالفه 

ولم يذكر فيها الترجيح بموافقه القران كما ان الاولى لم يذكر فيهسا 
ادن ١‏ 0 : ش 5 

اولا انها مشترك الورود فى الحكم و الفتوى ٠‏ 

وثانيا ان المرفوعه لاتعارض المقبولة لان الرواية بعد حجيتها باصل 
الشفور كد كما رضن الا غرفي المرفوعة اا اضر اق الكقى: كت نما رض 

وجا لعا انه يمان أن يقال ان الترتيب غير منظور فيهما لان الترتيب 


١59 م‎ 


وقع فى كلام الساثل لافى كلامه عليه السلام ٠‏ 

وفابة ما يقيويين كلأمدهلية السلا هرو الكرديي: الذ كرزى وهو لايستدعى 
الترتيب فى وقوع الترجيح بتلك المرجحات ٠‏ 

فح فاى طريق اتفق من هذه الطرق عمل به : 

وعد اليعه البالك :تفل القيم العلين اللقية يتين الخمنين: بن 
ابراهيم البحرانى رضوان الله عليه فى الدرة النجفية عن ابن ابى ا لجمهور 
ف كوالى'اللقالى .وضفه المعدف: العراماتى فلن ها تبة : لمحنف] لنا تيت 
اليه ٠‏ 

لايقال يلزم الأشكال لو تعارضت الطرق المذكورةبانكان احد الخبرين 
مجمعا عليه من موافقته للعامة و الآخر غير مجمع عليه مع مخالفته لهم ٠‏ 

او احدهما موافقا للكتاب مع موافقته للعامة و الاخر مخالفا للكتاب 
والعامة كما فى الدرة ٠‏ 

لان نقول غاية ما يلزم من ذلك خلوالروا يتين عن حكم ذ لك و المدعى 
انما هو عدم دلالتها على الترتيب فى هذه الطرق لاالدلاله على عدم 
الترتيب واقعااوالدلالة عليه كما فى الدرة : 

غلى انا تقول اته:مم. القول :يعدم المخالفة بين الأخيار:و القرائن ١‏ ذا 
كانت الأخبار مخصصة له كما حققتاه فى مواضع اخر فلانسلم وجود هذه 
الفروض المذكورة فى اخبارنا المعمول عليها عند نا كما لايخفى على من 
جاس خلال الديار و تصفح الأخبار بعين الاعتبار ٠‏ مع امكان وجود ذ لك 
الى اخر كلامه : 


ثم انه ره نفى البعد عن العمل بالمقبولة باعتبار نقل الائمه الثلائه 


كران االدعلمي + 
ف يعن اناد لالد الرستهى العاف يو فييها«اللمعلى اونا قن رجاه 
ف لعن القاتتى الالاصوك والا صو عع تيم الى عقون فتن اسار 
موضوعين لاد خل لبهما بالاخر و الفقير الى الجود السبحانى متعطش الى 
الفيض الصمدانى فى اتمام مباحثهما و الله ولى التوفيق : 
خاذفة الكاق العرمنا نكرنا تسقطل الوسوسةاش الروانة بن يت دلالقيا 
على فزيكيس الفتوىيو كذ لك :فى سه يهنا فالتزوا ية عام لو ليتع "اليطلوب: 
قا ضفل هنا كلام شيخنا الاتضارق وخلميذ ماخب المظارم افيد 
لما نحن فيه و نختم المقال فى تلك الرواية : 


فال الشك انها “اهل الاسنياط المرقم الى سوا الضراط اندي 
اله القاجة + 
عوااها"للخرانب عدا ررد عاق المقيولة ناكرا مرا 

فيان العامل فيها بو القواعه: الشرهية يكسهند بكون 'الترحيم الك الأغك 
منهأ من جببة ترجيح فتويه ٠‏ 

وان مورد الرواية فى السو“ال هو تعارض النصوص لاالحكمين ٠‏ 

فاق البرجحات اعد كوزة فى ,كلف ١‏ الروا ب + 

منها ما يرجع الى الترجيح بقوة الأستنباهك كالترجيح بالاعلمية ٠‏ 

ومنها ما يرجع الى ترجيح الرواية التى استند اليها احدهما على ما 
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اينفين اليه الا خر: 

ومعلوم ان الترجيح بهما انما يوجب الترجيح فى الفتوى اولا ثم فى 
الحكم الناشى عن ذ لك الفتوى ٠‏ 

وبالعطلة اد كردا تمع ان عرحيه العكد فى بيلك الروايات» احا هو 
من جبة رجحان فى اصل الفتوى امر ظاهر للتأمل ٠‏ 

والعلةةلن!'آتفن الشمية الثاض قذافن سترة ان البفيولة. تمض فصن 

واما ما ذكر فى الايراد اخيرا من ان المرجحات المذكورة فى تلك 
الروايات لايعمل بها فى تعارض الفتوائين اجماعا ٠‏ 

فهو اشكال مشترك بين جعلها واردة فى تعارض الحكمين أو 
الفقوا'يت + 

ويمكن دفعه بالتزام وجوب اعمال تلك المرجحات فى تعارضالفتوائين 
فى الله لئاو تالسية !الى الحاافال بالنيكو الشرفى الكاسرفلن لياط 
اذا وضل الية الروايات و الفتوى النازله منزلة الروايات ٠‏ 

فان فتاوى المفتين فى ازمنة صد ور هذه الروايات كانت بمنزلهالروايات 
نعل ينا لحان وعيرة عن سلايف اع المعارض بوعتم مها ردكا مع 
فتوى اخرى التى هى ايضا بمنزلة الروايات ٠‏ وكان وظيفة المستفتى القادر 
على اعمال الترجيح العمل بها أجمع ' 

ووظيفة العامى العاجر عن ذلك الأقتصار على المرجح الذى يقدر 
على معرفته اعنى أعلمية احد المفتين او اورعيته دون ما لايقدر على معرفته 


من ذلك على ما ينبغى و معرفة ما يوهنه و يعارض * 
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اذ المرجح مثل الد ليل فى وجوب الفحص عن معارضه ٠‏ فوظيفها لعامى 
الهم الاطايية لقي هبويع القناو تي العم + 

فتخييره نظير تخيير المجتبهد اذا تساوت الفتويان عنده من جميع 
الجبات 

وبالجمله فالمقبولة و اخواتبا محمولة على تعارض الفتوئين المستندتين 
الى الرواناك) هبيه الى الفاورضاق اال الشلعيب المذكورة اندرا حصع 
المذكورة فيها مقيدة بالقدرة عليبا الى اخر كلامه رضوان الله تعالى عليه: 


كسبلاء فطارت الأنظبار: .+ 


قال قدس سره بعد نقل الأخبار : والتقريب فى الكل ظاهر فان 
الأماء قهوقزل الااققة بو ]لاله هنم العنلى را لديا رطة رالبعالقةوهوا الي 

لايقال ان ظاهرالمقبولة هو اختصاصها بالقضاء كما هو المصرح به فى 
صدرها حيث سثل الراوى عن رحلين بينهما منازعة فى دين او ميراث فلا 
يستقيم الاستد لال بها ٠‏ 

لانا نقول اولايتم المطلوب بالاجماع.المركب اذ لاقائل بالفصل بين 
وجوب قضاء الأعلم و تقليده وان احتمل عدم تحققه فى العكس ٠‏ 

وتوم اختصاص الرواية بظاهرها لصورة تقارن الحكمين ولم يقبت 
الأجماع ح ٠‏ 

قوع باق تلك يوجن حمل الروابة على النا وان القارن #لحبا 
يتفق مع امكان دعوى الأطلاق ايضا ٠‏ 


وثانيا ان ظاهرالمقبولة صدرا و ذيلا فيما اذ! كان الأشتباه فىالحكم 
الشرعى الذى مرجعه الى الاختلاف فى الفتوى دون الامور الخارجيةالتى 
لاكزو رقع الأتعبا ءاقبا بالرعرع :الى الالناديت مكرى ا لرزا اوالرلاتطلن 
الترجيح بالاعلمية عند اختلاف ارياب الفتوى ٠‏ ظ 

وينرقه الى ذالك. كيرف الأ فياه قن غيرها” اما هو الانارات الشيدة 
للائورالخارجية كالا مانو الستات وتحوها يغلاف الأعفا فى الحكد 
الشرمن فان المرجع فيها بالرجوع الى الادلة الشرعية التى منهاالأحاديث 
الواردة عنهم ٠‏ 

وتوضّيح ذلك ايضا ان المرجحات المذكورة بعد ذلك ايضا من 
مرجحات الأستنباط للحكم الشرعى مثل موافقة الكتاب و مخالفتة العامةو 
0 ظ 

ويوءيدهان النزاع فى الامور الخارجية لاوجه له اختلاف الحكمين 
فيه ان لايجوز نقض حكم الحاكم الاول للثانى فلايعقل الاختلاف بينهما ٠‏ 

فان قلت لاوجه لحمل الرواية على التقليد ايضا فان اعمال هذه 
المرجحات ليس من شأن المقلد ايضا ضرورة ان اللازم فى حق المقلد هو 
الأخذ بالفتوى من دون مراجعة الى د ليل الواقعة حتى يحتاج الىاعمال 
المرجحات ٠‏ 

قلنا ذلك مبنى على اختلاف حال المقلد ين الموجوديين فى ذلك 
الزمان و الموجود ين فى زماننا ٠‏ 

ان يمكن المقلد ون فى ذلك الزمان من ارباب الأجتهاد ولاينا فسى 
ذلك تقليد هم لحصول الأطمينان بان المذكور فى مقام الفتوى هو مضمون 








الرواية السفموعة عن الامام عليه السلاه. + 

الاترى امر الصاد ق عليه السلام بعبد الله بن ابى يعفور مع كونه مسن 
اصحاب الرواية بالرجوع الى الثقفى ٠‏ 

فالظاهر انهم كانوا يعتمدون بما عند هم من الروايات واذا احتاجوا 
فى واقعة الى حكم كانوا يسئلون بعضهم بعضا فيعتمد ون على جوابه وان 
لم يكن لفظ الرواية تنزيلا لفتويهم منزلة رواياتهم مثل المقلد ين فى زماننا ٠‏ 

وما احها غ: الا واف الوذ كؤرة ف الرواية فالظا هوي سيا كبا اكتناء 

مضافا الى انعقاد الاجماع على خلافه ولايوجب نقصا فى الأستدلال ٠‏ 

كما ان مخالفة ترتيب المرجحات ايضا للعمل لايضر مانحن بصدده فلا 
وجه للمناقشة فى دلاله المقبولة ٠‏ 

كما لاوجه للمناقشة فى سند ها فانها مقبولة معمولة بها مثل المناقشة 
فى الرواية الثانية ٠‏ 

نعم لوكان و لابد من المناقشة فليناقش فى الرواية المنفوله فى نبج 
البلاغة فان الظاهر من مساقها الاستحباب اتتهى كلامه رقع مقامه: : 

ومنها : 

وا" انهل اقيم تون القود مه نفى دا به لزنا د ات يت لفقا ناا ينا دده 
عن اوندون العصيى ض ناس الاظيم تسيا لثكن بد : 

فقال ينظر الى افقهما و اعلمهما باحاد يثنا و اورعبهما فينفذ حكمه و لا 
يلتفنة» الى الاخر .: 

و نقله فى الوسائل الباب (1) وقد سمعت الكلام فى داود و فى 


مراجعة جامع الرواة شواهد و بينات فى تشخيص حال الرجال : 

واتقويث الاعف لال يتضح بمامر من الكلام كما لا يخفى على الأعلام : 

ومنها : 

وما نقله الشيخ رضوان الله عليه ايضا فى التبذيب بعد رواية داود 
قوم عونق أكذل عن اانيقيد اللشعليه التلاء الى اواقال © تقال يكس 
الى اعد لهما وافقهما فى دين الله عز و جل فيمضى حكمه : 

موسى بن اكيل النميرى كوفى ثقة الخ فى جامع الرواة ٠‏ 

وفى رجال(ص "1١‏ طبع الحجرى) النجاشى ثقه روى عن ابيعبد الله 
عليه السلام له كتاب يرويه جماعة الخ : 

ونقله فى الوساثل الباب (1) : 

ومنها : 

ما رواه ابوعبيدة الحذاء : 

13 متحت )١‏ حععر علفة | لجلام يقول. * 

والندااج انعنكا النحاتين الق ا وقنية و اقفيم و اكتديم لتحدديينا: الخو 
يروى عنه جميل بن صالح الذى ثقة و وجه كما فى النجاشى و غيره:الوسائل 
الناب رانين ابواب القضاء : ظ 

يدل على المزية فافهم فان المحبه معنى يوجب التعين بلحاظ معنى 
الحب فراجع ٠‏ 

ومنها : 

ما رواه الكلينى رضوان الله عليه فى روضة الكافى ص * ١5‏ الطبع 
الحيد رى بطهران : عن على بن ابراهيم الى ان قال : و انظروا لا نفسكم 





فوالله ان الرجل ليكون له الغنم فيها الراعى فاذا وجد رجلا هو اعلم 
بغنمه من الذى هو فيها يخرجه و يجيئ بذلك الرجل الذى هواعلم 
بغننمه من الذى كان فيها الخ ٠‏ 

والوسائل فى الجبهاد الباب :)١5(‏ 

وانظر و تأمل ايها المحصل كيف يقدم الامام ابو عبد الله عليه السلام 
فى تلك الرواية الاعلم على من سواه فى حفظ لو اين فهبل 
تشك فى تقدمه فى الدين و احكامه ٠‏ 

وقل لمن يقول ليس هنا دليل لفظى و يتمسك بالعقل فما هذا يا 
عالم : 

وهلا لتهغان الالرام تحلم في الأمفا ن فيا كاملل :: 

ومنها: 

ايهاالناس ان أحق الناس بهذا الأمر اقواهم عليه و أعلمهم بامرالله 


. نهج البلاغه الجزء الثانى ص (ع )١ ٠‏ طبع مصر مطبعة الاستقامه . 
ولايخفى أن رياسة الفقيه مرتبة نازلة عن الأمامة فهو احق بامرالله اذا 
كان اغلم كما لايقفى 'فتامل تحن : 
ومنها : 
ما فى كلامه ايضا عليه السلام خطابا لمالك الاشتر رضوان اللهعليه: 
نم اخترللحكع بين النانبى انل رطيتك: * 
الفح الجر" الثالث ص:(2الطيم ضر : 


وجولوهان الامتعات: كنادفن عفن الحفا له لا وه الى 

والحكم ليس بامر مختص ,القضاء مع ان القضاء عبارة عن تطبيق الفتوى 
تافية :: 

ومنها : 

قول رسول الله صلى الله عليه و آله : من تعلم علما ليمارى به السفها" 
الى لاق تال قفن دعا «الكانى: الى بتكسة وقييم من هين اغلم وئه له ينظ را للج 
البديو 'القياية + 

فى الاختصاص للمفيد عليه الرحمة ص 0١‏ ؟ طبع الحيد رى بطهران ٠‏ 

ومنهآأ : 

ما فى كلام الصاد ق عليه السلام من دعا الناس الى نفسه وفيهم من 
هواعلم منه فهو مبتد ع ضال : 

نقله فى تحف العقول ص 70؟) طبع طهران الحيد رى : 

ولايخفى انه مرسل لم يذكر السند ٠‏ 

و هو ككلام جده رسول الله صلى الله عليه و اله فليكم مو“يدا ان لميكن 
دليلا'يستدل به فافهم : 

ومنها ما عن عيون المعجزات ٠‏ 

قال الجواد عليه السلام يا عم انه عظيم عند الله ان تقف غدا بيزيد يه 
فيقول لك لم تفتى عبادى بما لاتعلم و فى الامة من هو اعلم منك ٠‏ 

هذا ما عثرت من الأخبار المشتملة على تقديم الفاضل و يستنبط منهأ 
ريا سوا التاسي انرو يدتيز ايها زائرةا اناقل بل يطتريد 
فى غير صفة العلم التقديم لان ذات ذى المزية متقدم طبعا ثبوتا و اثباتاو 





تقاوة العدنوو خكرية ا لنطرة و الا وني كا دف * 
وهنا اخبار آخر 
وهىلاخبار الد اله على تقد يم الافضل الاعلم الافقه فى امام الجماعة و 
مع وجود ه و ثبوته التقدم عليه : 
وعن العلامة فى النهاية : ان الاعلم له مزيه و رجحان على الأدون 
فيقدم كما قدم فى الصلوة : اى الأمامة : 
منهأ 
م رواه الشيخ باسناده عن العزرمى عن أبيه رفع الحديث الى النبى 
من أم قوما و فيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم الى السفال الى يوم 
القيامه : 
( يبج ”" ص 08 طبع النجف الجد يد ) : 
وزواة الوبباتل ع اجايناة كن ابوابالجباعة 2 واروا» الصذون..فى 
عقانه الاعنال من عا طبع يغداد الجد بيد مثله الا انه قال اعلم واقفه و 
رواه اليرقى فى المحاسن : 
ومنهاأ : 
ما ل ل ا ا ٍ 


عاستامة + 


كبيميية: « الا يجنى عليك ١ن‏ الوححات: الل كزرة اال البايدى 
الغخض عن سف هآ محل أشكال وا- جمال : 


ولعل العلم و التقوى هو الملاك ٠‏ 


ومن جميع ما حققنا و شرحنا تقد رعلى دفع ما استظبره الفقيهالجليل 
السيد الحكيم قدس سره فى المستمسك من منع شمول المقبوله للفتوى ٠‏ 

وما عن المحقق صاحب الكفاية فى الاصول قد س سره فان قوله ره أن 
الميجحات ظاهرة فى الحكم الفاصل للخصومه ٠‏ 

ليس غاى_نا يقي لاك ضيف نالحد يه مدا انها نانب ترجو التو 
التى هى بمنزلة الحديث دون القضاء مضافا الى ان الحكم الفاصل ليس 
معنى مختصا بالقضاء كمامر : 





وكقالك. يولك بناافى القنقيم التقزيرات: الحتق الوقن ام عاذه 
من ضمف حيث استشكل فى المقبولة سندا ومتنا ٠‏ 

ولايخفى ان السند فى غاية القوة فهى كالصحيحة كما عرفت عن 
وتاتحنة لزيا فى ركنا عزفكه ماضن يضناء: الققيه :قتي الاعتنا دد على الالذا ديلت 





وكا اعرفنت. ميا عقا دافن القن الا + 
والرجل الذى هو فى غايه الورع و هو ممن قد اجمع الكل عل ىتصحيح 
اننا فى السناال البابة (6)ج من المواقيت ١‏ 
لوا يوي 0 
لقول الصاد ق عليه السلام فى حقه : 
نت تحيب بنى حارث بن كعب وله كتاب يرويه جماعة كما و 
النجاشى ٠‏ 
ويدل على صحة الاعتماد على خيره . 
زواية العتقراان عمد ترات بالفلازية + 
ورواية محمد بن عيسى ٠‏ 
ورواية ابن مسكان و الغالب انهعبارة عن عبد الله و هو ثقه جليل ٠‏ 
وعمران بن مسكان ثقة كما فى حبش ٠‏ 
والحسين بن مسكان فيه تأمل ٠‏ 
عنه و قبول روايته و الاعتماد عليه ٠‏ 
فلوشئت فى العمل بالرواية التعديل المصطلح لكنت من العاجزين : 


ورواية ابن مسكان عنه فى باب دريد الحرم الحديث ٠١‏ فى الكافى 
اتن )نظي ظطعراى اللحم يك * 

وساتحتها كدير ينوك الوعدقة و العام فق زو قفد 

وااذا لبد 'لاستفو م لمهت :لما" بترتو ووم نكا وق كلها تعفد وطن الى 
فوارت افقالاات السنشتى: التراقى ددن سوه و مهن لظتل الكلدم بوانت 
اننا من التتمانه + 

سكن العخلول: الروا على :نا شرجتا فاه تراه النسةاه وطالم عنام 
كلامه فى باب القضا* : 

حيث. يقول ان الروايّة مختصة بما أذ! اختار كل من المترافعين مجتهدا 
وقزانها :الى قسن تاعفلنا الى السيى العلل ينول * 

ان الترنا ب العنية عن العام الخ الفزيكرن * 

والأعلم الذى يمكن الحكم الصريح بوجوب تقد يمه فهو الاعلم بجميع 
تلك المراتب : أى التى صورها بقوله تارة و ثارة و اخرى : 

وتبعه فى التقرير ٠‏ 

بان الاعلميه المعتبرة فى المقام هى الاعلمية المطلقة : 

ولايخفى ان الهزاد منها لوكان جودة الفهم و الدقة و الاحاطة با 
لاحاديث والأحكام فى دين الله فهو و الا فهى مفهوم متنزع ومعنىمولود 
من عمل ألذ هن و ليست بمد لول الد ليل حتى يتبع : 

وكيف كانففى ما ذكرنا و ما تمسك به غير واحد من الاعلام الاركعان 
كفاية : 

واستشكل على مافى النهج من قوله عليه السلام اختر للحكم افضل: بان 





التعتيو هن الأغلنية النطلقة “© راق غرفت نا 'فننه : 
واشتشكل نيما فق الأحتضاض: اولا بالتافقة ينانا راجحة الى هوف 
الخلافة الخ ٠‏ 
ولايخفى ان صد ر الرواية صريحة فيمن يتعلم لاغراض ولادخل لبا 
للخلافة و ان الرياسة الصالحة بالعلم لصالح الناس نعم لاتحاشى فى 
اطلاق قوله ال لاهلها للانبياء و الأوصياء ومن يحذو خذوهم ٠‏ 
وثانيا بانها من الأحاديث النبوية الواصلة الينا مرسلة و المراسيل 
غير صالحة للاعتماد عليها ابدا : 
وفيه : 
اؤلا انها ليست: من النبوى المصطلح فهى كسائرها رواه المشا يس 
الثلثة فى كتبهم المعتبرة رواها الكلينى فى الكافى ج ١‏ ص7؟ من الطبع 
الجديد الا انه لم يروى ذ يلها : فمن دعا الخ فالا سال فيه منالاختصاص 
لا اصلبها : 
وثانيا ان المفيد قدس سره نقل تلك الرواية المسند 6 فى الكافى بحذ ف 
الأسناد لا انه ارسل نبويا و لعله ذلك الرجل الفذ علامة الاسلام اطللع 
على ذ يله ٠‏ ' 
زعلى الازبنا لاتق الذيل قنبى :امريد لفط 
ومن جميع مأ ذكر من الأخبار مسنذا و مرسلا تطمئن النفس بلزوم 
تقدمه : 
مضافا الى تأئيد المشهور و الأجماع و حكومة العقل كما يأتى انشاء 
الله تعالى شأنه : 


1 


مستند التخيير وعدم الوجوب : 


درك ذ للك بنع الاضل: الذفقغرقت عون تاصله: + 

اكللؤنات الكنات. و السقة : 

اما'الكناي. قلا يخفى :انه لوكاان افية اطلاق :ا واعوون لكان قوله فعا لندى 
"فل الدكن:) عابلا لهال مو الظاهر سيا انا فى عام اصل المقرييه 
لجواز الرجوع فليس ناظرا الى الحالات فالعالم واهل الذكر بما هو و 
غيره من العنوان مأخوذ فى موضوع الحكم لا بماله شأن و ميزة فى الأحوال 
والأقوال : 

«التول نان اقل العلغ عا تسمل الفاشل .و النففول :و الآمر بالسال 
عنهم يدل على وجوب قبول كل واحد على حد سواء مع لحاظ تفاوت 
نراقي الغلنا* ندر الساوات فنضلحة الرجوع فى الجميخ مشتركة وكذا 
ابغنات. الكذيونى ١‏ الف :: 

ضعيف فى الغاية انف هى من اية دلالة تدل على تساوى الفاضل و 
النففول عنق. اخفلافتينا فى كم السكلة فتيل تعن كستقات مو حية الاح 
طلاق او العموم فانغاية ما يستفاد منها جعل اهل العلم مرجعاللجاهل 

واما انكل واحد منهم حجة و لوعارضه معارض فلا نظر لها بذ لك : 

ومن هنا تعلم انه لو شككت فى ان المرجع فى صورة الاختلاف غيرهم 
لايمكنك دفع هذا الشك بالاطلاق اوالعموم بجواز الرجوع اليبم لا 
لغيرهم ٠‏ 

ولو سثلت ثانيا عن حكم الأختلاف لم يكن جوابك شيئا معلوما من 
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لتك الا ولو لفركن النكد معد عه البجعا لفن عيا انها ساقي 
لما امر بالرجوع اليهم و ذلك واضح : 


وعمومانك: الروا يسحسسات .: 


و من جملة اد لتهم عمومات الروايات كصد ر رواية عمربن حنظلة التى 
قو سرع فى ادال عفرا الأ ناوالا عفدا 

وكاعن انبسك عليه الات 

فاما من كان من الفقهاء الخ : 

و مشهورة ابى خديجة التى ادعى عمل الاصحاب على مضمونها كمافى 
التنقيد للمحق الزنجانى قد س سره ْ 

امظرواء الى ردان ارك كلم قينا ين انقنانا #اتجعاره نيك :قاهيا اله 

وكتابة ابى الحسن الثالث عليه السلام : اعتمدا فى د ينكما على كل 
مسن فى حبنا وكل كثير القدم فى امرنا فانهم كاقو كما : 

وغيرهما من الروايات 

وقةه الرراناك مرو فى النانت: انطاكين التفاةتنن الوسافك ورباعة 
السكرم سن لباك دان ظ 

والجواب عنها : 

لايخفى ان الذى يقطع الكلام و التمسك بها هو ان العمومات لاتشمل 
احوال الافراد من حيث التعارض و التزاحم وانما تشمل بذوات الافراد 
نفسها بما هى ٠‏ 
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ولايخفى عليك أن مداليل الادلة لابد ان تكون مقصوده لمن يلقى 
الكلام فى فهم المرام فالمد لول الذى لم يقصد كيف يسند اليه ٠‏ 

و برهان ذ لك : 

ودليل ما قلنا ان الساثل فى الرواية لما فر ضالتعارض سثل عن علاج 
ذلك بولك كفت على | الععوو ىلم يرع الأماء عليه ايلام فيا لحراب | لى. 
الى كلذيه الخو + 

انا ان اه الكل ليقي القخصيص يعن التتصيي اذ لو عقيل 
العدع تنا سكل فاه :والنا انعاي الاناء عتهه 

ومن هنا يندفع ما يقال من الأشكال بان القاء الكلام المتحملللعموم 
وعدمه مع عدم نصب قرينة للمرام اعزاء بالجهل ٠‏ 

ونفى ذلك القبح يقضى بالعموم كما لاايخفى : 

بيات أن الموضوع و المحمول فيها بالأنطباق ذات الفرد وذات الحكم 
فليس فيها مرشد الى حال الفرد و خصوصياته و ميزانه و مشخصاته ٠‏ 

ان الملاك لسان الدليل وانطباق اللفظ فاذا كان قاصرا فكيف 
ا لايتعد ىعنه ٠“فجرى‏ الحكم 
الى جميع ماله ميزات بالنسبة الى الطبيعة من حيث الحال والزمانليس 
| ل لدت ل ان اللفظ الواحد لايجمع جميعما للفرد 
من الحالات والكيفيات والخصوصيات : 

وما قييل : 

وما قيل من : 

البسلراء التعيفية انتعيا ل الفط ل 


تللم لاع المعويوزيو | التخييوابوكا بون نتاف الطالي ذل سيا 
راجع الى الكيفية المخصوصة بالمطلوب. فلايلزم المحذ ور المزعوم فافهم : 

وما يقال : 

وما يقال من ان مفاد الأمر احد هما الكلى.عينا شطط من الكلام ٠لان‏ 
المردد بما هو ليس مصداقا من مصاد يق العام بل هو عنوان منتزع لميحكم 
غاية مان “من كر لمقخص] ننه كنا زا ركني * 


9.6. 


نشكلة الا رجاغا بك .الحو بالاوناء : 


ومن جملة اد لتهم ان الائمة عليهم السلام كانوا يأمرون جماعة بالافتاء 
و نشر معالم الدين مع انهم ذوو د رجات متفاضلات كما ترى انه عليها لسلام 
فال لبان تقلبيه هيا آباى احلس فى مسف الموينة وااقت الناين فا نى 
احب ان يرى فى رجالى و شيعتى مثلك ٠‏ مع وجود الفقهاء السته ٠‏ 

زراره بن اعين ٠‏ 

و معروف بن خربوز ٠‏ 

و يزيد بن معاويه 1 

وفضيل بن يسار ٠‏ 

و اعوريضيو ال سندى..: 

و محمد بن مسلم زراره افقه السته : 


ومع ذلك أنه امرابن ابى١ا‏ سمه عبد الل فور بالرجوعالى محمد بن 
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مسلم و شعيبا العقرقوفى بالرجوع الى ابى بصير ٠‏ 
وكان العقرقونى ابن اخت ابى بصير: اسمه يحيى بن القاسم : 
7 ظ 
قال الكشى اجمعت العصابه على تصديق هولاء الاولين من اصحاب 
الباقرو العاف ىن هلييها السلم واظادوا لوم بالفقة. - 
ثقال افقه الاولين ستة ثم عد هم كمامر ٠‏ 
وقال افق هالستة زرارة ٠‏ 
كما عن رجال السيد الجليل التفرشى نقلا عن الكشى و نقله جامع 
الرواة فى اخران متخ ين القامنه ف سن 0 
وانودهم العترقوت قال قلكالايى هيدا لتدهليه السلا ريا العتجنا ان 
نسئل عن الشئ فمن نسثتل قال عليك بالاسدى يعنى ابا بصير : 
وفى ترجمة محمد بن مسلم الطائفى : من عبد الله بن أبى يعفور ٠‏ 
فال قلت لآ فيه الل غليه البيلام أنه ليس كل ,مناعة القاك:.و لاايمكن 
القدوم و يجيئ الرجل من اصحابنا فيستلنى و ليس عند ى كل ما يستئلنى 
عنه * 
قال فما يمنعك عن محمد بن مسلم الثقفى فانه قد سمع من ابى وكان 
عند ه وجيها : 
كما فى رجال الاسترابادى قدس سره : 
والرواية موجودة فى الوسائل : 
والجواب عن امثال هذه الأخبار الخاصة ان الكلام فى المقام هى 
صورة تعارض فتوى الفاضل وغيره فمن اين كشفتم تعارضهم ٠‏ 


اس 


و توضيحه انه لم يثبت ان معاصرى الثقفى كان فيهم من يخالف قوله 
فتوى الثقفى فيما يفتى به من المسائل و كان اعلم حتى يشمل اطلاق قوله 
عليه السلام عليك بالثقفى على جواز الركون على قوله ح 

وكذا الكلام فى سائر اصحابهم المامورسن بالرجوع اليبهم كابان وزرارة 
و زكريا وعمرى و يونس و غيرهم ٠‏ 

نضا فا الى :ان كلامنا فى الأحفبا دياك فلعلم كانوا عا لميق بالا كاه 
ونحن لا نحكم بما لانعلم من حالهم بامر لانعلم تشاببهم فيه ٠‏ 

بل الداع يظ روسن وثاتديع :و افتها ف لاقام عليه السام عليه كما كرف 
وصفهم و جلالتهم فى تراجم حالا تهم فى الرجال بمثل قولهم اربعة امناء 
اللمعلى خلال و خراته وغير ةلك + كرقيع افمل مو قيرف كيه يوسا 
بالنسبه الى ابن ابى يعفور مثلا ٠‏ 

اولاً جل مطابقة قولهم للواقع كما لايخفى : 

كلام الشرايع : 

ومن هنا قال المحقق فى الشرايع وغيرها فى المسئلة الثالثة ٠‏ 

وهل يجوز العدول الى المفضول فيه ترد د والجواز لان خلله ينجبر 
بنظر الامام انتهى كلامه قدس سره : 

ويظبر من هذا الكلام ان المفضول من حيث نفسه لا يليق بالقضاء و 
الفتوى مع وجود الفاضل : 

وجاهة ا كاه : 

وملخضة ان اصيحاتب الاينة علييم المتلاه وان لم افوا واضيعاي :القن 
صلى الله عليه و اله فى اتفاق الكلمة و القول فتأمل نظراالى مسا سس الحاجة 
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احيانا الى اختلافهم كالتقية و نحوها الا انه كان فى غاية القله ٠‏ 

فيو سلم مخالفه بعض هوثلاء المرجوع اليه لغيره الفاضل ٠‏ 

لان ضرت الخال الوافعه لا ركني دن اسقه لال باطلاق الامر 
لاثبات حجية قوله عند علم المستفتى بالخلاف بل لابد مع ذ لك من ثبوت 
العلم بالخلاف ٠‏ 

والقذا لايضاى الى تحمين الأغلء عضي الجول بالخلاف كما يان انقاء 


الله تعالى الكلام فيه مع التأمل : 


والسييرهة: 
ومن جملة اد لتهم السيرة : 


وجوابها ان نقول فان تعجب فعجب قولهم وما لايعرى سببه فهو 
فحن على ذا فيلو امكن لفرت .سسب السيزة اهوعوم الثامل ام عيرفيع 
انلك فرق أن الأمباك الأغلاة وفقينا» الأسلام يفتوق يعدم الخواز تكيحف 
السيرة وو اين هى افليس القول بها شئ عجاب يا اولى الألباب : 

لايقشبال. : انا ندعى سيرة معاصرى الآيمة عليبع السلام من السائل و 
المسئول عنه : 

فانه يقال ان اكثر الأحكام معلومة عند هم لاجل تمكنهم من الوصول الى 
امة الحق و ولاه الأمر و الصدهق حتى ان مثل علم البدى رضوان الله عليه 
الذى لايظن به التقول فى الشريعة مع بعدهعن زمانهم يدعى معلوميه 
الاحكام الكثير: 
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فهل تنفع مثل هذه السيره لنا مع انه رجم بالغيب عن حال جماعة 
كانت قبلنا ما يزيد على عشره قرون فتفكر رحمك الله و هذا من كلام 
التحنق الرتتعاتى فى العقنيت قسن سند 

اقولاقنا عه اللدييك لتم الشوين الى نوات مايا التسيزك 
قدس سره بها بعد الاستدلال بان تقليد المفضول لولم يكن جايزا لما 
جار لبغراصوق الأنام عليه العام كقلية أضعا يعيل كان عليه الاخذة شه 
عليه السلام ٠‏ ثم بين الملازمة ثم بطلان التالى بالرجوع الى الاصحاب: ثم 
قال و السيرة المستمرة شاهد ة عليه : فراجع ٠‏ 

ولايخفى عليك أن الرجوع مسلم فى الجملة ٠‏ 

ولكن الذى يجدى الرجوع مع العلم بالاختلات 

وهس وان ل معن فوب فرق ري أ يمارا اراي اك 
توجب القطع ببطلان الفتوى و لم يسمع من احد يدعى جواز التقليد مع 
العلم بالبطلان : 

واه :سنكا هرا لمحيو السعوى عياط طلز ينا حكن عقي كنا 
يخفى وقد عرفت منعها كما عن النهاية و المنية منعها : 

ارشاد : ش 

وحقيقة الأمراو الأنصاف بلا اعتساف ان الاعتماد الى تل الأطلاقات 
لو صلحت و تلك السيره وغيرها فى حكم مخالف للاصل ٠‏ 

اولا والاجماع والشهرة ٠‏ 

ثانيا و الروايات ٠‏ 

ثالثا و العقل رابعا فى غايه الاشكال ٠‏ 


5 ١ لم‎ 


مع ان تلك الاطلاقات وغيرها التى تمسك بها القائل بالجواز كانت 
بمرئٌ و مسمع من الفقهاء الشامخين 5 
بضأنا الى الأغقاض عا فى مق .يفيف كلك الاخيا ر فا فبيى. :* 


ومن جملة اد لتهم لزوم العسر و الحرج المنفين فى لسان الشرع لو 
اكتفينا على تقليد الاعلم و الحرج المتعقل يتحقق فى نفس الفاضل ٠‏ 

اولا وفى المراجعين ٠‏ 

ثانيا وقد يظن فى العمل بقتواه ٠‏ 

ثالثا كما يظن فى تشخيص مفهوم الأعلم رابعا : 

و توصيحه : 

ان الفاضل كسائر الناس محتاج الى امور كثيرة فى الحياة الاجتماعية 
الديكونة ويقن ناايهوة الى السماة .ين الاعفال: + 

فلوكان منحصرا فى المرجعية لوقع فى ضنك و مشقة فى فتواه و حكمه 
القضائى و تكفله للامور المربوطة لاصلاح الاجتماع من التصرفات و العنايات 
والسياسات الشضيه : 

واما لمراجعين فالامر فيهم واضح لا نهم بشر منتشرون فى المُكنهوا لبقاع 
خصوصا مع لحاظ البعد فى البلاد فيلزم الفساد لوكان هوالمعاد مضافا 
الى كقرة الوقايع رو الساتل ليم + 

وها تقال انبهذ اجاج عن قف ة الحناف لو كلقوا والاخة, عنه واد 


السكنا ن “الى سا تن الا قرا 

اما العمل بيفتواه فالعسر قد يكون فى تحصيلها و قد يكون فى نفسها 
بلحاظ صعوبتها ٠‏ 

وااناعقيوم الأعلم فيلحاظ التشكيك فى معناف ين شيف الاخناطه 
لكلية فى العلوم المربوطة للاستنباط او فى مقدار يكتفى به وما هوومن 
حيث دخالة سائر العلوم فى تحققه او من حيث تشخيص الأعلم بعد فهم 
المفهوم و تعيين المصداق غير ميسر فببذ| يخرج عن كونه مصداقا فقط 
للاد له : 

والجواب عن هذه البيانات ان تلك تكلفات و تنيسق عبارات و 
كلمات ٠‏ 

خالنات عن الوجه الملزم فى الأمه الات 

فان واحدا من البشر يكون نبيا عالميا و حكمه و د ينه نافذ فىام القرى 
ومن حولها و الى من بلغ كما فى الايه لا بالاشتراك ووصى النبى قائم 
مقامه على الأطلاق فهل يشك فى الاتباع مع بعد البقاع ٠‏ 

والعلماء ورثة الا نبياء و أمناء الله على حلاله و حرامه فالوصول اليهم 
كالوصول الى واحد منهم لو تعين فاتيع السبب وعنه فلا ترغب ولا يأخذك 
الرهب ولايخلو كل عمل من تعب 

والأنسان فى المتاع يفحص و يصل الى المراد و لوكان فى اقصسى 
البلاد فان السبل واضحه فسيروا فى الارض فانظروا الى اثار رحمة ربكمفان 
سير البشر من اسياب جلب النفع وطلب العقل والعلم : 

نعم لانتحاشى بان الرجوع اليه قم ور يقدير الابكا ع ليور لا عاق 


51 


ولم يبلع الى العسر و الحرج بريد الله بكم المسر و لا يريد بكم العسر 
فالملاك الأقتدارعلى أخذ فتوى الاعلم بلاواسطة اوامواضيطة ا يعدا الب 
الوسيلة فان الله جعل الفرس و الحمار و البغال لتركبوها كما جعل ‏ 
السفاين و خلق من مثلها ما تركبون افلا تشكرون فابواب البلاد مفتوحة و 
الوسنا قل تو لكب "الها موضولة فيا للاحق :و المايق ففى الا نشد ان يفطم 
الربط عن اليلاد : 

فالتكليف ح هو تعيّن الأخذ عنه و مع عدم التيسر فالتكليف ليس بمطلق 
كما يعمل به اهل الأطلاق لان ريه الأعلم فالأعلم لازمة اذالملاك مطرد 
فى الاعلم الأضافى و هل فيه حرج و من هنا يتضح لك ما فى تعميمالجواز 
للعسر و اليسر : 

1 

ونا متيويةاقزنو الااحسن انساطا والاكرة قيما للحن فول اللفو 
النبى و الأئمة فى الدين و الأحكام واما من حيث الأصاطة فالمراد منه ما 
يتعلق بالدين من العلوم كما اشير فى الخبر فلا وحشة : 

واما تعيين المصداق فاعلم ان الأعلمية من الموضوعات العرفية المعروفة : 

دبل ف كن امل جات ر اشعمد عبرو 

هلا يعلم الناس اعلم الأطباء و المهند سين و الصانعين و غيرهم 
افليس يرجعون الى الخبرة واهل الخبرة فى كل حرفة لهم شأن ولا يخفى 
ان هذا من باب تقريب الذ هن لا ان الاعلمية صناعة كسا ئر الصناعات لصأ 
يأتى فى بيان المراد من الاعلمية فى١مسئلة‏ (07 انشاء الله تعالىفلاتقا س 


بهأ : 


فلن برافها و الظوين: التههها قو لكان فيه لانن : الاتحمم اه كما با تن 
المحف قن لك أنقاة الله ها ٠.‏ 

ومن جميع ما ذكر يظهر لك”الو قيل بان وجوب الرجوع اليه تكليف 
بالمحال لعدم قدرةالعوام على تشخيصه و الالم يكن عاميا و هذا خلف : 
لتاق فنع لما داكي فوع الريك معي "الها وى للك بن حون تقيورا! لهذا نضى 
لوكان د ليلا لكان فى المجتهد ايضا د ليلا فبل قصوره د ليل و هلل تركوه 
سدى وما أشاروا اليه بطريق : 

ولايخفى انه يوجد ايضا لهم وجوه استد لوا بها و ليست بمهمة توجب 
زلل القدم فهنا تمت اله التخيين : 

وجه كون تقليد ه و اجبا على الأحوط كما عن الماتن قد سسره الأشكال 
فى تمامية الادلة من الجانبين و حكم العقل يما يحصل به البرا ثهلاجلترك 

واما بناء على ما استظهرنا من تمامية ادلة المختار و ضعصف سئند 
التخيير فالوجوب ح يكون اقوى و يزيد فى الأطمينان الأجماع و الشهرة و 
عم العكل. 7 


مان ادعما ع على لمان : 


هو 


صرح المحقق الثانى قد سسره بالأجماع عليه : 


و 

قال فى الزبدة تقليد الافضل متعين عند نا ٠‏ 

3 

فى المعالم نسبه الى الاصحاب : 

وفى محصول الكاظمى عدم الخلاف ٠‏ 

ووافق ذلك القول المحقق والعلامة وعميدالدين والشهدين ٠‏ و 
الببائى و الطباطبائى كما عن التنقيد : 

ونص على انه المشهور بين الاصحاب العلامة فى النهاية : 

رياد 

لايخفى عليك ان الاجماع المنقول و لو قلنا بعدم حجيته و كذ لك ه 
الشبرة الا انه لابد ان يتأمل الفقيه.فى انه كيف صارت المسئلة مشهورة 
و موردة للاجماع ٠‏ 

وتمعرف القزل كنا قو بعش الأفلة المعاصريى د ار علاة'يان. مدركه 

لعله ما ذكرمن الأدلة وفرض عدم تماميتها عند مستنبط آخر احتمال لا- 

لان المستدل اذا كان عنده د ليل يذ كره و لا يكنى عنه بالا جما ع٠‏ 

نعم ان اجماعات القدماء الأوائل مما يصعب رده فانهم كثيراما اطلقوا 
الأجماع والرافزاسمة الؤزانة كما عن يعن الاغاظم قسن سدره * 

ولكن هذا ليس يدعوى الاجماع حقيقه فافهم ' 


كلام المحقق الزنجانى قدس سره : 


5 5 3*7 


بو لجنا ع التنلدى رشو الى ادهب اليه :* 
لفاك كنت كيه فلن قن ل خباعا نت وفيمن نقله من لايرئى امكان 
تحصيله ٠‏ 
الافهام مشهور معروف ٠‏ 
لانا نقول نقلو النا السبب الكاشف لمن يستكشف وان لم يعتمدعليه 
بعصاهم ٠.‏ 
وليس كل ما يذكره ذاكر يعتقده و يعتمدعليه كما انه لايجب علييه 
ذلك بول شورظ :فى الاعفرا اعفان الموضى للكتلاته. النفرداك الذ هده 
والمدارك ٠‏ 


اتشريى. كلامه رفح مقامه : 


حم السيييل : 

وميا اانه ان ا"عمارضاالداليلان والوويم فعده السكم راسو هنا فريك 
بواتمقطع ب البراقة بن كليت: الدرلن #الأ قدا ل حك عقهه: : 

ينا“ العشتمنينات + 

واما بنا العقلاء بما هم على ذلك وعادتهم جارية على الرجوع الىّ 
الاعلم لزياد 5 الثقة بقوله فى كل فن من الفنون هذا لوخلى وطبعببكذلك ٠‏ 

سوك العو لاك وك عدون رن 


١ ؟‎ * 


خضول: الايعنا ماهد فقا“ دلاينافى: ها ذكرنا امن ينا العقاد»: 


تقرير الى ليل الأعتيا روما فيه : 


ونا اعقرين الك ليل اتجعلى الاعقبارى التاق تيك يكيم كا لديا يدبو 
المنية و المعالم و كشف اللمُام و شرح الزبدة للفاضل المازند رانى وغيرهم 
دس سرهم * 

فهو نظر لم يقم على صحته د ليل بل هو فكر صنعه الذ هن من باب حسن 
اعقيان ذلك و اليم :سند لول :لله ليل: القتزعن "فى الاحكاه..: 

وبيائه: 

تقريره ان الظن الحاصل من قول الفاضل اقوى من قول المفضولفيجب 
العمل به عينا ٠‏ 

وذالك. لان العدول .هن اقؤئ الأمارتين الى اضعفها غير جاير : 

اما صغرى الد ليل فوجد انيه لاجل ان لزيادة العلم تأثيرا فى اصابة 
الواقع : 

واما الكبرى فمع امكان دعوى الاتفاق كما يظهر بالتتبع فى تعارض 
الأخبار تشهد بها بداهة العقل : 

وعارض وعاند اهل مذهب التخيير و العامل بالظن المطلق ٠‏ 

تاره بمنع الصغرى كما عن جمع من اهل التحقيق ٠‏ 

٠ كالمسالك‎ 

.و الفصول ٠‏ والمفاتيح ٠‏ والقوانين و النراقى قدس سرهم ' 
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بملاك ان كثيرما يكون فى قول المفضول رحجان لعدم انضباط مدارك 
الكل كماتفق العمنالك: * 

او بلحاظ ان قوله قد يكون موافقا لجمع من المجتهد ين و ح ربما يورث 
قوة فى الظن الحاصل من قوله كما عن المحقق القمى ره و نظيره عن المحقق 
الراقن فى الساهع على ها نوراه 

وهذه المقايسات تتمشى بعد فرض جواز العمل بالظن مقلداو مقلدا 
بالققم رويعة انناف التستن ليل + 

مضافا الى ان توافق الاقوال المفيد للقوة ليس كتعاو نالروايات الباعث 
على التقدم فى الغلبة على المعاند ٠‏ 

لاجل ان المناط فى قوه الاقوال جودة النظر و مهارة التمييز للصواب 
والعكرا عدف الامود الا حسرات 0 - 

وملاك قوة الروايه تحرز الراوىعن الكذب واشتمالها بما يوتكد 
الأطهنا ن جصفورها تمنافك :ا لقوقى ا لسيعنت: فى كل كينا لق ورا لفاك 
نين لاخر 

فالقوة الذاعية 'لقول الأعلم:بافية فايعة فوافق الأوون لمثله او عالت اذ 
تراكم افكار الانداد و توافق انظار الامثال لا يوجب ترجيحا على الاصوب و 
الاجود نظرا : 

نعم يمكن فرض كون ظنه اقوى مثل ان يكون قوة ظنه مستندة الى زيادة 
فحصه و بذل جهده زائدا عما يعتبر فهذا الظن ح مستند الىقول المفضول 
نشبيهة لأ راعتنا و'اليواققة فيحثير لاجل حصولة من الظريق الشرهن: + 

ولكن لايخفى ان هذه الفروض تمحلات و تعسفات لاتستند عليهبا 


ع 51" 


الأحكاء القرضية :و آضل: البضا ن غير مرصوض. « 

واخرى بمنع التلبجوف:: 

و منع الكبرى عن المحقق القمى و صاحب المفاتيح و نقل عن النراقى 
ايضا فى المناهج فراجع ٠‏ 

واحاصل أى محييق الأعك لقزة الظى العاضل ين :قرله اننا اينما ذاكان 
النفاقك. فى التقلين: حصؤل: الظن لا القعيت فعلن 'تقورير كزنة تعية! عضا 
احم الى :يحون النينة اليتزلقة كالمل الب حي القاكلين :نبا معيها : 

الاعف للزلا حظلة توق الكتى وضمفة بل بحب الانقا هعلق اح هيبا 
تخييرا كما فى البينة المتعارضة : 

والى هذا اشارالمحقق القمى فى القوانين بعد منع الصغرى كما لا 
يخفى : 

واجيب : بثبوت الواسطة بين مازعموا من الظن الشخصى كما عن 
المحقق القمى ره و التعبد المحض كما عن مانعى الكبرى ٠‏ 

لان حجية الأمارات تارة يناط بحصول الظن الشخصى واخرى بحصول 


الظن النوعى ٠‏ 
والظاهر ان كل الأمارات الشرعية او جلها انما هى من اجلافادتها 


لاشخصا وفعلا٠‏ ولاتعبدا محضا ٠‏ 

ويدل على المطلب الأصل المقرر فى نظائر المقام فمقتضى الأصل ينا" 
فلي اعدف اليحض اليا على التخيير فيما اذا اختلفتا الأمارتات بحسب 
الظن ٠‏ 
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بخلاف البناء على كون حجيتها من جهة الظن النوعى فان مقتضاه 
شايدة الا قوف كا مرة ١‏ كقها را نهدا كنا لقم الااها فى ا لقن الم 

والتكيال حملة مرح الأغبار العامة القن فى افيد ة اوالتمة السلف 
الققوف مو سين نوها الى ننمات» الى نا فزن اللهوت: : 


والت 5 : : 


وحق المطلب ان امر التقليد لايد ور مدارالتعبد ٠‏ 

ولا الوصف اى اعتبارالظن و ليس فى لسان الأدلة الآمرة بالرجوعالى 
الثقات الأثبات اثر من التعبد و الظن مطلقا بل التقليد عمل على طريق 
معتبر كسا ئر الطرق و الأمارات لا باعتبار كونها مفيدة للظن بل لاجل ان 
العمل بقول الثقه يعامل معه معاملة العلم و هو امرعقلائى وعليه يبتنى 
العلوم النقلية فى الاجتماع البشرى ٠‏ 

فة ل على ضيحة :ذلك الفيين شك العقل والتقل. تغير اللشكن مواهنا : 

الواقع بنفسه : 

ارشان : 

ومن هنا يتضح عدم اعتبار ظن العامى قويا كان او ضعيفا مطابقا 
لفتوى المجتهد او مخالفا مع ان المصير الى التعبد يستلزم الموضوعية فلا 
تصح الامع المصلحه ٠‏ 


والخال'اتللون فى لسان الأول ما ييكههرمية السينية والنوقف: 
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فى بناء الحجيه و اساسها وان كان فى المقام من يطيل فيها ا لكلام ٠‏ 

و 

الظاهر انه من التعقليات لامن باب أثبات الحقانيات ٠‏ 

اه لس غتى الظاهو الخرا رسع الامحاه و اصوليت اح مين 
كمامر فافهم و تأمل لثلاتزل قدم بعد ثبوتها و الله ولى الهداية و التوفيق 

قول الماتن مع الأمكان و يجب الفحص عنه : 

آنا تسكلة ال كاك تلان التدرةزين الآيور العاة فى عجر الكاليب: 
وجوب الرجوع الى الفاضل ٠‏ 

وذلك لنفى العسر و الحرج فى الشريعة السهلة السمحة وكونها 
منفيان باعتبار تقديم اد لتهما على ادلة التكاليف بلسان الحكومة المصطلحه 
عند نأ معاشر الأصولين ١‏ 

صور” المسئلة : 

اما عله الفحه ففى صورة الشك فى اصل التفاضل يبتنى الكلامعلى 
ان الأعلميه من الشروط او من المانع فيتفاوت مقتضاء ح و لاجل ذلك 
اشتبه بعض فى الأمر فحكم نوجوب الفحص زاعما شرطية الاعلميه : 

ولايخفى عليك ان الأعاميّة من الموانع التى تمنع عن اقتضا* حجيه 





را 


سائر الاقوال فان قول كل واحد من العلماء حجة شرعية بمقتضى ‏ 
الاطلاقات الواردة فى حجية قول العالم و الفقيه فالأعلمية لوتحققت تصير 
مانعة عن الاقتضاء عقلا و نقلا فح يحرزعدم المانع بالاصل لا نالفرضصورة 
فرفه القك بقن :اغدال الققاضك ولايفيه ف ههه الصورة ‏ للععض:: 

تالاضن ا مقتضيى الاملازنات رمن الاخبارو الاعناقا ع لايقتظيي 
اشتراط وجوب تقليد الأعلم بل هو يمنع عن تقدم غيره و اذا شك فيهببل 
اليكل :+ 

تايح الفحضن فنا ما :* 

لايقال ان اعتبار الأصل مقيد بوجوب. الفحص حتى يصح التمسك بهو 
هنا لايجوز العمل به الا بعده : 

واتفيقان ان :المت الشهيات. الحكدة + 

واما الشبهة الموضوعية كالمقام فلافحص فيه ٠‏ 

نعم فى بعض المقامات يتوقف العمل به بعد الفحص كمافى مستصحب 
اللبل:يقلية المغالفة او لخيرها” + 

وكناافى الركز ةو الاستطافة وامتالنا كالما بعر المروت: سيق كرنه خيلا 
او خمرا فانه لايجوز تناوله بيجرد التردد أذا توقف العلم بوعلى صرف 
المظار اوفلى فرت الال 

وكذا فى الأستطاعة فلايجوز للمكلف نفى الوجوب بعدم لزوم الفحص 
لا نالعلم بالاستطاعه لمن كان فاقدا لها يتوقف على الفحص فى المال ٠‏ 

وكذ اتبلوة الال جه التضا م فى الركرة + 

والوجه فى لزومه فى أمثال ذلك منع اطلاق الاجماع كما عن الشيسخ 
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ولاجل الوقوع فى مخالفه التكاليف و تمام الكلام و حقه فى غيرالمقام : 


وقد تمسك صاحب المفاتيح على ما حكى عنه باطلاق العمومات والقدر 
الخارج عن تحتها صورة العلم بالاعلمية فصورة الشك داخله فبوحسن: 

وكات عه المحقق الرقسى حاحب البذايم يانناشتعنا اطلاقها دن 
التمسك به على عدم وجوب تقليد الاعلم و لوكان فيها اطلاق يقتضى 
التخيير لما صرنا الى وحوب تقليد ه : 

وافية ما لايخفى اذ الأطلاق لايشمل:صورة التعارض فلاينفع. التفسك 
به فيها لا أن ليس هنا عمومات ولااطلاقات كما لايخفى : 

ولمأ لم يعلم الأعلمية كان كل وأحد من العلماء مصد أقاأ حقيقيا للعموم 
او الأطلاق بلاشك فيه فلا يتوهم انه من التمسك بالعام فى العييعيه 
المصداقية : 

وتمسك ايضا باصالة عدم الأعلمية : 

وناقش فيها المحقق المذكور بانبا لايثبت التساوى الا على قياس 
الاصل ا لمثبت الذى لا نعتمد عليه : 

وفيه ما لايخفى لان الأمر فى الباب ليس بمنوط بالتساوى حتى ينا قش 
فى أثباته بالأصل لو كان مثبتا اذ مقتضى الآدلة مانعية اعلمية الغير من 
الرجوع فلا يلزم لنا اثبات التساوى فى جواز الرجوع : 
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وناقش ايضا بان التخيير ليس حكما من احكام التساوى أو عد مالاعلمية 
قفا دل جكلة و لاتشوفي علي" السسيحي: الا كان اعرف 

وفيه ان الجواب قد ظهر ممامرٌ لان التساوى بما هو ليس موضوعا فى 
لسان الادلة والعقل فى صورة وجود الأعلم يحكم به فلما لم يحرزه يحكم 
بالرجوع الى العالم و صدقه على كل من تلبس بالعلم واضح : 

تفوع الاعلضة كفىءفى التكيي قلا محتاج أن يفيت اته.مبين. الحكاء 
التساوى كما اعترف به فى استد راكه بنعم لو كان التخيير شرعيا فراجع : 

وروا تقل اننا لفك بسحا رضنا ناا لاهو السارااع يحل كرا نيا افر 

ونأقش رابعا: 

ابماس كا يار الع ير شاور ا ع افون 
امكانه عدم الوقوع فى الخارج او نادرة بحيث لايمكن العلم به فيمكن منع 
جواز العمل باصالة عدم الأعلمية الا بعد الفحص كما فى نظائره من الشبهات 
التوضوضية الق لايحرون الافال الأايسة العتسيفن :و العامل :آنه كتيبرا نا 
يتوقفون عن العمل بالاصل ألا بعدالفحص ثم مثل بمستصحب الليل : 

ولايخفى عليك انه ليس باشكال و نقاش جد يد بل توسل بنفىامكان 
التساوى الى الأختلاف و تخيل أن الحكم متوجه الى موضوع هوالتساوىو 
لقد مرغير مرة ان الحكم عند عدم المانع متوجه الى سواه و الناس عللى 
سعة من موازنة العلما* و استخراج مساواتهم لتحقيق موضوع رجوعهم بل 
يعلمون ان التكليف بعد احرازعدم المانع و لو بالاصل هو الرجوع الى 
غيره من العلماء ٠‏ 
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ومسئلة استصحاب الليل و نظائره لاجل الوقوع فى المخالفة لو قيل 
بعدم جواز الاصل فتأمل : 

تنبيييه : 

لايخفى عليك ان مقتضى ما ذكرنا هو الرجوع الى غيره و لو ثبت 
اختلافهم لان قولهم بعد عدم المانع حجة و ليس هنا راد ع عن الرجوع 
العب الا :وجوة الأعلم ونمفروض الكلام فهك انهو لوبالاضل كما لايخو مع 
وجود الجهات السندية فى الطرفين حسها يقتضيه الخبر و العقل من 
الحكم بالتخيير لا التساقط لانه ضعيف ٠‏ 


الاستد لال على وجوب الفحص : 





استدل على وجوبه فيما لو ثبت الأختلاف و شك فى التساوى بوجوه 
لاتخلوعن قوة بل التحقيق يقتضى ذلك بحسب النظر الى نظر الأخبار 
كما يتضح انشاء الله : 

فاعلم ان ما حكمنا من مقتضى الأصل بالتخيير مع فقدالمرجح و الشك 
فى التفاضل كان مبينا على العبرة بالشك و مقتضاه التخيير ' 

ولكن النظر فى نظر الأخبار يقتضى النظر اليه لانها بعد فسرض ‏ 
العدلين و المرضين فى الحديث ما حكمت بالتخيير بل اوجب النظر الى 
المرجح فيعلم منه ان التخيير ليس بمطلق بل هو مقيد بفقد المرجح ولا - 
ينكشف الحال الا بالنظر كما فى رواية موسى بن اكيل وغيرها ان قلت ما 
لوجه فى الوجوب مع الشك فى مثل المقام ٠‏ 


الكل 


قلت ان الشك لايكفى فى تعيين الحجه عن لاحجة فيجب النظر من 
باب المقدمه ؟لوجود يه لتحصيلها على منوال سائر الواجبات المكلفة 
بالاضافة الى حصول العلم ٠‏ 

مضافا الى ايجاب النظر فى الرواية ٠‏ 

ومعنى ذلك وجوب النظر تحقق التساوى ام لا لاجل الاختلاف و 
لتغنك. الذدى خلانفه ا لبقيخ و يعة لأيهرد الحعة تتام :* 

واما لوجوه ٠‏ 

فمنها ان حجية قول كل واحد منهما بعد الفحص واليأس عن التفاضل 
يقينية وقبله مشكوكة فاصالة عدم الحجية محكمة الا فى القدر المعلوم : 

ويمكن أن يقال ان التخيير حكم عقلى ينشاء من فقد المرجح وحيث 
اخعيل رخو الرحطان فى الع هنا قلعتل لابتضى درل بالميين + 

ومنهبا: 

القاعدة المقررة فى تعارض الطريقين من عدم جواز العمل بهما تخييرا 
الا بعد طلب المرجحات ٠‏ 

ولايخفى ان الحكم بالطلب مبنى على وجوب العمل بالمرجحات كما 
هوالاظبرلا الاستصحاب : 

ومنهبا: 

ان احتمال اعلمية احد هما عن الاخرعلى القول بوجوب تقليده عينا 
يقتضى د وران الشك بين التعيين و التخيير فى التكليف النفس الأمرىو 
الأصل يقتضى التعيين :. 

ووجه ذلك قاعدة الاشتغال بعد العلم بالتكليف المنجز و ذلك 
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احتياط فى العمل لوقيل بفقد الدليل اللفظى على وجوبه : 

وكيف كان فالاحوط ان لم يكن اقوى وجوبه عند الشك فى اصل 
التفاضل : 

هذا فى صوره الشك ٠‏ 

واما فى صوره العلم ٠‏ 

وهوقد يتعلق بالمسائل المبتلى بها وقد يتعلق بمطلق المسائل : 

اما الاول فلا اشكال فى وجوبه فى تشخيص الاعلم لاجل تعيينا لحجه 
مع التفاضل ٠‏ 

واما الثانى فان كان بنحو الشبهة غير المحصورة فقد يقال بعدما يجاب 
الفحص هنا لعدم اعتبار العلم فى كل طرف من اطراف الشبهة اذ العلم ‏ 
الاجمالى انما يعتبر فيما كان كل طرف من الاطراف محلا للأبتلاء ٠‏ 

ولكن لو قلنا ان قول الأعلم متعين مطلقا وافق ام لا فلابد من التعيين 
كما لا يبعد و لعله يأتى الكلام فيه ١‏ 

واما صورة العلم بالتفاضل و الجهل بالاختلاف فيمكن التمسك بعدم 
الفحص بمشروعية التقليد باد لة الأفتاء و الأستفتاء فاطلاق الاخبارعموما 
وخصوصا يدل على جواز التقليد لكل واحد منهم لحجية قولهم * 

نعم صورة القطع بالمخالفة غير ممكنة الدخول تحتها فتبقى صورتان ٠‏ 

الاولى صورة العلم بالاتفاق المحتاج الى التفحص التام فى اقوال 
العلماء ٠‏ 

والثانية صورة الجبل بالاختلاف و هاتان الصورتان د اخلتانتحتها 
بدعوى القطع كما أدُعى فان تنزيل الامر بالرجوع الى الثقفى و العمرى و 
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زوارة:ومعرهع فلن ضور انخراز الواقع الراجع الى ايعاد افو الي مد 
اقوال كتره دمن السحانة الععزين على الافضزيو الاغلم:فظلها مما لاترضنئ 
به المتضت وان غنه الأطلاق: : 

بقداقا الى :ان التفحس و التغلم بالزنات يجتام الى مريه عنصن ريحي 
وفوريتانى الشريعة السرلة اليه القن اتعنف النقلي 'قبويلا [للاترو 
لعل العامى يعجزعن بذل الجهد فى ذ لك : 

تحور السك واطلاتيا طن غرائ ريه افون مع الشيصيد 
بالا ختلاف بينه و بين الافضل من دون فحص : 

واقبوااان لظلاو يعاق فيها :لو كان ف اتتعنا نا لكل وريه لمان 
يوكثر المقتضى فى اقتضائه ٠‏ 

والكن الأقها هم الجيل بالخلات: مع.وجود. الافضل قير عل نان 
ظاهر الامر بالاخذ بالافقه و الاعلم هوالحكم الواقعى بنحو الواجب المطلق 
ولذاعر لتيل الشلاك “هرذ المتوق فلن عه : 

يعافا الى (ظركة اماد كيت لاقد يرن عن العمل بالهالفل: .تيلا 
فحص بحسب اقتضاء المقامات فعدم الفحص اعتماد اعلى الجهل بالاختلاف 
لايقطع الكلام ٠‏ ظ 

وتنم سناع ظاهر سضاحبي الاشارات. مق الميل الى اق #لييييد 
الاعلم غير مشروط بصورة العلم بالاختلاف و استظهره الفصول كما عن 
المحقق الرشتى ره : 

فاصل حجية قول المفضول غير معلوم عند وجود قول الفاضل وافق ام 
خالك بعنى علب الاقتها» الفسلى فقول الاغلم,دى قتيسل. الايجاية بود 
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المفضول من الا قتضاء : 

فلو كان تقليد الاعلم و اجباً فى صورة العلم بالاتفاق فكيف صورة الجبل 

والانصاف ان المسئلة تحتاج الى مزيد التأمل حتى يرتفع الأشكالو 
واسثل الله توفيق المجال : 


وقديققه.ال 





وقد يقال انه على تقد ير كون تقليد الاعلم و اجيا مطلقا غير مشسروط 
بصورة العلم بالأختلاف لايجب الفحص ايضا بحكم اصالةعدم المعارض 
فان المانع عن تقليد المفضول ليس وجود الاعلم بل معارضة قوله لقول 
المفضول فاذ! شك فى وجود هذا المعارض فيدفع بالاصل : 

وفيه انه قد عرفت ان الشك لايفيد ولابد من النظر فلااعتبار به : 

مضافا الى انه مبنى على ثبوت الاقتضاء الشأنى فى قول المفضول و مع 
المعارضةٌ بكون قوله من قبيل فقدان المقتضى بدعوى اشتراط أصل حجية 
المفضول بعدم معارضته لقول الاعلم و احراز الشرط ظاهر : 

واما صورة العلم بالاختلاف و الجهل بالتفاضل فيعلم حكمبا مما 
سبق من الكلام فان العلم بالاختلاف يحت التطظراالى فعمين الفحية 
فيجب الفحص عما هو حجة فلايجوز العمل باطلاق حجية قول اهل العلم 
لانه ممشكوك قبل الفحص كما لا يخفى : 

واما صورة الجهل بالاختلاف مع الجهل بالتفاضل ٠‏ 


فقد قيل بان مقتضى اطلاق ادلة الحجية حجية كل واحد من الفتويين 
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وااتحتها ل الاكدادف منرييا اليرحب: لنقوظ: كلاذ م فسن لخدب 
لا يعبئْ به فى رفع اليد عن الأطلاق فاذا ثبت حجية كل واحد منهما جاز 
الاعيان كلييا تقل الى كداافى السنينك + 

والكن الضوات كنا أمظ يرنا من الزوايه قنامر هيو اناكم الوا تعب 
والقوذمقيد» بعداء الحكدمن الاعلم با لكلاف نواقغا والاتؤغل الحبيحل:و 
بالأطلاق قل احص نامز + 

فنقتضى ثيل الفقيولة هو الالحعياط: لقزله فان الؤقوك غتن الشويا بت 
ارو لكنة ا ياعتا ركيضيو لا" الأمام عله اللسلقة #الأتسقراطل البين سل .: 

و معكتضى القاعده مع تساوى الحجتين و فقد المرجح هوالحكمبا لتخيير 
من ناحية العقل و النقل فلاوجه للتساقط بعد تمامية شرايط الحجية فى 
كلها والظيوز الاققاق فى عراز الرجوع الى اتنا شا قات : 


كلاه كنيخنا الاعظم اقوس سيره ؟ 


ابقول شيخنا الخافرف النزوى قداس سيره فى رونا له الاجقيان. بو لققلية 
عل ف قرره تلميذه العالم الورع الحجه الشيخ محمد على الاراكى المعاصر 
اام كله على :التعور يطوا به من التهبار > 

الأولى رواية المقبولة حيث حكم بالترجيح مع الافقه ولايتم الترجيسح 
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تعن ضرت المظر عن الحقا ل فى لديا : 

ولايرد عليه ان اللازم هو التوقف لانه مستلزم له : 

الثانية : ظ 

الأخبار الوارد: فى علاج الخبرين المتعارضين الحاكمة بالتخيير ٠‏ 

فمنبا خبر سماءة عن ابى عبد الله عليه السلام ( نقله ثل فى الباب (1) 
من القضاء : ج ؟:) 

قال سئلته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل د ينه فى امر كلاهما 
يرويه احد هما يأمر بأخذه و الآخر ينهاه عنه كيف يصنع قال يرجئه حتى 
يلقى من يخبره فهو فى سبعة حتى يلقا» : 

قال الكلينى و فى رواية اخرى : بايهما اخذت من باب التسليهيم 
وبكدات 7 

وتقريب الأستدلال ان التخالف والتكاذب بصرف نقل احد هماقرلا 
من الغير و نقل الآخر خلافه عنه مع عدم جزم منهما بصدق مضمون ذ لك 
القول و مطابقته مع الواقع ٠‏ 

غاية الامر يتحقق الاختلاف بين قولى المنقول عنه ٠‏ 

فانن فينحصر مورد الرواية فى المفتيين المتخالفين ٠‏ و يشهد لذ لك 
قوله احد هما يأمر ياخذه و الآخرينها عنه ٠‏ 

ولاينافيه قوله كلاهما يرويه لان مدرك فتوى المفتى ايضا هو الروايات 
قبو يخبرعن محصل ما استفاده من مجموع الروايات فيكون الحكمهوالسعة 
والكجير 7 

' ولايخفى ان ظاهره حمل الرواية على التخيير فى المسثلة الفقبيةلافى 
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الأصولية التى معناه جعل احد هما حجة للعمل ٠‏ 
وظاهر الأخبار هو الثانى و له ثمرات : 
ومنها ما فى ذيل المرفوعة ان ا فتخيّر احد هما فتاخذ به و دع الآخر 
وبعد التقريب قوله ٠‏ 
روجام الخدت ون ناب العسلن كان ضوا نا كلها دادر وبر ادو اننا ريا 
الثالثة : 
اخبار حجية قول العلماء فانها باطلاقها شاملة لحال التعارض ٠‏ 
لايقال ما الفرق بين هذه الأخبار و اخبار حجية اخبار الثقات فكما 
قلتم هناك بعدم الأطلاق ٠‏ 
لها بالنسبة الى حال التعارض فلابد ان تقول بمثله فى المقام ٠‏ 
لانا نقول بين مد لول الأخبار فى المقامين فرق ٠‏ 
فمد لولها فى باب الخبر حيث ان موارد الخبر وقايع متعددة فواحد 
منها فى باب الصلوة و الآخر فى الصوم و هكذا ٠‏ يكون اعطاء الحجية 
التعينية فى كل فرد فرد ٠‏ و هذا المعنى اعنى الحجية التعينية يمنع 
تحققه فى المتعارضين كلاهما و لاجل هذا اطلاق الأخبارغير شاملةلحال 
التعارض ٠‏ ظ 
وهذا بخلاف المقام فان العالم عبازة عمن يعلم كل مسئلة و يعرف 
حك كل واقعة ومعناه تكدى. أقراد هذ ١‏ العتوان لامعتى اللحجوا عيدب 
لكل فرد بعد كفايه واحد منهما للمرجعيه ٠‏ 
فيد لول الأخبار هنا ححية الواجد على اليد ل + 
وبهذا المعنى يمكن حفظ اطلاقه بالنسبة الى حال التعارض كما 


ا 


هو واضح ٠‏ 

نعم لايمكن التمسك بالسيرة و الأرتكاز فان مبناها على رجوع الجاهل 
الى العالم من باب الطريقية ٠‏ 

والشعارفان لاظيدنة لانجه هما اتى آخر كلاب رن قا يهب الذدى انه 
بالنقص و الأبرام : 0 

قال فى توضيح هذ المطلب : 

و بالجملة حال فتاوى المجتهد الواحد فى تمام الوقايع من اول الفقه 
الى آخره حال اخبار الثقة فكما ان الحجية بالنسبة الى فتاوىا لفقي هالواحد 
تمينية لافعتن التخيير بيثبا كك بالشية الى اخيار الثقة .: 

واما فتاوى فقيه مع فتاوى فقيه آخر فلامعنى لحجيتهما تعيينا بل 
القدين عزن العهة لريب ظ 

وان شتت قلت ان الطبيعة اخذت فى جانب الخبر بنحو الوجود 
السارى فكل فرد متصف بالحجية استقلالا ٠‏ 

نعم لو توارد فى قضية واحدة اخبار عد يدة فالحجية قائمه بالجامع من 
حيث المد لول المطابقى و الالتزامى معامع التوافق فى المضمون ٠‏ 

ومن حيث الالتزامى فقط مع التخالف فيه ٠‏ 

واما لطبيعة فى جانب الفتوى فقد اخذت على نحو صرف الوجود 
الخ : 

هذ اها احيننا من نقل كلامه الشريف نشرا لفضاتله اعلى الله مقأمه ٠‏ 

وا نكان فى استفادة ذلك منها غموض و اشكال فتأمل : 

واما صورة الشك فى وجود عالم آخر وراء هذا الموجود ٠‏ 
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فالظاهر عدم وجوب الفحص للشك والاصل عدمه و لبناء العقلا"وسيرة 
اهل الشرع على العمل مع الشك فى وجود مجتهد آخر٠‏ 

والكى لابسسة كد ينذا [الفحصن انها رت ان كا و يهنا سمال علا 
كما لايخفى فافهم : 

[لتقعه 1117 :1ق كان ناك . معدي انق قا ونات قلعتل غير 
نينا اانا كان اخمهنا اورم فار اورم .. 


: )١ ”(  للكسملا‎ 


اذا كان هناك مجتهدان متساويان فى الفضيله يتخير بينهما الا 
لكاو السوفنها الور تهنا ر الأورع : 

اقول الحكم بالتخيير فى صورة اتفاقهما مما لااشكال فيه ٠‏ 

واما فى اختلافهما فى الفتوى فيمكن ان يق بان الاطلاقات لاتشمل 
تلك الصورة ٠‏ 

او يقال ان الحجية التخييرية غير معقولة كما فى التنقيم : 

والذى تويمانها لأمكنى لزاماعل الجحنة فى الخبار كن والحبة نينا 
محرز كما يعلم من صورة الترجيح عند وجوده حيث انه يعمل مع وجود اصل 
الحجية فى الاخر و الا فلا معنى للترجيح ٠‏ 

فالذى يمنع عن الحجية الفعلية عن الآخر هو وجود ما يوجب التقدم و 
الععتن :13 الم كى: للف هنا الناتع عن تمحية فول كل راجن يها وهنا + 
كلاهمامخبر بشرايط الخبر وعالم و فقيه : 
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ع اله يدن القرنين طتاقق :انعا 3ل يحور لكبو 101ل مسد 
فهنا ليس تساقط بل حكم آخر من وراء غير تلك الأخبار من حكم العقتل 
بالقخييو الا بعد افن :او الشترع الحاكم او الفرشه: الى التخيير فنا" عرفت او 
مع ع كدر لبر ]ل جادت قير ب سيت لقي ا تار 
لان الحجية فى قول الثقة مجعولة بوجود ها السارى فى كل فرد فرد فلا 
وجه للمنع ح كما لا يخفى : 

واما قولكم ان الحجية التخييرية غير معقولة فغير سد يد فان الحجيه 
التخييرية ليست مجعولة فى لسان نفس تلك الأخبار و لامفهوم منتزعمنها 
ولا غير ذلك من الأحتمالات فى الفرض حتى يستشكل او ينفى بنفى 
ا 

وانما هى حكم آخر فى مقام التعارض علم من العقل او النقل كمامر ٠‏ 

ناما حجية قول الثقة فهو امر مسلم و من اين يعلم ان قول هذا طريق 
وليس قول الآخر بطريق و ليس فى قولهما بما هما تكاذب بل هماصاد قان 
وانما التكاذب فى الموءدى فى نظرنا و الواقع لايخلو من احد هماوالعلم 
الاجمالى بالتكاليف لابد من ان ينطبق على احد هما بحسب الظاهرالمعذر 
فيا لأخد باحد هما مع فقد الرجحان قد عمل المكلف بتكلفه فهو معذورعن 
متن الواقع بعد عدم وجوب الأحتياط فتأمل : 

والحاصل ان التخيير ليس بامر مجعول بل هو حكم مستفاد من حكم 
العقل عند فقد المرجح كما لايخفى على المتأمل الصادق : 

( مسثله الاورع ) 
الماتن : الا اذا كان احدهما اورع فيختار الأورع : 


اقول وجه ن لك ٠‏ 

من جبات الأولى القطع بحصول البرائة فى العمل بقوله ٠‏ 

الثانية قبح ترجيح المرجوح و الأورعية كالفضل لظاهر جماعةمن الاعلام 
الآفيات كالمحدق,والعلانة وعفية الدين :و اليد فى العا روزا لذبب 
والمنيه و الذكرى و الد روس قدس الله سرهم كما فى التنقيد ٠‏ 

ولصريح العلامة والمحقق الثانى و الشهيد ين فى النهايه والجعفريه 
والمقاصد العلية و المسالك والتمبيد كالطبرسى فى شرح الزبد ة كماعنه 
ايضا : 

القالقة لاله تقيولة عردم محمظللة وى العم كزوانة واوه .بدن 
'حصين حيث امرعليه السلام بعدم الالتفات الى الآخر» 

ولايلتفت الى ما يحكم به الاخر كما فى المقبولة و لايلتفت الى الآخر 
كما فى الثانيه ٠‏ 

و هى صريحه فى وجوب تقد يم قوله واى صريح من قوله لا يلتفت وبعده 
كيف .يوجه قوله بعدم الدخالة و شيخنا الانصارى جازم بالمرجحية و كفىبه 
وفاقا : 

فالقول بالتخيير نظرا الى ان المناط فى التقليد هو العلم والورع 
موجود فى المفضول و لاترجح فيما يتععلق بالأجتهاد و هوالعلم كما عن يه 
وشرح الزيدة : ضعيف 

اولا انه اجتباد فى مقابلة النص و هذا المناط كان محرزا عند الامام 
عليه العام ومحة اند مدولق قر هوم النزيه اننا الوحه تق ريع اليست: عن 
التعبد بقهله عليه السلام ٠‏ 


ع" 


و ثانيا يمكن دعوى اقتضأء الأورعية دقة الفحص و زيادة بذل الجهد 
عما فى العادل فيكون قوله اوثق من حيث الاستكشاف عن الحكم الواقعى 
وتلك المزية فى الاورع امر واضح : 

' ولايخفى ان زياد الورع توحي: نوا فى العلية و اتخيرابجا قن ا لدو 
وانقباضا فى الكف وعفةعما لاينبغى و جبنا و خوفا فالاورع و الورع ليسا 
تنا و لتلك. الضف و النضدل حاف تنا لاك لايطيق بعضها الا نسان 
المتعارف الا الائمة عليهم السلام : 

لايقال ان القدر اللازم من بذل الجهد من دون مسامحة و الفحص 
الأكيد الذى ينحل العلم الأجمالى للمقيدات و المخصصات و المعارضات 
الى الشببة البدوية مؤجود فى الاخر فالورع و الاورع متساويان فى وظيفة 
الاجتهاد و الا لخرج كلامنا عن موضوع الأجتهاد و المسامح ليس مما نحن 

فانه يقال ٠‏ 

إولا ما تصنع فى مقابل النص و هذا الحساب كان منظورا فىمحأ سبة 
الأمام عليه السلام : 

وثانيا ان المسئلة لعلها مشهورة ٠‏ 

و ثالثا انهما وان كانا عالمين باذلين جهد هما فى الأستنباط الاان 
الاورع اوثق بحسب تضاوة الفطرة و الوجدان و النفس تميل اليه بالفطرة 
والأعتبار و تنقيح المناط مثا قيه ما لايخفى : 

ومن جميح 17 ذكرنا تعرف فساد قول بعض اعلام المعاصرين من ان 
الاورعية لاتوجب التعيين فى باب التقليد فى الحاشية على العروة : 


اانا" الاسكسا ل 


والأشكال فى السند ٠‏ 

وحمل الرواية على القضاء و الأخذ بالملاك وغيره كمافىالتنقيح يعرف 
رده مما فصلنا الكلام فى السالف سندا ومتنا و المناطات فى الاستنباطات 
لاتنفع غالبا لانها احتمالات لا اجتبادات فتأمل : 


هنا و روع : 


وهنا فروع ينبغى التنبيه عليها ٠‏ 

الاول اذا كان المفضول اوثق من الفاضل فى الفتوى بحسب الامور 
الراجعة الى كيفية الأستنباط د ون الأمور الخارجية مثل ان يكونا لمفضول 
اكثر فحصا منه وابذل جهدا ٠‏ 

قبل يتعين ايضا تقليد الأفض, او يصر الامر منقلبا الى المفضول باعتبار 
01000000 

لايبعد القول بالثانى كما عن المحقق الرشتى ره لما فيه من الوثاقة 
المقربة للواقع بحيث لايعارض زيادةعلم الاعلم لان ازد ياد الملكة انما 
توجبب زياد ه الوثوق مع المساوات فى سائر الجهات كبذل الجهيد و 
استقراغ الوسع و تحوهما ومع فرض الاختلاف :فى ذالك كأن كان المفضول 
باةالايضيه راد عا بترن الكعيان المستمدين ررقن | السرحليه 
الافضل فلااثر لزيادة العلم ٠‏ 
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اقول و لكن التحقيق ان المسئله ح تكون صغرويه حيث ينطبق عنوان 
الأجودية فى الاستتباط على الأوقق و ليس :معتى الافضل هو الأكقراطلاعا 
حتى لايترتب على زياد: العلم اثر : 

قال و من هنا يتجه منع شمول اطلاقات الاجماعات و الأخبار الدالنه 
فلن تفويق الأققاة,جعة | بشفراتحنا البنال: نبا أغص نقرة الكذن الداخلن 
وضعفها : 

اقول لوكان الفرض صحيحا ثبوتا و اثباتا لما كان لقوله بأس و لكسن 
الكلام فيه ٠‏ 

نعم لو حفظت الأفضليةعلمت الأوثقية فى الأستنباط فى الآخر لكان 
مقدما باعتبار الأطمينان الزايد كما لايخفى فتأمل : 





الفرع الكاتعنحجن-: 

الظاهر انه لاخلاف بين القدماء و اكثر المتأخرين فى وجوب تقليد 
الأعلم و تقديمه فى القضاء ٠‏ 

الا ان المحقق و العلامة فى الشرايع و التحرير فصلا فى القضاء بين 
زمان الحضور و الغيبة مجوزين نصب المفضول استناد ! الى ان قصوره منجبر 
بنظر الامام عليه السلام و هو حسن مع العلم بنصب النبى و اميرالمو'منين 
عليهما السلام المتفاضلين كما فى التنقيذ الخ : 

ولكن هذا المقدار من التعرض للمسئلة لايكفى فى حل المرام لانهذا 
كلاما بالنسبة الى اختلافهما واتفاقهما ٠‏ 


" * 1/ 


لتقي كان الكلدم اريدها نققضية البقاء ين او كان المفث السيج 
موكولا الى باب القضاء : 

فنقول المرافعه كالا ستفتاء فى الغيبة فيجب الرجوع الىالاعلم عند من 
يعترف بوجوب تقليده لعدم الخلاف كما عرفت منه قدس سره و اعترف به 
صاحب المفاتيح مدعيا لنفى الخلاف ظاهرا بين الاصحاب كماعنا لمحقق 
الرشتى قدس سره : 

والحكم بتسويّة الترافع و الأستفتاء فى صورة اختلاف الفاضلوالمفضول 
مورد نفى الخلاف مسلما ٠‏ 

وأما صورة التوافق فلعله يق بعدم وجوب الترافع عند الفاضل كما 
عن بعض المحققين للفرق فى الحكم بين صورتى الاتفاق فى الرأى والاختلاف 
فية فى الباسيق النها» :و الققلين كنا عن البخفق :الا فخياتى كه سن سر وات 
كان ظاهر كلمات غير واحد بل صريح بعض الاطلاق ٠‏ 

ثم لايخفى أن رفع الأمر الى الأعلم فى صورة التمكن منه و الا فالظاهر 
جواز:الرجوع الى غيره : 

ال امس بمحجييل ) 

ويدل على المقصود بعد نفى الخلاف الأصل لان مقتضاه عدم جواز 
قضاء المفضول وعدم نفوذ حكمه ٠‏ 

فاصالة عدم الحجيّة و اصالة بقاء الدعوى و استصحاب بقاء الملك على 
حالته محكمه ويد لايضا قبح ترجيح المفضول على الفاضل فالتسويه قبيحه ٠‏ 

ية ل ايضا قبح ترجيحالمفضول على الفاضل فالتسويه قبيحة ٠‏ 

والاجماع المدعى فى كلام غير واحد منهم السيد فى محكىالذ ريعئة ٠‏ 


ولعت التانى فى محل ران القعرا بع كنا سان 
(تقديم الاعلم فى القضاء ) 
والاخبار: 
والأخبار يدل ايضا و هى العمدة التى وردت فى تقد يم حكم الاعلم 
عند الأختلاف ٠‏ 
ويمكن دعوى الأولوية فى الدلالةعلى المقام فافهم : 
واما مدرك عدم التقديم فى صورة الوفاق فهو الاطلاقات الدالة 
الواردة فى نصب الحكام بملاك ا نعدم صورة الأختلاف قطعى الاندراج 
تحتها كما يرشد اليه قول الراوى بعد حكم الامام عليه السلام بالترافع عند 
بعض العارفين باحكامهم ( فان اختلفا ) الح فان السؤال عن حكم الاختلاف 
بعد ذلك ما يوجب اختصاص الاطلاق بصورة الوفاق : 
ولكن هذا لولم نقل بتقد يمه مطلقا كما لايبعد فتأمل : 





لايخفى عليك ان جماعة من الفقهاء رضوان الله عليهم ذ هبوا الىجواز 
الترافع الى المفضول فى زمان الحضور كما نقلنا وعلله بعضهم بان نقصانه 
منجبر بنظر الامام عليه السلام ٠‏ 

والايلتتى نان الانتجنا - نا "الكرعاك بن الاشارة الى المقضول. اقفن 
الحكونة لكان قوله مطابقا بميزان الأعلم فهذا ليس من الجواز المبحوثعنه 
اولا : 
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وق فيا أن سيزاق التداضل مين امكاتيع و أن كان موحوة | يقي الا 
ان امر الجواز فى زمانهم لو سلم وعلم قد يعد من التسليم فلا فائدة فى 
البحث عنه : 

والاظبر المنع و لعله ظاهر المعظم ٠‏ 

وافىالاخيازالوارة لاله واحيط على عفيم الفرق :بين زنان الحتخسور 
والغيبة ٠‏ 

والوجه فى ذلك ان تلك الأخبار فى بيان أخذ الاحكام و رفع 
الخصومات لولم تختص بزمان الحضور فلا اقل من شمولها و تناولها لهكما 
لا يخفى فافهم : 
عله نا فى كلت النامو فى كله 8191 مض الكلذء جنا بساحي 
بالمقام و لقد فصلنا الكلام فى المقام فى كتابنا القضاء فى شرح الشرايع 


الفرع العا تحهحهينة : 


لاع عاك با "طن دن القاظل فى لتقام .» 

هل يقدم الاعد ل و الأورع على العاد ل و الورع ام لا ٠‏ 

وجهان : 

الوجه الاول هو التقديم و هو ظاهر غير واحد حيث ذكروه فى عنوان 
تقديم الفاضل و صريح بعض ٠‏ 

وهذا هو الاظبر بناء على الأستناد فى تقديم الاعلم الى الأخبار 
الواردة بعد حمل العطف فيها على كفاية كل واحدة من الفضاكل للترجيم 


و فال 


وانطنا يقيرند لفاتول الساقل اذى قروه الأعام علية لساري * 

قلت جعلت فداك كلاهما عدلان مرضيان لايفضل احد هما على 
ايه 

فق هلم كورومه ارا لترعيي كن نظلق الفمئلة يل فلن انما سق ان 
غيرها من المزية يمكن ان يكون سندا للترجيح فى الجملة و من هنا تعترف 
انه لامناص عن الترجيح بالفضيلة المزيورة فى باب الأستفتاء بعدما. فصلنا 
القول فى مقادها الراجعة الى الأسنفتاء و امرالتقلية و اتظباقها عليه كنا 
اغفارةة3 لك النسس 'الحفق الصرزا معيهحين الافعاتى الخد تلامنسن ة 
شيخنا الأنصارى البارز فى الفضيلة رضوان الله عليهما على ما عثرت على 


الوجه الثانى : و هو ظاهر جماعه حيث اقتصروا على تقد يم الاعلم : 


الرابعحخ: 





انه اذا قلنا بالترجيح بالافقهية و الأعدلية ٠‏ 

فهل يقدم الافقه على الأعدل فى صورة التعارض ام لاصريح من تعرض 
للمسئلة فى القضاء و باب الأستفتاء هو التقديم اى الافقه كما عن المحقق 
والعلامة و الشهيد فى المعارج والنهاية و التبديب والد روس والذكرى 
كما حكى عنهم ٠‏ ' 

ولكن التحقيق عدم استفاد: ذلك من نفس تلك الأخبار و لوحملناها 
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على باب الحكومة ومن ذلك يعرف عدمها لو قلنا انها ناظره الى 
باب الاأستفتاء ٠‏ 
والوجه فى ذلك أن تعارض الفضائل ٠‏ 
التعارض الأخبا رقتقديم اخندى:القضاكل على الأخرى يختاج الى سنت : 
اننا مون ان اتروع معن الاتعدام باق فرحو علي لني 
عن المعارض * 
فيه ان زيادة الورع ان لم يكن لها مد خلية لزم الحكم بالتخيييراذا 
تساويا فى العلم و الحال انهم يقدمون الاورع ٠‏ 
واوكاق لزيا #3 :مغل والاكون وباك العاة سزالناعن لبها رض كينا 
لا يخفى * 
و تقد يم الاعلم فى رواية : 
ابن حصين لا يدل على الترجيح ١‏ 
لان الاورع فى رواية موسى بن بكير ايضا مقدم على الاعلم : 
والقول بان زيادة العلم ادخل واقرب للواقع فقوله اقوى الأمارتين 
فيحصل الترجيح فيه تأمل : 
نعم بعد منع التمسك باطلاق الأخبار فى المعارضه و فرض ان الأ 
فقهيه مما هو متيقن الأعتبار فى القضاء و'ألفتوى لكان لتقد يمه وجه وجيه و 
لكن للتأمل فى تعبارض الفضائل مجال فان فى ٠‏ 
المنيه حكى عن قوم تقد يم الاورع لقوه الأطمينان يه 
فى محكى الميسيه عن قوم ٠‏ 
.وذهب اخرون ألى التخيير كما حكى عن المازند رانى تسبتهالىطا ئفة 


بسمه تعالى شأنه 
وو يت اله آتاي 
جاج شيخر اضى نجفى تبر يزى قدسسره الشر ريف 
ووم الا فضلاء وطلاب محترم اهداء ميكردن 


ا ا 000000 
كما عن المحقق الرشتى ره و توقف رابع نسب ذلك الىظاهر المنيه 
وليس الملاك لحاظ الا قربية حتى يقال ان الاقرب هو قولالفاضل 

كنا ارقي فنا ليو الانيفية: نهذ قول_ الأ ورم القوله كله الى الاخيو ل 

ذقنا ملم + 


العانيتتمين: 


لايخفى عليك ان المراد من الأعلم و الأفقه هو الأعلم بالفقه و لايتيكر 
ولاك لال ميهرت قسن القول فى الكتاي: الحكيد العاق الأحناديت 
الضامنة لبيان الأحكام فان لكل كلام و جملة صوت مخصوص فى اد اء الحكم 
من اجل التضمن بلغات يليق ايتانها فى التعبير و التفسير فالاعلممنكان 
اجون استنباطا لذلك واشد ملكة لاجل الممارسة و المزاولة وسعةالأحاطة 
مع الالتفات الى وجه الكلام و مزاياه فى اداء المرام 

اللغفات : اول ما يوجب التمكين و يوجد تلك الحالة فى نفس 
الفقيه هو العلم باصول *للغات العربية الخالصه من مصادرها القدييسة 
المعتبرة الحاكية لاصل لغة العرب بما لم يتصرف فيه و لم يتوسع فيهالابما 
يتضمن الأصل و احسن كتاب فى ذلك مقائيس اللغة لابى الحسين أحمد 
بن فارس بن زكريا المتوفى )١10(‏ ثم غيره مما يليه : 

فالعلم ذلك كذلك هو الا ساس فى الوصول الى مغزى الكلام كما لا 


يخفى على الاعلام 1 
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فاكيدة : 

افق عن اديه القن فى ادوات للك تان يصوت ا للكة نوا لمعن 
يتفاوت بتفاوت باب ( نصر) مثلا وغيره و كذ لك الدقة فى الحركات فان لها 
نكا 

الآفييانت: حضولا و تحعصرل مقامم فلاقققلك. ‏ 


علم الاصص ول : 


وعلم الأصول الذذى عليه يبتنى المحاورات البشرية الذى هو علم 
متكون من ذى اللسان لاجل البيان المحاورى الذى هوعلم وراء العللم 
بالحجج الذى له موضوع خاص كما لمقابله له مدخل تام فى فهم المرام من 
الكلاء فلاين: للققية.من الاحاطة والألتفاتك الى جواتقي الخطاينات مين 
المزايا و النكات الدخلية فى بيان الضمير و الوصول الى ما يغزى منه ٠‏ 
فمباحث الالفاظ علم ٠‏ 

و مباحث الحجة علم آخر كما حققنا ذلك اجمالا فى كتابنا المحاورات 
الاصوليّه المطبوع : 

وليس فى ما فى بعض كتب الأصول.من الخلط المشوه دخل لاصل 
الغرض منه : 

وخلاصه الكلام ان الافقه من كان كذ لك فئ اقديق الله كما وفع الكتجيير 
به فى روايه النميرى و بالافقه فى المقبولة و ينطبق عليه الأعلم بالحد يث فى 


" 0 * 


قاض الأنقية ان ارسقة الحصور عضن بالاعلية ياتا ويف الاك 
المعصومين عليهم السلام فعباراتهم فى ذلك شتى : 

قمن كان اقوى من حيث الملكة و احسن من جبة الأستنباط لاجل 
فكوا ليم :لد فون ونققبي تبذك من نا ليله كنا" تو حقيها اتتيو العراف مه 
ون كان اكثر مقطا شيط كنا قن + 

وما فى المستند فى معناه ٠‏ 

مه رو لالس وف الح فعتاة بل نا د كرومن البطا ميات 


٠ 
٠. 


شئ له فراجع 


السحبجحيجها نا شن 


ان وجود الأعلم وجود واقعى لاامر اعتقادى فلو قطع بكون مجتهد أنه 
اعلم ثم بان و كشف انه مفضول حين العمل بقوله ٠‏ 

فبل يحكم بيطلان عباد اته المنطبقه على خلاف رأيه و فساد معاملاته 
كك اولا ٠‏ ظ 

الظاهر الاول لقضاء اطلاق حجية فتوى الأعلم الذى يشمل للسابق 
زاللاتخق والأمور الواقعية لاتتبد ل بالأعتقاد و الآدلة الشرعية معتبرة من 
حيث قيام الد ليل على كشفها عن الواقع و الواقع منطبق على قول الأعلم 
بناء على وجوب تقليد ه ٠‏ 

والظاهر ان مقتضى القاعدة هو الحكم بالبطلان ان الموانع كالاجزا” 
والشرايط امور واقعية لااثر للعقيدة فيها قطعا فتكون فأسده : 


اه 


نعم لو كان حصول الاعتقاد من طريق شرعى فاخطاء و لم يكن الخطاء 
فيما يرجع الى المعول لكان لتصحيح علمه وجها فى الجملة لامكان ان يق 
بوجو التد ارك على الآمرحخ لانه المفوت: لكن بالنسبة الى العناذات: 
وأا الاسباب: .و القواطع: فاتبا اقضاة العفةورية لا الضحة فلا سير 
عادل او قامت بينة على افضلية مجتهد بناء على اعتبارهما ٠‏ 
اوشاع ذلك شياعا ظنيا وكان ممن افتى بجواز النكاح الفارسى ثم 
طبر مفضولية زان العمل :وغل اق الاغلم لآ حوره فلا ليل على الحكسية 
كنوت الكاح حرف الأعققا د رعشن و الميع على غلاقة و لابستافن معقلن 
ولأسبع والتعير الى نقد ارك الو كان هانا لعشي فى اعسات ” 
و التمسك بقاعدة الأجزاء جزاف اذ لاامر حتى يجرى و جعل الأمر 
لايتأتى بالخيال و الامر الظاهرى لو فرض لايجرى عن الامر الواقعى : 
والأمتثال حاصل بهذا دون الواقع ٠‏ 
والتمسك بغيرها من العسر وغيره مما لا يخفى فيه ٠‏ 
يكقه: الهقا ل ينتففى .الها دمن بخللنية مق زات الفخطية تق يدن 
الرائ:و سبخت الاجزاء و لعله يأتى فى الكتاب ما يتعلق بالباب : 
ظ هذ أنيالتين الى الاغمال الناظيية :وأا معدا داز يحور لهالا اليضوة 
الى قول الأعلم عند من يراه واجبا : 
وهذهالمسئله بخصوصها ليس فيها تصريح من الأصحاب على ما اظن 
قال العلامة الزنجانى فى التنقيد : لم اجد للقوم تصريحا فيما وص لالىمن 


انعم تالو[ اقفن انل اهعضول لوا كف كون الكو هما ا كيبا حلييد 
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تقليد الاخر امكن القول بالعد ول مطلقا حتى فيما اوقعه من العمل ٠‏ 
فينقض جميع اثار العقد الواقع بالفارسى مثلا ضرورة اشراط حجيه 
قول المفضول ( بل مانعية قول الافضل كمامرو) 


بعدم مخالفه من هو اعلم منه فى الواقع و بعد انكشاف النخقلاف 
انتكشف الفساد كما لايخفى ٠‏ 

ونظيره لو قلد مجتهدا آخر بعد الاول ٠‏ 

كا يوق تاف نا كا موف الأرلى السفلة بجر فى اعد الأجدرا” 
فرائجع : 

ومسئلة المطابقةٌ لابأس بها كما يأتى الكلام فيها الذىاسسها المحقق 
الأرفسان * 


الفرع السابع : (ولايه الافقه والفقيه ) 





لايخفى عليك ان ظاهر الاخبار الآمرة بالرجوع الى الأعلم هوفى 
خصوص الاحكام و الفتوى ٠‏ 
وكذا ظاهرعدة و صريح الماتن كما يجثى و بنا اعلي 3 لحبيقيك لخير 
الافضل من المجتبهد ين سائر الولا يات فيجوز له التصرف فى اموالاليتاى 
والمجانين و نصب القيم ومال الغائب ومال الامام عليه السلام و سائر 
الوجو ٠‏ الراجعة الى الحاكم الشرعى المجتهد كالزكوات و الأوقاف العامة 
ونحوها ونا امشعرظ: افيه انان الحاكم.” 


"6 7/ 





وذلك لثبوت الولاية لكل من كان فقيها جامعا للشرايط لاطلاق 
التوقيع وما ورك 'فى شان العلما» من انديم ورقة الآنييا" افتامل. و ليس على 
خلافه اجماع ٠‏ 

بل ظاهر اطلاق عبا. ثرهم يو'مى الى اطباقهم على ذ لك كما عن بعض 
المحفقين :: 

و الحكية فى معان هذا فلولا به كسمييل الآ فوريها يفف لافنا ين 
وحفظ النظام فى الأجتماع و رفع الضرر و الأهتمام فى وصول الحقوق الى 
اصحابها فلابد من القيام للحاكم فى المصالح العامة و الالتزام بعافى الشرع 
من الأهتمام بالأموال و النفوس و الاعراض ٠‏ 

والذ ا نكن اوزريقا ل انه لا يسقي قن التمين نميا سور الانا قيبية و 
الديانة ٠‏ 

وووكة ام معدن التصرنات: عنة :من العدول الكقات بن كل مسر 
بلامانع يعرف كما ورد به بعض الروايات فى خصوص التصرف فى مال 
التِيم فى كلامه عليه السلام حيث قال ان كان مثلك و مثل عبد الحميد فلا 
بأس نقله فى الكافى و نقلهإئل)فى البيعم باب ٠ )١8(‏ 

لكن قال المقاتيم لم اجد نضا فى هذا الباب لاحن ين الأصحباب 
الك ظاهير اظلاق كلاسم فى بعض النقامات غم الاشتراط :فى كلا : 
اننا لا لمي اا فى لكين د هينث يفن العلما ء لى تقد يمالاملدفى| لتصرقا 
الماليهيوا لتبيا سات التدحية فا سكنت 3 لك يا جما ع فلاكلام فيه والاما' ال 
المحب الى ا قال :و اهالسيامات نقييا حد نحد وه رمضيا يدن ,وظاي 
الا دام و بعاى منها مرخص فيه لغيره فليقتصر على الترخيص انتهي كلامه : 


م م ١‏ 


خلاصة الكلام انه ليس من البعيد ان يقال باختصاص الولاية بالأعلم 
اذا كان المصرف امر اخلافيا بين الفقهاء كمصرف سهم الامام فان فيبه 
شائبة الفتوى و التقليد ٠‏ 

اوقا يهان الاعلد هو اللايق ميث القناصه من فيل الأياء «عاسسه 
السلام ٠‏ 

( جملة الكلام فى ولاية الفقيه ) 

ولكن هذه الأحتمالات والمناسبات فرضيات حول الولاية وقدعرفت 
نا هوظاهر الأ غبار هالا قوق .هو الضير الى عدم اقتزاط الاغلم * 

الآ يقال انه 'النة رالسيقن يعد الأهل + 

وفيه ان الأخذ به لو سلم انما هو بالنسبة الى الفتوى والقضاءصحيح ٠‏ 

واما سائر الولايات فلو سلم للفقيه الولاية فى الامور فلا و مراعات 
الاحتياط حسن فى كل حال : 

والتحقيق ان توسعة ولاية الفقيه و تضيقها تحتاج الى اشباع الكلام 
فيها و هو موكول الى بابها و محلها ٠‏ 

والذى يترحج فى نظرى عجالة ٠‏ 

. انه لو قلنا بتمامية دلائل النيابه عموما كانت مفيدة لولاية الفقيهفى كل 
ما ثبت فيه ولاية الامام عليه السلام و اما لولم تسلمنا و استشكلنا فيها فلا 
تكون هى قائمة للاثبات 

ولكن لايخفى عليك ان ولاية الفقيه فى كثير من هذه الموارد التسى 
ذكرناها اجماعية ٠‏ 
وقد ارسلت فى كلمات الاصحاب ارسال السلكات” 


" 0 )1 


واما مسئله سهم الامام عليه السلام فالملاك فيه القطع بالرضاء كماهو 
المعروف بين المحققين من المتأخرين فى التصرف و الصرف فيما لوكان 
الصرف من المصالح العامة ٠‏ 

لا الاعلمية ولامعنى ح لتمحل الأخذ بالقدر المتيقن و لذا لايفرقفى 
القطع بالرضا من حيث قطع المالك الذى يريد دفعه اومن حيث قطع 
الفقيه بل المالك هو المكلف للأد ء الارنه غالبا لايعرف المسئلةٌ من جميع 
الجبات فلابد أن يرجع ألى الفقيه ٠‏ 

فلايدل دليل على الدفع الى الفقيه بالخصوص ليصرفه بنظرهبعد كون 
المناط القطع بالرضا الا ان نجعله من مصاديق مال الغائب او من 
اليضيول الها لقنا مل ينوج عا ندري العلا اكز وهو ةو الانضبا لهم الا نكال 
فى ولايته فى الاول وكذا الثانى حيث ان ادلة التصد ق مطلقة ولم تقيد 
باذ ن الفقيه ٠‏ 

نعم لوكان الاعلم رئيسا و مرجعا كليا يقوم بما يجب من المصالح العامة 
وحفظ العلم وحفظ الحوزات العلمية بتمام جهاتها كان من اللازم توجيه 
الوجوة من الذالك- ان الفقيه النتصفى لاحن ها هق عجر امالك اليه بعد 
الصرف اللازم لنفسه ٠‏ 

وروحة تاللن ان الاعلمج قاقر على :ههية اعظه المالع مييق . شيل 
الاسلام و شتونه و اساسه من نواحى العلم و حوزته وما يلزمه من جبسات 
و للقطع بالرضا ح مجال واسع و برهان ناصع كما لايخفى على البارع : 
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القن لها سيق ان الأفظل مقدم فى الفتوى يل:القضاء ايضا: 

فهل يقدم ايضا فى المسائل الوفاقيات على المفضول كان يفتى كلاهما 
بان التسبيحة مجزية فى الاخيرتين مثلا اولا يجب : 

قد بقال بان كلمات الأصحاب ناظرة الى صورة الأختلاف لا الوفاق 
فلايجب التقديم هذا أولا ٠‏ 

واقضور الاوالة عن هيت الشفول: اميم انها كا ولا خل: النننا رقن لها 
انتفى الخلاف واتفقا فلاوجه يقتضى عدمه و هذا ثانيا ٠‏ 

وبناء العقلاء فى هذه الصورة مما لاينكر و هذا ٠‏ 


ثالثا : 
وقد يقال بالتقديم و ذلك لأجل الشك فى العمومات و الأطلاقاتو 
نه ايشتكبيية ال عقا مل 


والايغى أن الاول:ه و الأظير: 

وذلك ان الاخبار ناظرة الى جبة التعائد لاالتعادل فاذا كانا 
متوافقين فى ارائة الواقع فيعمهما الحجية و ليس قول المرجوح فى الرواية 
وقول المفضول فى الفتوى من قبيل اللاحجة بل هو اقتضائى و قول الراجح 
انطااي لسوت التسيع فم كون طريقان مقيراق الها بعوالواقع كالاب 


0 لمر لين 03 وأحد ١‏ 
و م مسي العلل لسن اخ زا ا نكا ل ولا 
الخان شين امن ميم ما اذكرنا' فق الترجيع اقول الراجج 


معد م 5 آي الأشارات من نفى ١‏ لبعد عن التقد يم ١‏ 


للقا 


"١ 


ولكنه مشكل لعدم الشك فى العموم و الأطلاق من حيث الشمول وان 
كان هوالأحوط لما ورد عن النهى من افتاء المفضول مع وجود الفاضلكمامر 
فتامل: : 

لاا يخفى عليك ان مجرد تطابق القولين لا يكفى فى عمل المكلف مالم 

والتقليد عبارة عن تطبيق العمل ولايتسير الا بالمعين و هذا ليس 
من خصوصية اخذ الاستناد فى التقليد و لقدمربعءض الكلام فيه فى'لهسئلة 
٠ )/(‏ 

او الألتزام بالتبعية الحاملة ‏ التشحيض: ذان 'اقيعفه اليه : 

لايقال انه اتى الواقع الذى يشران اليه فليس عليه حرج : 

فانه يقال لو قال المولى فى مقام الأحتجاج من اين علمت انه الواقع 
لو فرض الخلاف ٠‏ 

لم يكن له جواب الا ان يقول اعتمدت على قول فلان الذى جعلته 
جائز اللأعتماد فح يتم الأعتذار كما لايخفى على اولى الأ بصار : 

شيخنا الاعظم : 

قال شيخنا الحائرى قدس سره :. 

واما لطبيعه فى جانب الفتوى فقد اخذت على نحو صرف الوجود»٠‏ 

ظ ا (الاعلم و التبعيض ) 

كمامر فى ص 8 ١ ١‏ و نظره حجية القولين و ان,كانا مخالفين فكيف فى 
الموافقين بناء على ما استظهره قد س سره كما ان الحجية قائمة بالجامعفى 


؟ 2" 


جانب الخبر لو كان متعد دة متوافقه فراجع : 
الأصفهانى : 
وهنا ةد كرنا عفرت ناافق اطلاق تقول الفحتق الأمنا ف الا مسا .ده 
ال رسال الا حساد من 185 (دلتشيعة لسطايى ترضى لخطاة شرل انل 
حيث له التبعته لولم يقلد : 

انتقاد: 

ارخ غنيك أنهاليس نتن علناةالآمامنة وقول يعفية الكبان مق 
باب الموضوعية على ما هو الظاهر و الحق فلاينبغى سرد الكلام علىفرضها 
حسبما يقتضى المقام كما ترى فى بحث الأعلام لان الموضوعيةفرض كا لكلام: 





بناء على وجوب تقليد الأعلم يجب الفحص عنه كمامر قبل التنبيبهبات 


العكاشغل تر : 





لايخفى أن المراد من الأعلم موردا هو الأعلم بالدين و فقه الاسلام 
كمامر الا ان الكلام فى المقام فى صور التبعيض كان يكون احد هما افقه فى 
مسائل الطبارة و الآخر فى بحث الصلوة اوغيرها من ابواب الفقه : 


والتحقيق ان مقتضى ما ذكرنا من وجوب تقديم قول الفاضل وجوب 


( مسئله تقليد المفضول يفتوى الفاضل ) م" 


تند اناقل تراه تسمال ا لالض در 

ولكن التفكيك فى الافقهية فرض لو فرض التجزى و بناء على عدم 
التجزى فالتفكيك عير صحيح كمامر : 

والذف سيل الخطت أن الاغلع فى باس .فون اخر لنتن رين التنكنات 
لانه اعلم فى الاول بالفعل و فى الثانى بالقوة فاذا لم يستنبط لجهات فلا 
بأس فى التبعيض للمقلد و تمام الكلام قدمر فى التجزى : 


الحادم فامتيحسمدد:: 


هل يجوز تقليد غير الأعلم بتقليد الأعلم ام لا : 
لابه منى تعرين اكلا بها :يقتضى رفع الأجباع فى العرامو د فنع الاطادق 
على ما عليه طرح المسئلة من الأعلام الشارحين المعاصرين العظام للمسئلة 
فيما يأتى فى كلام الماتن قدس سره : 
فنقول هنا تفصيل و قبل الخوص نقدم ٠‏ 
امرين ٠‏ 
العذهها ١3117‏ قلا يالجوا ويتحضل من فقول الأعلم عدم رغا يقس :فى 
الساكل الكلافياك فكو هوو النشطول مونيوا رن التكيير اذ اعجار 
المقلد قول المفضول بتقليد الفاضل لا يجوز له الرجوع الى فتاوى الفاضل 
الخلافية لان التخيير ابتدائى لااستمراى : 


والثانى : 


* ع 5 


اق اضل الضيئلة كه كون من المفاقل الأحقيادرة نقط عفل :نا! دفار 
الأمر بين تقليد رأى احد ت الطائفتين المانع كل منهما عن تقليد الآخر 
كالطائفة الأصولية و الأخبارية فان الاتباع مسثئلة اصولية خاطة ح : 

وعندى بيان فى رفع الأختلاف و الأرجاع الى الوفاق بعد التنبيه الى 
بعض مبانى الأصول و انهم ايضا مجتهد ون و ان كانوا لايسمون انفسبه-م 
اسه الاخفيات: 
وقد يكون من المسا تل التى تقبل الاجتبها د والتقليد و مسثله تقليد المفضول و 
عن جتقابلة لنتنا :قاذ كانه كلف يكبي على النقلة الضوع الى الأعله اانه 
حجة و لوعلى القول بانه القدر المتيقن فى تبرثئة الذمة عما يعلم من الحكم 
بضرورية الدين و احكامه اجمالا : 

فاذا راجعه فان منعهعن تقليد غير الأعلم لم يجز له تقليدة و الا جداز 
له ذلك من حيث كونه عملا بقول الفاضل لا المفضول : 

ولكن هنا تفصيل فليس الأخذ بقوله مطلقا : 

و بيانه انهما قد يكونان متفقين فى جواز تقليد غير الأعلم مع التمكن من 
تقليد الأعلم ٠‏ 

و قد يكونان مختلفين بان كان رأى المفضول عدم جواز تقليده مع التمكن 
من الأعلم : 

فهنا صورتان ٠‏ 

الاولى التوافق ٠‏ 

والثانية التخالف : 

ففى الاول يجوز تقليده بتقليد ه فانه فى الحقيقة تقليد للأعلم فلا 


يشمله ماد ل على عدم جواز تقليد ه 8 

ومثلوا لذلك باعتماد المقلد على بعض الامارات الخلافيه فى 
الموضوعات كالقبله و نحوها بتقليد المجتهد فانه يجوزعند الكل حتى عند 
من لايقول باماريته كما عن المحقق الرشتى قدس سره : 

وفى الثانيه يتوجه الأشكال فى ذ لك : 

لماذا لان فتاوى غير الأعلم ح ثابتة فى حق العاجزعن تقليد الأعلم 
مختلفان كالحاضر و المسافر ٠‏ هنا اولا : 
به عدم جواز تقليد ه فيلزم من وجود ه عد مه و من صحته بطلانه ٠‏ 

لايقال انه يمكن ارجاع قول الأعلم بتقليد ه غيره الى غير هذه المسئلة 


الأصولية : 
فانه يقال هذا شئْ لا يساعده اطلاق فتوى الأعلم ولااطلاق د ليلبا 
بل. * 


ربما يكون الأمر بالعكس بملاك ان تلك المسثلة باعتبار كونها اصولية 
تستدعى سبق التقليد فاذا قلده فيها بطل تقليده له فى غيره : 


والتحفيق:فى السةاننية. : 


وحق الكلام فى القام ان قول الأعلم ٠‏ 
قديكون له الصراحة فى الرجوع الى المفضول بان يقول يجوز لك ايها 


ع 2" 


النقاك تقليكه فى انيما كل القت إدينا عق ةروث للق لما بينترف» ١‏ يبنا 
امارات لاحكام الوقايع و لايلزمك متابعته فى هذه المسثلة خاصة فالامفر ح 
سهل : 

وقد يكون لكلامه اطلاق وما ذكرنا يتوجه فى تلك الصورة : 

وح قيال لنانها يحل هف الا شكال ام 0 

والذىيقتضيهالتأمل الصاد ق ان مسئلة التقليد للفاضل او المفضول 
قد تحققت وحصلت بقول الفاضل ابتداء بجواز الرجوع اليه فاللارم على 
المقلد العمل بجميع فتاوى المفضول و اماقول المفضولبا لرجوع الىالأفضل 
فلايمنعه لان تلك المسئله صارت تقليدية بتقليد الأعلم ابتداء فالمسئلة 
الواحده لاتتحمل لتقلد ين فلاشمول لقول الفاضل لقول المفضول بالمنع 
عن العمل بقوله لانه يلزم من اعتبار قوله عدم اعتبار قوله : 

مضافا الى ان الشمول فى تقليد ه فى المنع يقتضى خروج تقليد» فى 
الباقى من المسائل لمكان التنافى و التضاد فى شموله لهما معا وهذايعد 
من المستبجن فى التخصيص بخلاف عدم الشمول فانه لايستلزم الاخروج 
تلك المسئلة : 

اها ان الخد بالاطلاق فى كلمات العلماء ليس بمثابة الأخذ به 
فى كلام الأتمة الاطهار عليهم السلام فان فيه بين الاعلام كلام : 

و ملخص الكلام ان للمفضول اجتهاد! فى تلك المسثئله و اجتبادا فى 
بقية المسائل الفرعيات و كلاهما مورد للتقليد فلايلزم الجمع بينهما من 
شخص واحد فيقلد فى واحده دون الآخر بل يقلد فيه لغيره كما يحصل 
ذلك بتقليد الأعلم ٠‏ 


7م" 


الجا مل ان العانى بيغ ا لفقليف. | يتن 21 الى الا علو رونهينا بها 

ومن هنا تعرف عدم الأشكال فى فتوى الاعلم بعدم وجوب تقليد 
الاغلم من حيث" الأعقماه علية كنا عرق الما من قذامن نترة:* 

فقوله فالقدر المتيقن للعامى تقليد الاعلم فى الفرعيات انما يلزم فى 
الابتداء و هو حاصل فلااشكال فى الارجاع كما فى المسثله (ع؟) ٠‏ 

نعم عن الاستاد شيخ الققيا شوقنا. الآ ضار تكاس سره حكاية المنع 
عن بعض معأصريه ٠‏ 

وانافعه أن الكلام ان كان فى حرار الآفناء ببةة النتوى بعد احعانة 
فيها فلاوجه لمنعه ٠‏ 

وان كال فى ضنعة عل اليقلة ميا فالزالفكا لانن الضيعية وعه: يوا 
التقليد فيها و بعد علم المقلد بان هذه المسألة يجوز التقليد فيها : كما 
عن المحقق الأصفهانى فى رسالة الأجتهاد و اعترض على الشيخ ثم دفعه 
بما عند ه من البيان : ص 9؟ : 

وعق الفقية الجليل ا لشيد يمون الفا فرووق ذااغ:ظلة المهاصبونقن 
الأشكال فق يلك السيتفلة: + 

قال لا اشكال فيه لانه ايضا من الفروع لامن الأصول كاصل التقليد فى 
الجاشية : 1 
وفيه نظر نعم بعد التسالم ان تلك المسئلة فرعية ينتفى الأشكال ٠‏ 
وما ذكرنا فى دفعهاظبهر: 


الغا: 1 . 
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ان الملاك فى وجوب الرجوع الى الأعلم هوما استفيد من النقل و 
العقل من الحكم وعلى هذا فليس المناط القرب والبعد عن الواقع فى 
نظر المقلد ان لايترتب على نظره و ظنه اثر ٠‏ 

نعم الاقربية النوفية لأناسن بها * 
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المتن : اذا لم يكن للأعلم فتوى فى مسئلة من المسائل يجوز فى تلك 
المسئلة الأخذ من غير الأعلم و ان امكن الأحتياط : 

اقول اما الجر ر اصرف لوجوب العمل بالمسثله و المراد من غير 
الأعلم هو الأعلم بالنسبة لانه مقتضى الأدلة و مقتضى فتواه على ما يأتى ٠‏ 

و قيد الأمكان لاجل عدم وجوب الاحتياط لمن لايتمكن من الاستنباط 
ومساعدة الأدلة للرجوع الى العالم كما لايخفى : 

ومراده من قوله ( لم يكن ) يشمل الأحتياط فلوكان له احتياط فليتبع 


ولايجوز الرجوع : 


)١60( المسئلة‎ 





المتن : اذا قلد مجتبدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت ذما نذ لك 
المجتبد لا يجوز البقاء* على تقليد ه فى هذه المستئلة بل يجب الرجوعالى. 


الحى الأعلم فى جواز البقاء وعدمه : 

اقول لا يخفى عايك بناء على عدم جواز البقاء ووحوب الرجوع الحيو: 
الحى فلامناص لسه الا بالرجوع اليه كما اسلفنا الكلام فيه : 

واما على القول بالجواز فالعدم من باب انه من تقليد الميت ف ىالبقا* 
فحجيه قوله موقوفة على احراز الحجية لقوله فهو غير مجرز بل محرز العدم و 
اذا كان كذلك فلابد ان يرجع الى الحى لانه محرز الحجية بقيد الأعلم . 
لوجوب تقليد ه عند من يراه واجبا : 

و قوله كان يجوز البقاء* قرينة على كون تقليد ه مطلقا لافى خصوص هذه 
المسئلة ٠‏ 


وهوانه لو قلد مجتهدا يفتى بوجوب البقاء فمات فقلد مجتهداآخر 
يفتى بحرمه البقاء فمات فقلد ٠‏ 

ثالئا يفتى بوجوب اليقا' وح ٠‏ 

قبل يرجع المقلك الى المفتى الول او الثانى يذكر هنا و جبهان : 

يقرر قرب الاوليان الثالث يرى حرمة العد ول فيكون الحكم الواقعى 
على طبق فتواة هو هذه الحرمه و المقلد اخذ به وعمل به ٠‏ 

وأما تقليده الثانى فهو غير واقع فى محله بمقتضى رأى الثالث و ان 
كان معذ ورا فى تلك المدة والعذر مقدر و مفروض على حسبه : 

و.يقرر وجه الثانى بان الذاىي يجب الأخن به او العمل ما هو حكميه 
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حسبما يرشد اليه الشرع وفتوى الاول خارج عن كونه حكما له بلحاظ 
العدول الواجب عليه : 

مضافا الى اعتضاده بالااستصحاب تكليفا ووضعا كما قيل : 

ويمكن ان يقال فى الوجهين بالترجيح فى الاول بتقريران فتوى 
التقليد الثانى باقيا فاذا اتكشف خطاء الثانى وصواب الاول وجب 

اذا عرفت هذا فاعلم ان مقتضى النظر الد قيق و التحقيق ان انكشاف 
الخلاف لو فرض بواسطة العلم لكان للبحث غين:! تكشات الخطاء وجه و 
اقتضاء ٠‏ 

ولكن الظاهر فى المقام هو الكلام بمقتضى الادله التى يجب ترتيب 
آثار الواقع على نظر المستنبط من حين التقليد ٠‏ 

فان! قلد الثالث يلزمه الأتباع و ليس له كشف الواقع منحيث الصواب 
للواقع ' : 

و ملخص القول ان اد له | لتقليد دالة على وجوب العمل وترتيب الا ثار 
والنين هنا شئع غيره حتى يتكلف فيه فح يكون تكليفه العمل يقول الثالث 
الراجع الى البقاء فى الثانى ٠‏ 

ويمكن القول بالتخيير بينهما كما قيل 

لك بعك الأخن يظواهر الادلة فى باب التقليد هوما قلنافافهم : 
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المسئلة (2 )١‏ : الماتن 


عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل وان كان مطابقا للواقع ٠‏ 

ونا الحافل الناضو ناو المتضر الذرف كان غافاة حي السر.و مدل 
منه قصد القربة ٠‏ 

فان كان مطابقا لفتوى المجتبد الذى قلده بعد ذلك كان صحيحا و 
الأحوط مع ذلك مطايقته لفتوى المجتبد الذىكان يجب عليه تقليسده 
خين العيل” 

اقول تفصيل الكلام فى المقام يقتضى البحث فى مقامات : 

و هئ 1 

مسئلة الجاهل يقسميه : 

ومسثلة التطابق : 

ومسثله ترتب العقاب : 

المقام الاول فى الجاهل القاصر ٠‏ 

لا يخفى عليك أن الجهل بمعناه اللغوى و خلو النفس عن العلم 
الذى هو ضد العلم كما عن المقائيس ليس بمحل الكلام فى الباب ٠‏ 

نعم بمعناه اللغوى الأعتبارى و هو اعتقاد الشئعٌ بخلاف ما هوعليه ٠‏ 

الى فعيل"القية ,وعلات: عا سقة ان يسك يووا" ا قن فيه احتقاناا امهنا 
اوافاسة ا كنا قن المقره ارق اقه كن .مورة] اليحف : 

وكذلك ليس الجاهل البسيط الشاك المتردد فى نحو الحكم محل 
نظر لعدم الخلاف فى عدم صحة عباد ته لعدم تحصّل التقرب بماهو مردد 
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هيه : 

بل المقصود منه من لم يعلم الاحكام من طرقه الأحرازية بنحو الأجتهاد 
او التقليد الذى هو طريق الى الواقع كالتشخيص الأجتبادى وح يشمل 
هذا العنوان لمن حصل له العلم من غيرها كمن حصل له العلم بالواقعمن 
قول ابويه او من قول معلمه مع فرض أصابتهم الواقع ٠‏ 

ود ليل التعميم وقوع الخلاف فى هذا القسم ايضا : 

والحاصل ان تشخيص الجاهل من غير طريق معتبر د اخل فيما ذكر 
كك قا بع اانا وال شاك و الفعلفيق از فن مشاهد ه طرق اناد 0 
من قرائة كتاب من كتب الفقه و نظير ذ لك كما هو الغالب فى عوامالناس 
وتخماعة :| لني : 

بل قد يدعى فى اعمال كثير من اصحاب المعرفة و البصيرة بلحاظ 
انهم يظنون بمطابقة الاعمال بلااجتهاد و تقليد لامن باب العلم لانهم 
يحتملون الخلاف و لكنهم لايلتفتون الى ذلك غالبا و تطمئن نفوسهسم 
بالمطابقة : 

ومن هنا تعلم ان جعل هذا عنوانا احسن و اولى من تفسيرالجا هل 
بتارك طريق الأجتهاد والتقليد لانه اخص وما ذكرنا اعم و للاستغنا”' 
معه منه وقد يطلق على غير القاطع بالحكم سواء كان شاكا او ظانا كما 
يطلق على الغافل الذاهل داسفو عن تضور السفل- : 

الفاضرو التهسبر: 

لايخفى ان الكلام فى المقام بعد علم المكلف بثبوت الدين ضرورة و 
يتعيوعة يا لعله الاجمالى بالاحكام و العلم بان الشارع اراد من المثلفين 
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العثالا لبا اركياظات. ذاخلية كالصلزة والوموة حت قال (اتسيوي 
الصلوة واعنسلو وجوهكم الح و تيمموا كما فى العباد يات وكذافى المعامليات 
كالبيع و الأجازة و الصلح وغيرها : 

واذا كان الاير كذ الله حيعم ا النسيل نا" افا فى ريح الور ١‏ رصت 
باب التقصير ٠‏ 

( القاصر و المقصر) 

والقصور قد ينشاء من عدم تحصيل العلم تارة بحيث يتمكن من استعلام 
الأحكام الشرعية عن ادلتها ٠‏ 

وتارة من باب عروض العوارض المانعة عن الاستطلاع وان كا ناهلا 
لذلك ٠‏ ظ 

ادوص ١‏ عدم حر الم | راد ا لسسير ا عتوف + 

وتازة من جبة نقدان العالمر قن البلاد البعيدة عن راكد العلم بو 
سكان العلماء كاكثر القصيات و القرى من منطقة كرمان و بعض جزائر 
أبادان وغيرهما على ما حصل لنا من المعرفة بذلك مع كثرة النافريدن و 
المبغلين من المحصلين الفضلاء الكرام فى هذه الأزمنة شكرالله مساعيهم و 
ايد هم بنصره و الحمد لله على تلك النعمة : 

ومع ذلك فكثير من الاماكن البعنيدة خالية عن اهل العلم فضلا عن 
اهل الفتوى ٠‏ 

وحال السبلميق البزاكلين ل ملف 'الكقر و القرق ادر فك نا فنا 
فى جاده قفن العمل بالاعفا ل وال اللمهبالى المسكن. : 

والتقصير ينشا من عدم الفحص اللازم فى تعيين الحكم و المأمور بهمن 
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حيث الاجزاء و الشرايط والموانع مع الالتفات الى الحكم الشرعىو 
فم نكا “ين التنابه تن الما مم الأعقرا ف بالعتصير من التكلفين كنا : 

ربما يلتجثون فى مقأم الأعتداز بعدم مساعدة التوفيق اياهم او بانئيم 
متشاغلون باصلاح المعيشة و مشاكيل الحياة مع شعورهم ببطلانالأعتذار: 

كما لايخفى على من شاهد ٠‏ 

حال الاجضاء : 

خلاصة الكلام فى تصوير اقسام الجاهل : 

ادها ان كون له التقات الى الإحكام الشرعيه - 

وثانيها ان يكون غافلا عنها ٠‏ 

وثالثها ان يكون مع الألتفات جازما بها او متردد! فيها : 

الستححرنك : 

الأول منه أن يكون له التفات الى حكم السوءال. * 

الثانى ان يكون غافلا عنه ٠‏ 

الثالث انه مع الخفلة اما ان يكون فى سابق زمانه هذا له التفات اليه 
ام لا بل كان من اول الأمرغافل عنه ٠‏ 

الرابع انه مع الالتفات اما ان يكون عالما بالحكم او مترد دأ فيه : 

العا تيجعييل:” 

والغافل عن الحكم الشرعى له اقسام ايضا لانه قبل زمانه هذا اما 
حصل لهعلم اجمالى بثبوت الاحكام الشرعية و صدور الخطابات الالبية أم 
لا بل كان غافلا محضا ٠‏ 

وعلى الاول فاما ان يحصل له الالتفات بحكم السوءال ام لا و على 
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الالتفات اما ان يكون عالما به او مترد دا : 


ولا يخفى أنه فى جميع هذهالا قسام المطابقه للواقع و قد يفرضالمخالفه 
واما حكم الجاوهل : 


فينبغى اشباع الكلام فى المقام ليتضح حقيقة المرام فيما وصل الينامن 
كلمات الاعلام و اصحابنا العظام ومن الله التوفيق و الأعتصام : 

فنقول المعروف بطلان تاركى طريقى الأجتهاد و التقليد و هو ظاهر 
اطلاقهم بفساد عبادات الجاهل يريد ون به من ليس بمجتهد و لامقلد و 
لا.يفصلون بين المقصر و القاصر و لابين من كان عمله مطابقا للواقع و غير 

وهذاما يتراى من الاطلاق ٠‏ 

ولعل مبنى هذا هو شرطية الأجتهاد او التقليد فى الحكم بالصحنة 
وهوخلاف التحقيق كما يتضح فى المقام الثانى فى مسثلة المطابقه : 

ويك عدي اتيس بارا د ذ'اى الخاهل غير ميث ورعين اليعالة : 

فدعوى شمول كلام القا ثلين بعدم مغذورية الجاهل للجاهل غير 
المقصر المطايق عمله للواقع مشكلة بل محل منع و المستفاد من القاعدة و 
الأخباركما يأتى هو الصحه : 

فل السعتافل كن. الى .: 

تال في التتقيم 'السيق اليل السيد اليحقن بسي المعسرر واب 
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طالب الزنجانى قدس سره : 

ولقدسمعنا من شيخنا المتأخر انه كان يروى عن شيوخه عن السيد 
الطباطبائى صاحب الرياض استظهاره ظهور اطلاقاتهم حتى بالنسبة الى 
المطفاط وفو انستطا ودين لزلا الجاع النومن على السا العا ملئتى 
حدما سيان" 

قال يعت راشب الاعفاكلك وعدي البواتن العباد افو الفعاييلات 
ونقل الروايات 

وقد اجمع العلماء كلهم على انه طريق واضح و افق النقل على ذ لك 
والأحتياج اليه فى زماننا اكثر لفقد المجتبد ظاهرا انتتهى كلامه ٠‏ وكلامه 
قدس سرهما : ظ 

والبحث المشبع فى عمل المحتاط قدمر فى مشروعية الأحتياط : 

والحاصل ان المشهور بين الاصحاب قد س سرهم عدم المعذ ورية الا 
فى مواضع مخصوصة كالجهل و الاخفات و القصر و الأتمام على المشهوريل 
حكى عليه الاجماع كما عن المولى المحقق موسى بن جعفر صاحب الأوثق 
فدداس سره * 

وهو مقتضى النصوص ايضاأ : 

وقد استثنى جماعة الجاهل بمفطرات الصوم ايضا وان كان مقصرا 
لانهم قد اختلفوا فيه على اقوال فعن الاكثر بل المشهور فساد الصوم بها 
و وجوب القضاء و الكفارة عليه : 
انه اذا جامع او افطرجاهلا 
والكفارة معا 


وغن الشيخ فى التهذيب وابنأدريس 
بالتحريم لم يجب عليه شئ و ظاهرهما سقوطهما اى القضا* 


قبن الع افسعل” 0 


وعن المعتبر: الذى يقوى عند ى فساد صومه و وجوب القضاء دون 
كار 


وحكاةافى النداارك. مع الحتفا ردن اكثر المتأخرين + 

وقيل بالتفصيل بين الجاهل المقصر فى السؤال فيجب عليه القضاء و 
الكفاره و بين غير المقصر فلايجب عليه الكفارة خاصة حكاه فى الجواهر عن 
بعض مشايخه ٠‏ 

أن نا هرون نشي نمدا "كنا ورنتونين لقي بو التعلى عو اليك ميد 
الصوم ٠‏ 

وكلافيرهها اللدكد ,المي ور من عي لحف الرضعى دوو الكليض : 

ولايحض عليك. اتذياى جح هنا ايها الأشكال الذاى د كر اعسن» 
يتان اعدو الاخفات» والتضوو الاجاد. + 

بن الع ضري شان جه سو ل ال د 
القضا* و الكفاره برفع القلم عن الجاهل و طاهرهرعوى المعذ ورية من حيث 
الحكم التكليفى ايضا : 

"الشبيويعما 

و فرعوا على ن لك المقال المشهور بطلان صلوة الجاهل و هومن لم 
كن حديه ا والاستله | حيت: ارجيرا سسرفة والحنه الطلرة وق يبا را باك 
كل منهما على وجهه ٠‏ 

وان تلك المعرفه لابد ان تكون من الطريقين فصلوة المكلف بد ونهما 
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باطلة عند هم وان طابقت الواقع و طابق اعتقاده و ايقاعه للواجب و 
الندب ليس ما هو المطلوب شعا 

وممن صرح بذ لك الشهيدان فى مواضع من مصنفاتهما و خالف فى 
ذلك جمع من اتير الاين . 

ديه القرتى الاترو ساي كلع #«السيق البخ ماعب العم ارلهو 

المحدث الكاشا: ل الخدت الغلاي السيد 

نعمه الله الجزائرى و الشيخ سليمان بن عبد الله البحرانى قدس الله 

اررااضيع كنااعن التفية الفقيه التشع بود مين اين ابراه البخراق 


فى الدره النجفية : 





لابأس فى ذكر الاقوال : 

قال العالم الجليل الشيخ غلامرضا القمى قدس سره فى حاشيته على 
الرسائل لشيخنا الاسارق قد سر انسا على فا :ذاكره رين اليعيمين 
فى الأشارات | 

قال ما لفظه ٠‏ 

فمنهم من قال بانه ليس بمعذ ور الاما خرج بالد ليل كالجهر والاخفات 
والقصر والاتمام وغير ذلك مما هو مذكور فى كلامهم : 

وشيم من حم بالاول فى العالم بالتكليف المتمكن من العلم على 
الوجه المشروط ٠‏ 
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و 

بالثانى فى غيره اذا طابق عمله الواقع و هو المقدس الأرد بيلى وان 
كان مقصرا كما هوالظاهر: 

و منهم من فصل بين كونه مقصرا فالاول وغيره فالثانى كالسيد صدر 
الدين و البحرينى وغيرهما انتهى كلامه : 

وقال العالم الحجة الشيخ محمد حسن الشبهير بالشيخ الكبيير 
الما ؤتذران قاس سرةافى الحا شية وقد د كرهنا اقوال اهن : 

منها البطلان مطلقا كما عزى الى المشهور ٠‏ 

ومنها الصحة فى الغافل مطلقا ٠‏ 

ومنها الصحة فى الجاهل مطلقا مع المطابقةوان كان مقصرا كما نسب 
الى الجقى الا روسك 

تونقل انتما يساحب القوايظ فى كلام : 

ونيا التقضيل سق الخال قذرة وحضة وربوح من اعيف على رمن لك 
يعو عتلينة كاعشا فنعلي انويه اوكا نشاو او المحديين البيت: انتيند 1ن 
نحوها : 

ومنها التفصيل بين القاصر و المقصر و الاول معذور دون الثانى من 
دون فرق بين المطابق للواقع وغيره :٠‏ 

ومنها التفصيل بين ضروريات الد ين او المذهب او الأجماعيات و 
بين غيرها فيصح فى الثانى وان خالف الواقع وان كان مقصرادون الاول 
الارفى صووهالموافقة و نسسب ذلك الى السيد الجزائرى ذكره 
فى منبع الحيوة و شرحه على تبهذ يب الحد يث 
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وكيا التتعدل نين ها 101اسفل اله االمجعيد ين :و انق بدازيو ادق 
عمله و بين ما اذا لم يسئل فيصح فى الاول دون الثانى حكى بعض تلامذه 
الشيخ الراضى عنه بدعوى انه ذكره فى مجلس البحث : و مرجع ذلك الى 
ما ذكره المض من جعل المناط فى ذ لك مطابقة الواقع الخ انتهى كلامه: 

ورأى المجتبهد المطابق لعمله معتبر من اجل انه مطابق للواقع لابما 
انضرا فال ووظايق عملة را به 

ولايخفى ان تحقيق الاقوال و بيان ادلتها موكول الى غير المقام 


تحقيق المقال والحكومة فى الاقوال : 





لايخفى عليك ان مدار البحث فى المقام يد ور على محورا لعلم والجهل 
يعنى ان العلم بالبعثة و قيام الضرورة بثبوت الدين و احكامه ٠‏ 

هل يقتضى القيام به و العمل عليه بالعلم او بطريق معتبر يوصل اليه 
ويتطرق به الى درك الواقع فقط ولاينفع الجهل به ولايعذر الجاهل 
فى هذا الأمرابدا الا فى مواضع تذكر : 

أو مع الوصف المذكور يمكن أن يكون للجبل نصيب وعدذدرمن حيث 
الوضع و التكليف و اذا كان فبهل يحكم بصحة اعماله كيفما اتفق الأخذ ولو 
من غير الطريقين المعروفين او يحكم بها عند مطابقة الواقع 

ثم يقع الكلام فى الواقع فبل هو الأحكام النفس الأمريه التى لادخل 
للعلم و الجهل فى تحققها او ما عندنا من الطرق اليها : 





5١م١‎ 


ثم ينجر المقال الى درك المطابقة و يقال باى شئْ تدرك المطا بقة و 
اللامطابقة وما هو يحرز به التطابق : 

ثم عمدة المطلب للطالب التفحص و التعمق فى طوايف ادلة العلم و 
طوايف ادلة عذر الجهل و بيان الحكومة بينهما ليتضح المرام و يرتفع 
الأوهاء يغبانة هكااية البلك: العام . 

تلقل يننا الاتوبية قيضيو لايعكاع هنا "الى الاعةده تيل يهان ان الذون 
هو وضع البى لاجل ان يعمل به و ضرورية الدين قاضية للقيام و الأنبعاث 
له ٠‏ 

و هى عله لاحراز تفاصيلهو العلم بمحتوياته و لذا يجب على كل مكلف 
فى مثا الانعراق الاعضما 23 1و ا لكتليو: او الاخفراطل لتحقيق الا مدنا ل ٠.‏ 

والالعياة ايها اق اتحولب لفك يهاهو نوهي يبل القهد را فين 
الفعل بل يوجب سلب القدرةعن الأمتثال فى الجاهل البسيط المتردد 
فعليه تحصيل القدرة للحكم فان دواء العى السوءال ٠‏ 

فالجاهل بمعنى غير العالم بالحكم و ان كان شاكا أو ظانا يجب عليه 
الفحص و السوءال وان لم يساعده الأمكان و تعذر فمقتضى العقل و النقل 
هو التوقف فى الحكم و العمل بالاحتياط : 

هذ يلاف الجامل البرك وحتبه. "الغائل غن الع كز اناق 
بالجاهل بالموضوع الغافل عنه فان المتراى من كلمات الاعلام التفصيلفى 
العك بالضة و اناه مين القاضر و النتصد: 

والعلءتيفيل الحافل بطلنا ممظا اميكا: 

وان كان فى كلام بعضهم اطلاق القول بالفساد 


م5 


ولومع القصور: 

ونا كابمى الك مداه دهم حك الجافل شيعه ضرمي للك غير 
واحد من الاصحاب بملاك كونه بنسيانه يرجع الى الجهل كما عن كشف 
الالتباس و روض الجنان و البيان و المقاصد العلية على المحكى عنهم : 


بحل الكلام فى العقتنات:: 





ثم ان البحث عن عدم معذ ورية الجاهل او معذ وريته هل هوفى الحكم 
الوضعى او يعم التكليفى ٠‏ 

ولايخفى ان ظاهر غير واحد من الاصحاب بل صريح بعضهم هو 
الاول * 

والشاهد على ذلك العنوان : حيث ذكرغير واحد منهم فى عنوان 
المسألة : 

هل الجاهل تصح عباد ته أم تفسد : 

ولم يذكروا انه معذ ور اوغير معذور حتى يعم النزاع ايضا : 


ان تخصيص النزاع بالحكم الوضعى هو المشهور بين الاصحاب : 
وفى الضوابط : 


ان النحق ان النزا ع اليسن فى التكليقن الوجوة عد يد * 
7ط انه لوكان النزاع فى الأثم وعدمه لم يكن للقولبا لتفصيل المنسوب 
الين الأرددبيلن معنى : 


الل 


ا سبا مان ذا 

آما فى المتفر فلاوجة العوع الحكم يالام عند' المظايقة 31 "الام يعر 
على لفون الا ع رهزا كلقب النمك الا خقا رن هنا لسن عير شعي 
المطابق بلالتطابق قهرى و من باب الاتفاق ٠‏ 

و اللذ بهو احقيا رف لمهي الابهار ينا راو عه تتميره دن اليد 
فذاللك: :انرق كارو قها الكاى اتها لاجل عدم الأخذ وهوحاصل حتى عند 
المطايقة فلا معنى للحكم عه ال فيد المطايقة ٠‏ 

وآما فى القاصر فلاوجه للحكم بالآثم مع عدم المطابقة للزوم التكليف بها 
لايطاق ٠‏ 

انا" ني البقصوو الكاضرديها قيون عليه الأمرا ف كاذهيا + 

واأذا"ثبت ان الكليقى نفظ لاسكن ايكون يخل التزاع: فلايضع فين 
الاعم منه و من الوضعى ايضا "انشيئى اليحدى من كلامه قد س سره : 


والفعيين ف انا ام 1 


لايخفى انا نقلنا بعض الكلام فى المقام منهم لاجل البصيرة و العناية 
لكلماتهم فى المقام ٠‏ | 

ولكن التحقيق ان صرف العناوين لايكون د ليلا قطعيا على قصر 
النظر فى ذلك وعدم النظر فى غيره : 

واألوحه فى ولك ان العا قم به تومه ]از لقو بوجوب تحصيل الل 
ينا اواذانا كنا يتوى فى النظراق يكون العلل كذالك. بوالانيفلى لبك 
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وعدم الحكم بالاثم ينشاء من عد مه لكونه للوصلة ٠‏ 
نعم يترتب عليه ما على المتجرى و الكلام فى ذلك ايضا مختلف وان 
كان الحكم بالعصيان و كونه ظالما لمولاه قويا ٠‏ 
على التأثيم : 
فشكن مو يعض النساية من ان الاظييرة لقاع الأقعيه النطابكة 
لمخالفته الحكم الظاهرى مبنى على ما ذكرناه لكن لاعلى اطلاقه لما قلنا : 
و سيجئ ان العقاب على نفس ترك العلم لعدم الفرق بين العلم والعبل 
الايوجوده المفهومى ووجودهالعلمى فى العلم ووجوده الخارجى فتون 
العمل فا نتظر لما فى باب العقاب انشاء الله ٠‏ 
للفاحص الذى يريد التمحيص و الترجيح التثبت فى ادله العلم وادلة 
عذر الجاهل : 


النظر فى الاد ا د 





وقبل الخوض لابد من بيان مقدمه د قيقة ٠‏ 
وهى ان الاحكام النفس الامرية اى ما عند الله تعالى شأنه و رسوله والائمة 
عليهم السلام لا يتقيد بالعلم وجود! و لا بالجهل عدما آذ هو محفوظ فى و 
عائه بعلم به او جهل به فلايمكن ان يكون منوطا بالعلم نعم هو كاشف عنه و 





"١ 6م‎ 


لالع الدرور 

قي اسكاء فعا فوشي | لكلقوى عفخر بالالكنات السيدا اتسين 
الالتفات موجب لتنجرها و من هنا يحكم بوجوب الفحص على الجاهل 
بالحكم الملتفت اليه وعدم كونه معذ ورا فى مخالفة الواقع و ليس هنا فرق 
بين كون العلم واجبا نفسيا او للوصول الى حفظ الواقع عن الفوت لعقلية 
نكناد الما" اموا تسا عفرن رات "اطاف: الحدية. لز لى + 

وعادفة ا لكاترا ى الواكرى الحكه النسن الأمرى توك ابن رد انه 

فالعلم بالحكم الشرعى لا يكون مقدمة للوجوب و شرطا له بل الواجبو 
وجوبه نفسى أمرى علم به او جهل ٠‏ 

واكلف انون متخ لسرن تعرط لها لمعتى النشررات امف 

نفع البعت: الأنيعاءة بو التضريات. للجركة والكو بع خوييل الأ خديار 
من المكلف فبالأختيار الذاتى له يحصيل الأمتثال و لايحصل ايضا به : 

والعلم به يتعنون ٠‏ 

بعنوان التبعى للأمر النفسى تارة ٠‏ 

. وبالنفسى اخرى فانه على القول بوجوبه النفسى و ملاك ذاته ٠‏ 

وأ كانت الستلهه و الحكيه فى ابجايةكة لات اع للشسسة .سيف 
لعيرورة الكتف ىقارلا افرحة الكلنته بالنعلواك 

وعدم فوت مصالحها عنه ٠‏ 

ولامنافاة فى وجوبه النفسى فح لحاظ الغير لايكون منافيا لكونه نفسيا 
كما ترى فى كثير من الواجبات النفسيه كالامر بالمعروف و وجوب التبليغ 
واآلا رشاف كنا لأيعن + 


ا اليعة فى لاله التعياي ) 


وعلى القول بكونه للارشاد و التوصل الى فعل الواجب وعدم فوتهمن 
المكلفين يتعنون بعنوان التبعى لما هو واجب نفسى متعلق بالواجب : 

انا فريك هده 

ناقلح اهرون اللا هنا المار فى الااو ل بحت يفال يمع علنين 
المطلوب و لولم نستوعب الكلام فى نقل تمام ما يتعلق بالمقام لان البصيير 
المتتبع و المتضلع يجد ماسواه فى ابوابه : 

لقي الكاقى جابنانه فرض علد © الاستا طن امن قينا لل عليه 
العذوقال: 

اسوك اللمعليه السام » طلب العلم فريعة على كل فيل :: الااان 
اللميحي: ذا العلم : 

وفى رواية كما فى البحارعن مصباح الشريعه ( وا نكان فيه كلام) 
باضافة و كل مسلمة مع جملة ( و ذلك علم التقوى و اليقين ) 

وفى الباب عنه عليه السلام : طلب العلم فريضة : الخبر الثانى منه: 

وفى الخبر الخامس منهعنه عليه السلام : قال رسول الله صلى اللدعليه 

وله علي التعك فريضة : 

وفى الباب : و فى حديث آخر: طلب العلم فريضة على كل مسلمالخ 

و هذ هعده اخبار وردت بلفظ الفرض فى هذا الباب ٠‏ 

ولايخفى ان الفرض و هو الفاء و الراء و الضاد من حيث المادة اصل 
صحيح يول على تأمير فى :شع من جز اوغيره كما فى المقا يتن 

وفى المفردات للراغب : الفرض قطع الشئ الصلب و التأثير فيه 
كفرض الحديد وفرض الزند و هما متوافقان فى التعبير : 
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قال فى المقائيس و من الباب اشتقاق الفرض الذى او جبها للهدتعالى 
وسمى بذ لك لان له معالم وحدود : 

قال الراغب : والفرض كالايجاب يقال اعتبارا بوقوعه و ثباته ٠‏ 

والفرض بقطع الحكم فيه : 

فال اسووة فالتا سانو قرمفاها الى ارك العدل با متا + 

ويقال فرض من باب ضرب الأمر قد ره و لاحظه بعقله ٠‏ 

ويقال فرض الله الاحكام على عباد ه سنها و اوجبها : 

وحن الكاز :فى المقاتر آنى ااممن 124| وجرت مقوط زلف ١‏ لسرن ان 
استفادته منه من حيث الماده غير صريحة الا من باب التوسع والاطلاق 
وهولايكفى من حيث: الصراحة ٠‏ 

نعم يستفاد منه و من غيره الوارد بلفظ طلب العلم اوجب عليكم من 
طلب المال كما فى الخبر الرابع من الباب انه مورد طلب المولى و طلب 
المولى يجب القيام به و لولم يكن بلفظ الأمر مالم يأذ ن فى الترك كما حققناه 
فى كتابنا (المحاورات ‏ الأطولية المطبوع) .: 

قافا الى 3ل 

والعلم مخزون عند اهله و قد امرتم بطلبه من اهله فاطلبوه : فانه 
صريح فى الأمر و الطلب فلا عذر فى الترك بمقتضاء : 

وايضا يستفاد الوجوب من (فرض ) بلحاظ العناية بهفى سائر 
الأبوات: كما افىالكاقى يالك فرظ ظافة الاكمه رانم + 


واما مفادها: 
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فقيل الراة.من العلل البطلوب هنو الأصل او اقرف 

معنا الخرق ها 'ماهية العم في تلض الا خيار فل سوير خسم الو 
المعارف الدينية و العقايد الحقةاو راجع الى غيرها ٠‏ 

الفحفيق ان ليرا مى الام هو العم ماافي الشيية باعنيا كملق 
امرالشا رع يدو رتحاظ اليخاطت: وه و السك الاعمن السلية:.- 

سم يكن تعمييرا ,النسية ال تتاضيل الممارفه المع عم مي 
اصولها الأجماليةالكافية فى الايمان و الاعتقاد و هذا لاينافى الاكتفاءعلى 
بعض مراتب المعرفة فى بعض اصناف الناس 

ثم ان الظاهر منها وجوب التعلم لكل مكلف نفسيا حيث ان العلم 
بطالوه 1 ات .سيك" انه كمال او كمال قيض : 

ولاينافى ذلك ان يقع مع ذلك وصلة للعمل مع انه اثر قبرىللعلم 
ولايلزم التصريح به او فطرى خصوصا فى مطلوبات المولى الذذى اطاعتهامر 
عقلى مع الالتفات الى ارادته : فلايقال انها مع بقاء ظهورها لايجامع 
اكثر الاخبار الداله على كونه مطلوبا للعمل فى الفروع فالعقل النظرىو 
العقل العملى لافرق بينبما الا بالمتعلق فتأمل : 

ثم ان ظاهرها ايضا الوجوب عينا كما حققنا فى اوائل الكتاب و قلنا 
ان الاضك الأول ذلك * 

ولكن البصير لابد ان يلاخط جوانب جميع ادلة العلم والتعلم ثم 
يذعن ببقاء الظهور او يرفع اليد عنه بلحاظ العنايةعلى ادله جواز 
الاستفتاء فلايبقى على هذا لها ظهور فى العينى ' ظ 

مضافا الى انه لم يقل احد بوجوب المعرفة العينية على كل مكلف 
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بالنسبة الى الفروع كما فى كلمات الأصحاب الا على فرض حمل الطلب 
واالكققياقن الدين فلى عااءيكقنها كدان : 

ثم على تقدير العينية فبل ظاهرها الاستيعاب او بالنسبة : 

الحق هو الثانى لعدم فعلية الأحكام و لو لعدم الشرط بالنسبة الى 
جميع المكلفين فوجوب تحصيل العلم عينا انما هو فيما يتعلق به تكليف 
تعاى ور ١‏ افر يفيه لم ال بحي اللالنون تعر عكار الضلر أو لضن 
والوضوء و الغسل وما يبطلها والنجاسته و الطهارة وكذلك الحلال و 
التخرام وابعيا ره اخترف كل .ما ليفك هده التكلت غالبا كنا لايك * 

وينفرد من استطاع الى الحج مثلا بوجوب معرفة احكامه و كذا ينفرد 
نن عليه زكوة يتعرنة اعكا ييار الاشفاثف الى احوض التصبيه الركية : 

العلاضة كل ,مضنا مولا مضب عليه مشرقة اكاك لان ٠١‏ لفيل كبينا ل 
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ويستنبح مما ذكرنا ان القدر المسلم منها وجوب تحصيل العلم على 
كافة المكلفين لكن كفاية كما قرروا و حققوا فى بابه : 

ولكوع :ذلك لا سل ذلك يكلا غيل الطاهل مطلنا كان 
مدارك: المشبور تلك الأخبار كما امبتدل ينها غلى قول المشيو ركنا يفضي : 


وينبخغى ذكر بعض اد له المشهور ايضا : 
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ومما يستدل بهعليه الخبر الثالث من باب فرض العلم من الكافى ج 
ابن +8 الطيع اتنايم .يقل اه اضوع عليه لساك * 

هل يسع الناس ترك المسئلة عما يحتاجون اليه ٠‏ قال لا : 

وفيه عن على عليه السلام : 

الا وان طلب العلم اوجب عليكم من طلب المال : 

وفى الكافى ج ١‏ باب سوءال العلم ص ٠؟‏ طج : الخبر الثانى منه- 

فاك :تهون الله لجرا وبي اعمن فى توه وكلة انها بيلك انيت 
لايستلون : 

وفى الخبر الرابع منه : 

عن ابيعبد الله عليه السلام قال : لايسعالناس حتى يسألوا ويتفقهوا 
و يعرفوا امامهم #ويسعوهة ان بادا بما يقول وان كان تقية : 

وى الخير الكانسبيقه :عن ابيضيد الله عليه العناتم: * 

ال 

قال نرسؤل اللة على اللةعليةوالة: + 

اف لرجل لايفرغ نفسه فى كل جمعة لامر د ينه فيتعاهده و يسأل عن 
2 

وفى رواية اخرى لكل مسلم : 

و تقريب الاستدلال ظاهر ٠‏ 

وبيانه ان الجاهل لوكان معذورا مطلقا لصح جميع ما اتى به مسن 
العا قاابث وات يسعه ترك المسئلة و الأخبار مصرحة بخلافه فان المراد 
بقولهم لا يسع الناسن شرك المسئلة و بقولهم ( ترك التفقه ) ١‏ 
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انه لايصح اعمالهم الا اذا كانت عن معرفة و تفقه كماد ل تعليهالا خبار 
المتقدمه من طلب العلم : 

ويد ل ايضا ٠‏ 

نااعن سيد اللسيلنه الجا * 

ذان؟ ترفوت :أن اعيحاي قرية وتديم بالمنائة بحت تيمر 
الكافى باب فرض العلمج ١‏ الخبر الثامن : 

وهنانايها" شار مر يتاع علميا:|الخسرء 

الغ السمسييل 

وكا مهاو ا كان هرا تفن تالت السلءبى التفقةى السيوذا ل 1ل اك 
التيرن الب عيرته لاي النضكلة ين لجل االعدك عد 

والدليل عليه قول على بن الحسين عليهما ا لسلام فى الكافى ج١‏ باب 
شكال اللو ١‏ ا 

الخبر الرابع منه ٠‏ 

وفيه : 

نا التعلم1ة !لصيل ربدم رهف عا ضيه الاكقرابو ليزه مق ١‏ لله 
الابعدا: 

وفيه فى الخبر السابع عن ابى جعفر عليه السلام : اذا سمعتم العلم 
فاستعملوه الحديث 

واف الكاق بيات الشناكل يعلعدة: ارقن :؟ © الخير الأول :* 

واتدوين الا جام ين قله ويك بعاليم هنا شرو ين أ رق ابه قدا 
قسن خط 
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وكير لك ا بيظام غلية البتضا: 

إل هو العكل نه 

بسانت قل ررك الدج اللعلم العدل جه اسيك البرو عن 
ابى عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام : قال جاء رجل الى رسول 
اللكامتى: اللمستددى لافقا ذا تهرك الله 

ما العلم قال : الأنصات ٠‏ 


ذال افيه * 

نال الامتا م 

تال ترجه + 

قال : الحفظ ٠‏ 

قال اشومة + 

قال :العمل به ٠‏ 

قال : ثم مهيا رسول الله ٠‏ 
قال : نشره : 


ولايخفى ان فى ذلك البيان اشارات الى الاسباب و الغايات فى 
العلم فافهم : 
الجهل لم يبق للأمر بطلب العلم و العمل به معنى بالكلية وهذا واضح : 
الجاهل ٠‏ 


اله عدي الو" 0 


ولكن العناية بما ورد فى عذر الجهل تمنع عن الحكم بالاطلاق فلابد 
من النظر فيه ثم الحكم بما يستفاد منهما والجمع بينهما بمقتضى النظرفى 


الف ل هوين ! الس مسحل : 


لايخفى عليك ان رواياته كثيرة متفرقة فى ابواب الفقه كتاب الحج و 
الصوم و النكاح وغيرهما من ابواب الحد و لكن لابد من التعمق فى انها 
أظرة الى مومع التحتاب: اوسيطة ذا ا فى عدو لكايو ان كان يفا لفيا 
حاجنا وهام ناف الحدرف ,زاحس :الى العنتاته فا كروي ناز لها نحن 
فيه وا نكان مفيدا بالنسبة الى المقام الثالث وهوترتب العقاب و 
عد مه ٠*٠‏ 
منها ما عن معاوية بن عمار : 
قال سئلت : ابا عبد الله عليه السلام ٠‏ عن متمتع وقع على امرأته و لم 
يعصر : 
فقال : ينحر جزورا و قد خفت ان يكون قد ثلم حجه ان كان عالما و 
افرأكااى بعاهان تاذ كت عليه 4 الكاتى مويه م :0920 ونج 3:'[الخيرا خا ميدن: 
واكالونى :ذلك لناب فى الكاقى :: 

وليه راقن مناه ائئه قن «سددذ عنم اللكقا رة لاقن صيخنة له بعالا قافايه 
فانه لا يخلو عن ظهور فيما نحن فيه : ظ 

و منها ما عن زراره عن ابى جعفر عليه السلام : من نتف ابطه ١٠و‏ قلم ‏ 





تون سكل رابية نأو اليين هوا" لانتيقن ادليه 1و اكل أطفنافا 
لاينبغى له اكله و هو محرم ففعل ذلك ناسيا او جاهلا فليس عليه شئّ و 
من فعله متعمدا فعليه دم شاف : 

نقله فى الجواهر و نقل عنه فى د ليل الناسك السيد الفقيه الحكيم 
الطباطبائى رحمة الله عليه ص21" : ط الثانية 

ماهر محاغيل اناهن غير االشحيدومخةقيل التعفية ايقنا جد 
دم شاه كما لا يخفى فافهم : 

( حديث الرفع) 

ومنها: 

ومن الاخبار الخبر المعروف المروى فى التوحيد و الخصال باسناده 
عن حريز عن ابيعبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله ( صلىالله عليه 
وآله ا رقع من انض فبمه أفذا #«بوهنيا 7 انما لا يعلمرق ١‏ * 

والجهل قد يكون فى الموضوع كالصلوات فى القوب و المكان 
المغصوبينوالثوب النجس و السجود على الموضع النجس : 

واقن كون فى التحكي كا فى كثير من الأحكام و لمزيد الأطلاع نتعرض 
لما فيه من الاختلاف 

فنقول بعون الله تعالى ٠‏ 

لا يخفى انه قد اختلف اصحابنا و فقبائنا رضوان الله علييبيم فى 
معذورية الجاهل وعدمها ٠‏ 

فالمشهور بينهم انه غير معذور مطلقا الا فيما قام الد ليل على معذ وريته 
فيكا لجبر و الاخفات و القصر و الأتمام مع اضافة تعرضنا لها فى اوائل 


المسكلء > 
و يتفرع على ذلك المذ هب بطلان عبادة من ليس بمجتهد و لامقلد 
و وجهه لاجل وجوب معرفة التكليف على احد الطريقين من الأجتهاد او 
التقليد : 
وذهب جماعة كالمحقق الارد بيلى كما فى مبحث الوقت من شرحدعلى 
العاف دو عليةة الفيحتن ماكب البهدا رك وماحي الننا يد على البيدة 
عنه و المحدث الاسترابادى و المحدث الجزائرى قدس سرهم الى 
معذ ورية الجاهل مطلقا الا فى مواضع مخصوصة التى دل الدليل على 
العدن فييا كنا فى معابيع الأدراى للبسية. العلاية الكبين لسن نضند] للنه 
الشتركفبى سرد تقاة فين اله السدة "+ 
ولايخفى عليك ان المعذورية فى كلامهم منوط بمطابقه العمل بالواقع 
الا كلام الجزائرى قدس سره فانه يعذ ره مطلقا طابق او لم يطابق : 
ومنها : ٌ 
تولدملن الل فلية: اله الناكى "فى ميف مالم يعايوا : 
واقولة أيضا #ماستحب: للشوايوعن العتات قو موضوغ عدن « 
ولايخفى عليك انه من الممكن بل القوى و لو بمعونة ساثر الاخبار ان 
كرن سف التحدت القريك دين سيره للف الاكترا ريم اظلان تحدديية 
الرفع : | 
و لكن يأتى المحاكمة و المناظرة فى جميع الأخبار مع ان الحجاب فى 
الجاهل ليس من الله تعالى بل من قبله بترك الفحص و خبر الحججب 
يدل على ما لم يصل الينا فافهم : 


ع" 
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ومن الأخبار صحيحة زرارة عن أبيجعفر ( عليه السلام) قال : من ليس 
ثوبا لاينبغى ليسه و هو محرم ففعل ذلك ناسيا او ساهيا اوجاهلا فلا 
شئ عليه الخبر : الدرة ص 1 سطر آخر ٠‏ 
ومنها : 
ومن الأخبارما فى الكافى فى مرسلة جميل بن د راج عن احد هما:فى 
رجل نسى ان يحرم او جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى 
الل تتحدمة عه ! نذا كان قن نرق :الات فقيك عدر ان الم جل 3 لقلسه 
الوسائل فى الباب (١3٠)من‏ ابواب المواقيت : 
ومنها : 
من الأخبار فى الباب المذكور من الكافى باسناد ه عن على بنجعذر 
عن اخيه قال سئلته عن رجل كان متمتعا خرج الى عرفات و جه لان يحرم 
.يوم التروية بالحج حتى رجع الى بلده قال اذا قضى المناسك كلها فقدتم 
+ 
5-7 
يف الا خبا رما فى الكافى نقله الوسائل فى المجلد الثالث فىابواب 
الحد باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم 
باسناد ه عن ابن بكير عن ابى عبد الله عليه السلام . 
قال : شرب رجل الخمر على عبد ابى بكر فرفع الى ابى بكر فقاللها شريت 
خمرا قال نعم قال و لم و هى محرمة قال فقال له الرجل انى اأسلمت و 


( هنا اخبار ) انا 


حسن اسلامى و منزلى بين ظهرانى قوم يشربون الخمر و يستحلون ولو 
غلفت اتا حرام الستضيعن | فالتفت ١‏ بويكر الى عمر فقا ل سا تقول فى امرهةا 
"لوطل تقال عبر مسطله تن لبا ازا ا نوالتسين :لك السلا لقال بوكر 
ادع لنا عليا (عليه السلام ) فقال يو*تى الحكم فى بيته فقام و الرجلمعهما 
ومن حضرهما من الناس حتى اتوا أميرالموئ'منين (عليه السلام ) فاخبراه 
قصة الرجل و قص الرجل قصته ٠‏ 

فقال ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين و الانصار من 
تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه احد بانه 
قرأ عليه آية التحريم فخلى سبيله فقال له ان شربت بعدها اقمنا عليك 
الحد : 

ورواه الشيخ باسناده مثله ٠‏ 

وعن انو تكيرعن ١‏ تعدا الدعلية الباذدرو تك تحرو + 

ظ ( هنا اخبار) 

وهنا روايات كثيرة متفرقة فى ابواب الحد وابواب النكاح ومخصوصا 
فى أبواب الحج و 5 السفر فى الاتمام و بعض الصوم فى الأكل ناسيا 
بل جهلا ايضا بحمل بعض الاطلاق عليه كقوله فى الرجل و هو صائم 
فيجامع اهله فقال يغتسل ولاشئ عليه : .خمله الشيخ على النسيان : ويحمل 
على الحاهل الباك ءامن انواك ناا يسنك :فف رمن كنا الصسن اند 
الومنائل كله ان حك الستحافة آذ بتركت. من لافنا ل يت حي 
بعض اخبار ذلك الباب على الجهل بوجوب الغسل : وباب من صصام 
فى شبهر رمضان فى السفر و فيه اخبار كثيرة ٠‏ 
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وفيه من صام فى السغر بجبهالة لم يقضه : و فى رواية اخرى فى 
الباب القان يفن اتران عن بعبع من انعنا الفنوم: #عن ليف الغران فرعن 
ابيجية الله علي التملاوة) قال01| سافوالرحل قن سيو ريضان انخاسن» 
ان صام بجهاله لم يقضه : 

خلاصة الكلام : 


تحقيق المقال فى المقام : 





اذا عرفت ما ذكرنا شطرا من الاخبار المعذرة للجاهل ٠‏ 

فاعلم انه يستفاد من مقتضى اطلاقات تلك الروايات ان الجهل عذر 
لمطلق الجاهل و ان كان مقصرا و يفهم منها ايضا الأجزاء طابق الواقعاو 
لم يطابق و لعلها مستند المحدث الشريف الجزاترى قدس سره : 

امد عصيونا 

ونتيجة ذلك بناء عليها عدم صحة مقالة المشهور من البطلان و منه 
يظهر و هن ما تمسكواأ من وجوب المعرفة من الطريقين الاجتهاد او التقليد 
الا ان يتمسكوا باطلاقات ادلة العلم و التعلم و يوهنها مع عدم شمولبا 
للجاهل القاصر الغير الملتفت وجود ادلة تدل على صحة عمل الجاهل و 
لوكان تقصيرا إذا طابق العمل للواقع كما يأتى تفصيل المقال فيه : 


8 


ولكن التحقيق فى الجمع بين تلك الأخبار ان الجهل هوخلوالنفس 
من العلم فالجاهل هو الخالى عنه و هذا هو الاصل فى الأطلاق و هذا 
المعنى يبعثه على الافعال الجارية على غير النظام و لكنه فى عرف الفقيه 
كبادر قن حتصيل الكام « طالق على عير العالم بالكو لوكاق جاكاار 
ظانا.وعلى: الغافل فى الحكم ا لكلية : 

والذى يستفاد و يستظهر من الأخبار هو الاطلاق الاول اى غير 
العالم مع فرض الشك اوالظن و هذا الجاهل غير معذور فكيف يعذرو 
ضرورية الدين و احكامه قاضية بوجوب الفحص حتى يكون على بصيرة فى 
الهون و لو قرفن تعن نل لك فيه لكاق حرفية لاما كلم اولعجي 
عبد الرحمن بن الحجاج وغيرها : 

والجاهل بالاطلاق الثانى و هو الغافل فهو معذور بملاك ان تكليف 
التشاكل لاص يستكي العدا و سنافةةة الدىو لاشيهى ريه الاصيبياكا 
لعدم تعقله الحكم بالكلية بخلاف من كان شاكا او ظانا فانه قاد رعليه لو 
فرض تعذرالعلم كما لايخفى فافهم : 


عسعاو 


وهنا جمعان اخران : 


الاول الجمع باعقا رن الأخنا رالاول انما دلت على وجوب الطلب 
ولاكلام فيه و هذا لا يستلزم بطلان عبادة الجاهل مطلقا وعدم معدذوريته 
وتأثيمه بفعل ما هو محرم و ترك ما هو واجب كما فى الدرة ص ١١‏ : 
“الثاني : 


لك ش (فى التطابق ) 





الثانى الجمع بينهما بحمل الاخبار الأخيرة اى اخبار عذر الجبل على 
صورة عدم أمكان العلم فوجب الحكم بالمعذ وريه لذلك والالزم التكليفيما 
لايطاق : 

ولايخفى عليك عدم مساعدة الدقه و التأمل فيهما اىفى طرفىالاخبار 

ومن هنا يظهر و هن الاول منهما ٠‏ 

والاتظرير ضفو الذاق د كزناكيا لايخنى على القاحض الا متيل ب 
الصادق : 


المقام الثانى فى التطابق : 





تف هرمت نا التقدوونة اعت إلى :ان الحاهل قتويدة ور للا 
تعفاد اله تيل طلية:قن يارد الاجر والاخناتم و القصرو الاقبام,د 
نحوها و بنوا على ذلك الأساس بطلان عبادة الجاهل الذى ليس 
بمجتهد ولامقلد لوجوب المعرفة على احد الطريقين : 
وعرفت ان ظاهر المحدث الشريف الحائرى قدس سره كونه معذورا 
بطالةاظا بى قداء الواقع أو لم يطانى. : 
المطابقهة : 
و لقد اسس هنا المحقق الارد بيلى قد س سره قاعده و هى العذ رفى 
صورة مطابقة الفعل للواقع و تبعه المتأخرون عنه منهم تلميذها لمحققصاحب 
السذارك نوها ل الها معو البسيث ااانا دق ليها قي عط نع 


الانوار لانها مما لامحيص عنها و ليس فى البين ما يعارضها الاماعن 
المحقق صاحب الكفايه السبزوارى فى شرحه على الارشاد بعد نقله شطرا 
من كلام المحقق الارد بيلى على ما 'نقلة صاخب الددره التجفيه : 

قال وعندى ان ما ذكره منظور فيه مخالف للقواعد المقررة العد ليه و 
ليس المقام محل تفصيل ٠‏ 

اقول اجمالا ان احدالجاهلين ان صلى فى الوقت و الاخر فى غير 
الوقت فلا يخلواما ان يستحقا العقاب او لم يستحقا اصلا او يستحق 
احواهها :فاوق الاخير ١‏ 

وعلى الاول ثيت المطلوب 

وعلى الثانى يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا ٠‏ 

وعلى الثالث يلزم خلاف العدل لاستوائهما فى الحركات الاختيارية 
الموجبة للمدح والذم وانما حصل مصادفة الوقت وعدمه بضرب منالا تفاق 
من غير ان يكون لاحد منهما فيه ضرب من التعمد ا والسعى وتجويز 
من خلية الأتفاق الخارجعن المقدور فى استحقاق المدح بو الذم مما هبدام 
بنيانه البرهان وعليه اطباق العد لية فى كل زمان انتهى كلامه رفع مقامه: 

اشارة : 

وهذا الدليل هو الذى تعرض له شيخنا الأنصارى فى رسال القطع 

ولكن لايخفى ان الشيخ ره عبر عنه بما يناسب البحث أى القطيع و 
يقي اليحقين ذاو اونما خوة بن كلا لبتحتق النييزوا وف فى ادس 


حكن الانهكا ارو عحلين النقنال: 





وال الأشكال و الجوات عن كلابة ان الآتى للمامورنية القاضت لتعلة 
المتمشىمنه القريه اتى ما تعلق بهالامْرفا لحكمبا لصحهلوجود | لمقتضى وعدم المانع 
الواجب النفسى من العلم و المعرفة للمسئلة و يأتىتحقيقه فى المقامالثالث 
فى عقاب الجاهل وعدمه : 

وأما الاق بالمامور به غير الموافق للواقع فالحكم بعدم المعذ ورية وضعاأ 
أىعدم الصحة فلاجل عدم ايتانه بالمامور به الواقعى الذىامره الشارع 

و قولك : 

وقولك ان ذلك خلاف العدل والمصادفه وعدمها حاصلة بضرب 
من الأتفاق و تجويز مدخلية الاتفاق خلاف البرهان غير مرصوص البنيان 
لوجو ه الاول ٠‏ 

و لوصفيجة "١‏ 

وبيانه ان المكلف فى صورة عدم المصاد فه كما قيل كان عازما على 
اتيان رخ لا لها موورة الذى امره الشارع باختياره فحاتفق عد ما لمصاد فهدمن دون 
ان يرجع ذلك الى اختيار ه لماذا لانه كأ قاضدا! على ايتانت ما يعتقده 
انه موافق فلم يكن مصاد فا له فعدم المصاد فةٌ قضية اتفاقية خارجمة عن حيز 
الاختيا رو ان كانت المصادفة فى صورة المصاد فة اختيارية للارادة الأختيار 


فالعقاب انمأ هوعلى رك الواقع لانه حصل باختياره لاجحكسل عدم 
المقام 1 

التاتسى. : 

وحامله ان البنس والدذة ليش لحوه الأفعال القوليه "مق لكلف 
بل لاجل ان ما فيه مصلحة من الفعل الذى رتبه الشارع وجعل له اكوا 
واقَع منه و موافق لما امره مما فيه حسن فيستحق المدح سواء تعمد اوحصل 
بنحو الاتفاق فيحكم بالصحة للموافقة وعدم العقاب لعدم المعصية بالترك 
الا ان يقال بان الجاهل معاقب من حيث تركه العلم او الاستناد الى 
التقليد او الاجتهاد وفى الكل نظر كما يأتى فى بابه : 

واأفا افتعال من لمءيضاه فيه الأمرافكنا ذ | يستوى قعل قعلنفن صادات 
وليس فيه جبة حسن مرتبة على مصلحة كاشفه'عما رتب الشارع من الأفعال 
النافؤريي فلنا3 | لايك معدم العدفة لاخل عدم النوائقة ولناة الاتمافب 
مع تركه المأمور به و البرهان لايخلو من المغالطة فتأمل : 

الثالنت:” 

وملخصه ان تلك القاعدة لو تمت لوردعليها ا لنقضبما حصل بهالا تفاق من 
الفقباء من صحه صلوة الجاهل بالقصر من حيث الاتمام مع دلالة النصوص 
على ذلك مع كونها غير مطابقة للواقع فح نقول اذا كان الجهل عذرا مع 
عدم المصادفة فبالحرى ان يكون عذ را مع المطابقة و الجبل هنا عذر 
للوضع و التكليف فلا عقاب ايضا على الظاهر فافهم : 


(ادلهالمطايقه ) 


الرامسة 

الك افد يها رضن الك اتبوها روريما ضرد يذ الا حاتت كما اتقفل ستيه 
الشمبية القاتى فقن هنرة فى قترخ الالفية على ا هو الييكى :قن السدارة 
من ان من صلى فى النجاستة جاهلا بها وان صحت صلوتهبحسب الظا هر 
الا انها غير صحيحة و لامقبولة فى الواقع لفقد شرطها واقعا فان للقائل 
ان يقول فيه ايضا انه يلزم خلاف العدل لا.ستواء حركات هذا المصلىمع 
حركات من اتفق كون صلوته فى طاهر واقعا فى المدح و الذم فكيف تقبل 
احديبما دون الآخر اذ كل منهما قد بنى على ظاهر الطهارة فى نظره و 
انما حصلت الطبارة الواقعية فى احدهما د ون الاخر بضرب من الاتفاق 
والفرض ان الاتفاق الخارج لامدخل له : 

الا فحس * 

انهاذ! فبص د ليل على صحة عبادة الجاهل فى صور المطابقة فيل 
يقاومه ذلك البرهان الا على القول بترجيح العقلى لو سلم فانتظر الادلة: 


نكال اليد سيف 





منها ما رواه الوسائل فى ابواب الأستنجاء باب ١5‏ باب استحباب 
اختيار الما* من الاخبار : محمد بن على بن بابويه فى العلل عن ابيه عن 
سعد عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن ابى هاشم عن أبى خد يجة 
عن ابى عبد الله (عليه السلام ) قال كان الناس يستنبحون بثلثة احجار 


لانهم يأكلون البسر فكانوا يبعرون بعرافا كل رجل من الانصار الك بافلانَ 


بطنه قاستننحى بالماء فبعث اليه البنى قال فجاته الرجل و هوخائف 
يظن ان يكون قد نزل فيه شئْ يسوءه فى استنجاته بالماء فقال له هل عملت 
فى يومك هذا شيئا فقال له نعم يا رسول الله انى و الله ما حملنى على 
الااستنبحاء بالماء الا انى اكلت طعاما فلان بطنى فلم تغنى عنى| لحجارة 
فيضا كايتتسيكم الماة قا المرييوك اللتهعنا للف قارجنا تلوف وهل 
قد انزل فيك آية فابشر ان الله يحب التوابيين و يجب المتطهرين فكنت 
انت اول من صنع هذا والتوابين واول المتطهرين : 

وفيه ايضا عن الخصال مثله بتفاوت يسير : 

اقول هنف فلك يدن هل سح ةعمل العا هل نالقيا مها 3 طابقف الرائه 
بل على التحسين و الفضيلة كما هو مفاد الروايتين لااستحقاق المذمة كما 
هو مقتضى ما ذكره المحقق المذكور : 

أن لك لاسرا نا خرالحد ال بغي :أ دلرو كن اوور 11 
الذى نقل عنه فى الباب تقدم الجهل و هى ما عنه باسناده عن ابن ابى 
عمير عن جميل بن د راج عن ابيعبد الله (عليه السلام) فى قول الله عزوجل 
انالله يحب التوابين و يجب المتطهرين قال كان الناس يستدحطون 
بالكرسف والأحجار ثم احدث الوضوء و مو خلق كريم فامريه رسول الله 
( صلى الله عليه و اله) و صنعه فانزل الله فى كبابه ان الله يحب التوابيين 
ويحب المتطهرين : 

قلت 59006 هذا يكون الرواتين من باب تطبيق الكلى على مصد أقه 
ولكن لايساعده ظاهر الروايه الانيْةَ مضافا الى ان ظاهر الروايةايضا التأخر 
وله فا طن اللعاقى كدايه اليد ١‏ 


6ك 


والذى يسبل الامر ان الاحكام و المصالح و كلما له حسن عند الله عز 
وتكل سن الأكون ‏ فعليةن العتجيزهلى العيان,يحضل: بانزان الكتسا 3 
الاناه عدريف ةعيب الانقض ]و شفرى لعافو القرنرة وهورت العا لمي 


تعالى شانه : 
وكيف كان لاايخفى جهل العامل فى المقام بالحكم : هذا فى الاستنجا": 
القبلة و الوصية : 


وفى الباب أيضا عن الخصال باسناده عن الحسين بن مصعب عن 
اسعية الله عليه الملا د 

قال جرت فى البراء بن معرور الانصارى ثلث من السنن اما او لبن 
فان الناس كانوا يستنبجون بالاحجار فاكل البراء بن معرور الدبا فلان 
يطنه فاستنجى بالماء فانزل فيه ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين 
فجرت السنته فى الاستنجاء بالماء فلما حضرته الوفاة كان غاثبا عن | امد نية 
فامر ان يحول وجهه الى رسول الله ( صلى الله عليه و اله) و اوصى بالثلث 
من؛ماله فنزل الكتاب و جرت السنته بالثلث : 

اقول دلت الرواية على صحة اعمال ممن كان جاهلا بها بل لم يكن 
بعبدت الخلا اسوك ويم ثالك مح الاعنال وجرت يها النينة باخل 
المطابقة للواقع كما لايخفى فافهم : 

ومنها: 

ومن الأخبار ما عن الوسائل عن محمد بن على بن الحسين با سنادهعن 
زرارة قال . قال ابوجعفر (عليه السلام) قال . قال رسول الله ( صلى الله 
عليه و اله) ذات يوم لعمار فى سفر له يا عمار بلغنا انك اجنبت فكيف 





صنعت قال تمرغت يا رسول الله فى التراب قال فقال كك يتمرغ 
الحمار افلا صنعت كذا ثم اهوى بيديه الى الارض فوضعهما علىا لصعيد 
ثم مسح جبينيه باصابعه وكفيه احد يهما بالأخرى ثم لم يعد ذ لك :الوسائل 
و اداتي اليد ام 11 

بحم تبط الال ممنينا الاق طن التصير لانة ملك التدظلية و النتة 
ا سمت 11 قر فار رض اللحمنه ون ها ابو لكان ميكيهاء 
ان لم يكن يعلم بالكيفية : 

تنبيه يظهر من فعل عمار انه استظهر بحسب ظنه من اليتم انه بدل 
من غسل الجنابه و هو فى حكم المبدل و لذا تمرغ اى تقلب فى التراب و 
هو لو خلى و طبعه قياس حسن غفله عن الحكم و هذا ما خطر ببالى : 

ومنها : 

وسق الأخيارها فال على اجزا* صن آاخر شعبا ن لويان كوه مشر 
رمضان و هى كثيرة 

منها ما فى الكافى عنهم أى عن عدة من اصحابنا عن سعيد الاعرج : 
قال قلت لابى عبد الله (عليه السلام) انى صمت يوم الذدى يشك فيه فكان 
من شهر رمضان افا قضيه قال لاهو يوم وفقت له : نقله الوسائل فى ابواب 
الخئ نانب الفاس:: < 

ومنها ما فى الباب المذكورعن على بن ابراهيم بالاسناد عن علىبن 
الحسين فى حديث طويل ٠‏ 

قال صوم يوم الشك أمرنا به و نهينا عنه امرنا به ان نصومه مع صيام 
شعبان و نهينا عنه ان ينفرد الرجل بصيامه فى اليوم الذى يشك. فيه 


الناس فقلت له جعلت فداك فان لم يكن صام من شعبان كيف يصنع 
قال ينوى ليلة الشك انه صائم من شعبان فان كان من شهر رمضان اجزاء 
عنه وان كان من شعبان لم يضره فقلت كيف يجزى صوم تطوع عن فريضة 
فقال لو ان رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا و هو لايعلم انه من شبر 
وها عط رلك أجاا عند كن الفرض اندا د يان اليم يمزقة :د 
رواه الشيخ باسناد ه عن محمد بن يعقوب : وغيرهما من الروايات فراجع 
الياب : 

اقول لو لم يكن للاتفاق الخارج دخالة على الاطلاق لما اجزاءصوم يوم 
آخر من شعبان عن اول شهر رمضان متى ظهر كونه منه مع انه مفاد تلك 
الروايات الكثيرة فافهم : 

لان وعم وسبيك 

لايخفى عليك انه لو قيل ان ما ذكر مما قام الد ليل فنأخذ به فى مورده لم 
يصح ذلك لان الد ليل العقلى السالم غير قابل للتخصيص فح نقولنهوض 
الدليل فى تلك الموارد وغيرها يكون د ليلا على ان الاتفاق واقعا مما له 
دخالة فى المدح و الذم و الصحة و الفساد فيستكشف منهعدم تماميةذ لك 
البرهان و فى الاحكام الشرعية قد يكون موضوعها اعم من موضوع حكم العقل 
ولامسرح له ح فى درك مناط تلك الموضوعات التى توءخذ للحكم عند 
الشارع كما فصل بحثها فى مسئلة استصحاب الحكم العقلى و الدين لا- 
يصاب بالعقول كما لايخفى على الفحول فافهم : 

نيط شح : 


وهنا اخبار تدل على الاجزاء و لو لم يطابق الواقع فضلا عنالمطابق 





كاخنا رمق :ترك "الأجراء خيلا او تسيانا قراجع. الى الوساتلفىابوات 
الحج من ابواب الاحرام فلانطيل الكلام بايراد ها فى المقام : 

اقحال 

ومن هنا من ادلة العذر وادلةعدمه وقع اختلاف الانظار و صارت 
المبعلة نين الوذكلة و كلس حسيها د كرنا نا ونا على :قد !" تذون :هوا رد 
عدم المطابقه من موارد الأستثناء بمقتضى النظر او تكون قرينة على الاعمومن 
الفكلا بكة كانى: اعفد ل لاعفنا ع وو القاعن: 5 لمن كورة نملف المقاع لاتعيه 
مزال الاقدام و الله ولى التوفيق و ملهم الصواب كما لا يخفى على الاعلام : 


ا ذا لدي 31 و يقلن نيدن ميو 





وبما ان الا رقميلى فشن :شوة اسن كلك القاعدهة وغفل عنها القدماء 
على ا عر كو دروف تونق لبقن" تعدا يه على قا لف قله وماابرا فى الا 


عن بعض : 
قال : فى ذيل شرح قول الارشاد : و يجتهد فى الوقت اذا لميتمكن 
من العلم الخ : 


ناذا الااتعيعيى الوت قابا تكسن الى اليطاذى .و الطافر 
البطلان الامع تجويز عدم تكليفه بالاجتهاد وتجويزهد خول! لوقت ود خل فوافق 
الطا سن اعد جعلة والدا نم «الظروى الا وني لالامقال وض لعب ينان 
الفعل وكذا الجاهل بالوجوب والوقت لمامر٠‏ 

والااليحامل موحول الرقك رمع السلورما لوجرت: اندر االيطلان ه 


ل 


و بالجملة كل من فعل ما هو فى نفس الأمر وان لم يعرف كونه كذ لك 
ما لم يكن عالما بنهيه وقت الفعل حتى لواخذ المسائل عن غير اهله بللو 
لم يأخذ من احد و ظنها كذلك وفعل فانه يصح ما فعله ٠‏ 

وكذافى الأعتقاودرات بوانالم ياخذها عن ادلتبا فاته كفسبى:نا 
اعتقده د ليلا و اوصله الى المطلوب و لو كان تقليدا كذا يفهم من دادم 
موت الى النحقق :تصور الفلة بو اله يؤيو فى كلأ القات اقارات اليجة 
مثل مدحة جماعة للطبهارة بالماء فى عبارة الكتاب بالحجر و الماء و لعله 
سيو لآن الندحة كانت :على الاستنجا بالفاء كمامر الخبر مغ عدم العلم 
وصحةٌ حج من مر بالموقف وغيرهما مما يدل عليه الأثرستطلع عليه ان تأملت 
كل قولله.ضن. لعنارحين غلظ فى الكيم فال الافعلت: كذا فاتهبية ل على 
انه لو فعل كذا لصح مع انه ما كان يعرف وفى الصحيح من نسى ركعة 
ففعلها واستحسنه ( ع )مع عدم العلم : 

والشريعة السهلة السمحة تقتضيه ٠‏ 

وما وقع فى اواثل الاسلام من فعله مع الكفار من الأكتفاء بمجرد قولهم 
بالشبادة وكذا فعل الأئمة ص مع من قال بهم مما يفيد اليقين فتأمل و 
كنا جميع اا مي المساكل ٠‏ فلو اعضى زكوته 
للمومن مع عدم العلم فتأمل و احتط : انتهى كلامه زيد فى علو مقامه : 

مقالة مصباح الفقيه : 

قال فى آخر مسئلة من صلى قبل دخول الوقت 5007 نقل جملة 
من كلام المحقق الارد بيلى ره : و هو حق كما تحقق فى محله و يظهر وجهه 
من بعض ما اسلفناه فى نية الوضوء فى صِحة عمل المحتاط وعدم اعتبار 





اتشرط العم ) لم 
الجزم بالنية : انتهى كلامه رفع مقامه : 
( شرطية العلم) 

الفولدى القى يدي الاالقها هرا لبه هوااان العلم بالتدليتيور اليكليت 
> على فترط ا كفترلية الكتجارة للضلوة مفلا عد يدكر حدم التعروطل عد 
فقدان الشرط بل هو لاجل الأحراز فهو طريق لتحقيق المأمور به فاذا اتى 
المأموربةءو لحولا اتى الماموزرية الذى كان يسكقف. بالطريق بو الاطاعة 
عبارة عن ايتان ما امره به المولى و هنا محقق فالا متثال بامره محقق و ليس 
في الع كد ارول معن ٠١‏ ةن ابن رون دالت ” 

تنبيه : وارشاد : 

و ليس ما يترأى فى كلمات بعض الأعلام من لحاظ الفرض و تحصيله 
لاجل احتمال الدخل فى شئٌ من لسان الأد له و بيان الاحكام و تسرتيب 
الآقا رعلييا اللا" المطايقة كما عرفت خطرا عنيا و تعرفه بالتظلع :و التطلة 
نايك ..,اللهنان و البحك و الفحص »و التابلتى الأحيا رويقانة العسرين 
طالسري :| ناا رفحي الحلنيا بو بسلا مر الى قب | لقنا 15ت كايا فياه 
بلاريب 

تائيد سديد : الحق لاا بد بان يتبع : 

لااشكال فى ان الحق لابد وأن يتبْع والدين وضع الهى ليعقله 
الناس بما هو فالناس فى تحصيل الكمال و الجهد والسعى فى الاستكمال 
شَرْع : قال الله تعالى : ومن جاهد فينا لبد ينهم سبلنا و لكن هذا 
الامر يقبل المراتب من حيث العقل والفضيلة كما تشهد بذلك اخبارياب 
العقل من الكافى وغيره و يشهد ما ورد فى د رجات الايمان من الكافى 
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فراجع الكتاب لااقل حتى يفيدك ما ينفعك فى ساثر الابواب مما 
يتعلق بالعبادة ولاتقنع بما يذكر من الاصل و القاعدة الا ان تستفاد من 
ماله المعصن لاما التاعف #وعلعنا الابناين : 

اذا عرفت ذ لك فاعلم ان ادلة العذرلااطلاق فيها نعم لها نظر 
بالنسبة الى.مراق. الناسن اذ يستفات.:من الاخبا ران تكليف ضعيف العقل 
كاكثر النساء و سكان البوادى و الصحارى ليس كتكليف كاملى العقول و 
ثابتى الافكار و مستقيمى الاذهان و صاحبى النظر و البرهان فالمجتسيسع 
الانسانى ذو مراتب من جبة الاشخاص و من حيث القبائل و الافراد : 

ففى الخبرعن الكافى باب العقل عن ابى جعفرعليه السلام قال انما 
يذاق الله العباد فى الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول 
فى الد نيا : 

وفى رواية اخرى فى الباب المذكور : انما اثيبه على قد رعقله ٠‏ و فى 
ثالثة فى الباب فانما يجازى بعقله : 

فبو تعالى شأنه انما يجازى على اعماله وعباداته بقد رعقله : 

فالبعث من الله منة على عباده للاستكمال كما فى الخبز:و لابعث الله 
فيا اول روحس برستل العيل + الكاتي. * 

فالعبادات فرايض تصاب على حسب اجتهاد المجتبد ين و من 
ناحية العقل ففى الخبر و مأ ادى العبد فرايض الله حتى عقل منه :الكافى 

فعقل الدين و احكامه متفاوت جدا بحسب الفضيلة وعقل الدين و 
د ركه و الاطلاع والالتفات من حيث البعد و القرب والفهم والعلم عن 
مواطن العلم و الحكمة الالبية كما لايخفى على البصير : 
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تالجاهن النو ءا فى :وبتو لطاع المولني نا له دقع يهنا ولكان 
عمل بماأ هو مأمور به قيلكن عمله صحيحا للايتان به و ليس العلم كالطهاره 
بالاضافة الى التكليف بل لوعمل عملا لم يطايقه لاجل النسيان ا و الجهبل 
قد يكتفى به لاجل انه كان ناويا على اطاعة الله تعالى كما فى اخبار المرور 
فى ابرق وقول سينك نونو كا زفي أشكان الاان معد من السك 
امد 

تأكين : 

تال نتن اشر لع حص ١‏ رادقا لم يسنا" المخاسسي قلاني اقتراءة 
على ما نقله عنه السيد نعمه الله فى بعض فواتده: ان المستضعفين والكفار 
ممن لم يقم الحجه عليه من عوامهم و بعد من بلاد الاسلام ممن يرجى له 
النيجا ة « قات بعة قل الك غلة و هه ١‏ العول :رن اله يوافقه علبةالاكثر 
الذ اجن قير تسد عزن عم الا كان التعبى كلانه رقع مايه 

كا نج فاسع 

قال المحقق الا رد بيلى ره فى د يل شرح قول المضم ره و جاهلا ( لا 
يعيد مطلقا ) فى صلوه المسافر فى الا ستد لا بالصحة بالعقل و منالنقل : 
الناس فى سهه ما لاا يعلمون و الشريعة السهلة و نفى الضيق الىْ ان قال 
وعدم الآمر بالقضاء لمن علموها مثل حماذ وغيره الخ : 

وه الافكال :نهد ادال عه الا مرا لنقا #بهها :ان تشرية حياد 
مع أنه لاا يفيد على من يستد ل بهذ ه الرواية على عدم العذ ر لاجلالتورين: 

ووجه الدفع انه وقع فى الوهم من ناحية التوبيخ و وهم انه لاجل 
الجبل باصل الصلوة و لكنه اتى و لم يو'مر بالقضاء و لكنه ليس كذ لك لان 


بل ( صور المطابقه وحد مها ) 


التوبيخ فى صلوة الحماح ليس متوجها الى متن الصلوة بل الى مراعات 
الممستحبات كما لايخفى على من راجع الرواية و تأملها فافهم : 

واما حديث من صلى و نقر كنقر الغراب فلايدل على عدم العذ رفيما 
نحن فيه فان الظاهر منه انه ممن يحضر المسجد و يرى المصلين و كيفيتها 
و يقرب من هون العام رورون قوق سق الققهنا «اقلدين له للها لبوا لجافيل 
اطلذق قا ديقة عامل كرت يدن مع" له التحض يو الععدين اليا ل 
سشحفا العقانه ويقرقية علي يطلا ق مله بع ' الأخلال. : 

ورفن بعتن يكلنيع عميك قزل الى مناافق لمعي يملرقه و قوله زا يكال 
شفاعتنا من استخف بصلوته على ما ذكر ايضا لان الخفة قديكون حسنا و 
تدا كرون ةموما قلنيا"اطلانات. .عدي 5قا! كان هنا امرا. مهما فالخفيف:ر 


صور المطابقة وعد مها حكما و موضوعا : 





ولما انجر الكلام فى المقام الى مسئلة المطابقة وعدمها فالبحصرى ان 
نفمّل المقال جسما يقتضيه المجال من بيان صور المطابقة وعدمبا من 
ناحيتين الناحية الاولى من حيث الحكم ٠‏ 

والثانية من حيث الموضوع ونيا بالعباد على نحو قد يأتى 
الكلام فيها بالاضافة الى احكامها او فى موضوعاتها : 

التانحة ]لا ولي * 

لايخفى ان من يأتى بالعباده على نحو خاص ٠‏ 
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اما ان يأتى بها على وفق حكم الله الواقعى من جميع الجبات من 
اضرا "بون فريك عدتبا نموا تفي اللعكر ةا واحه 

اانا عا ع ينا نقالنا العامة ليها لد و هك تام 

واما يأتى بها على وفق الحكم الواقعى و لكنه لم يكن معتقد ا بالمطابقة 
بذمة ! فالكه الها دل مق لقيور * 

انا اماك بها مخالفا للواقع و لكنه يعتقد المطابقة و هذارابعة: 

مكول رون الفا افيا + 

اما لاول اى الذذى عمل عملا يطابق الواقع مع اعتقاده المطابقة و هنا 
لابد من الكلام فى جبات : 

الجبة الاولى : ان يكون ذلك الاعتقاد بالمطايقة من جبهة العلماى 
الذى لا يحتمل خلافه عاد ه ٠‏ 

وااللكا هر الهو ال ىس متضرض لني لضان التداله يق أطلاق الع 

فالعباد: المطايقة للواقع مع ذلك العلم مما لاكلام فيبا من حيث 
الصحة لانهاتى بالمامور به على ما هو عليه فبو مطيع ممتثل فيستحق ‏ 
الذراب::: 

البح النابية: ١‏ تحن الام واقعا فوم انعد اد وش دين سينا 
باعتبار نبوض الد ليل على اعتباره كمامر شطر من الكلام فى مشروعيها لاجتهاد 
زاهةة الطورة كالهوزة السافة للمطايكة والأخد بالظرئق النشروع كالاب 
متثال و حصول الثوات أمر واضح 

الع ندا لفتدة اى ركوو 3 لفن ا اداه عناص وزيا رك لتدلهي: 
اللشطيى ل مابد نا فى تساي اله اليا رالا مكنذا" ونا رسي الوقن 
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المتسوت مركا 

العينة الرايعة ونان كون حدق ذا لل الأغتقاى. غير العلض حاملا 
ودقين] لحاوى االنسةير هفقاو ضرها لخن الستلة عن القويجة الغا ا وللكيل 
ها كما هو الغالب فى عوام الرجال و النساء من تبعية الاب والام و 
لاقو كاهو كاده الفعله او الاخةارينا ,يرون من بقاملة الناس يلف اكت 
اهل الفضل لاجل النظر فى كتب الفقه لا بالنظر حيث انهم يحسبونذ لك 
الأطمينان كالا طمينان الحاصل من الطرق المعتبرة و لذا يقعون فىاحتمال 
الخلاف مع الالتفات والتشكيك وحكم تلك الصورة هو الحكم بالصحة 
ايضا للأيتان بالمأمور به و تحقق الامتثال به بنية القربة مع المطابقة و 
الحكم بالصحه من حيث التكليف واضح لعدم العقاب عليه من حيث ترك 
العمل بالطريق المعتبر لاجل عدم الالتفات و التكليف ح غير جائز لاعقلا 
ولانقلا والعقاب على ما لم يعلم بلا تقصير قبيح : 

ومن حيث الوضع اىالصحة فقدمر ان عمله صحيح ٠‏ 

واما بمعنى سقوط القضاء لو كان فالاقوى ايضا هى الصحة و سقوط 
القضاء و ان كان فيه قولان اذ ذهب جمع من الاصحاب الى ثبوته على 
المحكى و لعله لظاهر اطلاقهم بفساد عبادات تاركى الطريقين منالاجتهاد 
و الخفلية: ومع القول به لا يفصلون بين من طابق عمله و من لا يطا بق ولابين 
القاصر و المقصر * 

وظاهر هذا المقال ابتناء الصحة على شرطية احد الطريقين ٠‏ 

والتحقيق خلانة لما مدن أن !ا خرن المعتبرة ليست شرطا كشرطية 
الطهارة للصلوة بل هى طرق و كواشف عما فى الواقع : 





توجيه : 

ويمكن ان يقال بعدم شمول اطلاق كلامهم لما نحن فيه فيكون المراد 
من كلامهم ان الجاهل غير معذ ور كونه غير معذ ور لد ى مخالفة عمله . المواقع 
لاقن المظاقة : 

فدعوى الشمول للجاهل القاصر مع مطابقة عمله للواقع محل اشكالبل 
0 

والحاصل "ان الملاك: اتناف لأيد من نان قيمع هو اله ليلب لقند قلذا 
انه يدل على الصحة من الأيتان بالمأمور به و حصول الامتثال والطريقليس 
بشرط الامن جبهةالوصول و تحصيل الواقع و هو حاصل : 

فقا :الى قبي 33 اسرد فى 1ل راض العردية لو قظرف يطريق بعك 
اندامن جملة اوامن انول وهناداف يك لا يوتمويالا يتان ثانا لالجل عدم 
التطرق بخصوص الأمر و يعلل ذلك بان الغرض هو الوصول و هو حاصل 
ولاوجه لتحصيل الحاصل الا ان يفهمو اشرطيه التطرق بالطريق المنصوب 
وهو بمكان من البعد عن فهمهم : 

وقد يستدل بالاولوية بان نقول ان الطريقين لو كانا مجزيين بمالهما 
من الشأن من حيث تطرق الاحتمال و حصول الخطاء احيانا فليكنا لوثوق 
الحاصل من غيرهما مع المطابقة اولى بالقبول : 

ما قا الى كالشرقكةه بون دلالة ]عدار ف كم | بن عون وغيره. : 

ع ' أن الآبر بالقنا خلاف الشريع البيلة السشة وخلات» لبر 
قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر و القضاء عسرو لم يعبه الامر به مع 


عموم البلوى قافهم : 


وايضا بناء على ان القضا* تابع للفوت لايصد ق هنا الفوت لتحقق 
الم أمور به و مطابقته للواقع 

الكشف التصد يقى : والالتفات 

اغلم :اق الكلام :قن الدقاء كان راهعا الى :مقام ١‏ نووت والكشت ا لتضورق 
ورسنارة ارق حك السعله من يت "لتنا + 

انا الكشف. التضدديقن اى مقام الدلالة وهقام الاثبات منغ عسروضن 
الالتفات الى اعتبار الطريق و حدوث الشببهة فى الكفاية فهو يرجع الى 
نفس العامل ٠‏ 

فتقرل ان الغافل كذ لكين اين يعم ان عمله هذ |امطابق للواقم حت 
كوك عند ذا لماترمق الييعة اواتة عالت لحن .ركزن تصدافالماياتئ 
من البحث فى غير المطابق : 

الجواب يعلم بالعلم لو تيسر تارة فيعلم بان العمل السابق كان 
مطابقا للواقع واخرى من طريقى الأجتهاد و التقليد و هذا واضح وحكمه 
خلا هر + 

وقد ينكشف المخالفة بالنسبة الى الاعمال السابقة لما احرزوفهم من 
الطريق الموجود عنده فى الحال فسيأتى البحث فيه انشاء الله تعالى : 

قد يحصل الشك اى يشك ان عملى السابق هل كان مطابقا ام لا 

فليكن المراد منه عدم العلم بالموافقة و المخالفة لاجل العوارض من النسيان 
بمرور الزمان كما لايخفى فيشمل الظن ح 

القات #دويياقه :1 اصل: <٠‏ 500000 االمقنة: يشتق منحه 
سائر صيغه و هو يدل على التداخل و من ذلك قولهم شككته بالرمح وذلك” 
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اذذا "مهد ند اكن السنا رو خسيه :بوشن ف البامه انمتن اعدف 
هو ختلاف: النقين :انما مسبت لله لقن الشالك كاتهدسك: اله الا مرا ع فى 
فكاع رحد باهو السقون باجنا نتيا لفن الك متاق اميك > 
الومفا كبسسن. < 

 اجيقيف‎ 

فى هذا الصورة يمكن القول بوجوب القضاء لاجل عدم العلم بالبرائة 
بع الآ يقفا لو المير ا لدمة هورمظ ينه لواقم و الأعانسيب ا فن 7 السسجال 
فالاصل يقتضى بقاء التكليف فيجب القضاء : 

وفيسه : ان الفرض فنئ المقام الأيتان مع اعتقانه المطابقة والحال 
الع هرضت ل الاقوجب العلم:ياليكا لف نعم يشاك فيةاقاف] كان شاكا يعد 
العزل تقول قافة 1 العراة مغدم الغيرة يفيعة وهذا أطبيوناقيم : 

وشكن ان سنتقكال العذاله !| لمتسيوو هرق عدم :موري لوكا بيع يكنا ما 
لتلك الصورة بان التكليف باق و مع عدم العلم لاد ليل على اعتبار غير 
اه "اللركيى هن الاجمرات دو لعتتتكر كاد موحي ليا 0 

فيه :ان العلم والطريقين كمامر ليس شرطا و انما هو للوصول 
الى الما سرويةفا د عضل. يلذا معنا ف الى االافالة المغكيرة فإحضول ال متفاك 
وأضحم : ء١‏ 

نعم لو التفت و لم يأخذ بالطريق يحكم ببطلان عباد ته لعدم حصول 
قصد القربة لاجل عدم الاطمينان بان ما يأتى به من المأمور به لالاجلكونه 
شرطا كما لاايخفى : 

والامعه اا مقع راي السرا ل وفاه ايعن الأكة من اولمعا 
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التبى قن انباع غير العلم كول ععالى و لآتقنه .ما لضن للناية عله + 

وما ورد من انه لاعمل الا بالفقه و المعرفة و بالعلم و باصابة السنة و 
توليه هلابي الات الاتمولاالة ولى الله 

مرد ود : 

بان شمولها لايصح لما نحن فيه لفرض الجهل ٠‏ 

فان قلت ان ظاهر لاعمل الا بالفقه الح و قوله الا بدلالة ولىالله ان 
لاعمل هنا بد ونه حتى يصح ولاعمل الا بارشاد الولى : 

قلت : ان عمل هذا الجاهل فقه وعلم بالاعتقاد وعبادته مطابقة 
للواقع و هى اصابة السنة واما موضوع ارشاد الولى الذى يدل بظاهر 
على الشرطيه ٠‏ 

تكجداى وكاظة الوكن قي لس يرا .كما بوذ ل عليه اد له عورا راكذا ” 
ليونس بن عبد الرحمن و ابان تغلب وغيرهما و المفروض ان هذاالحاهل 
من اهل الولاية و يعتقد ان ما يأتى به من اوامر الو لى الواصل اليه و لو 
من ناحية مشاهد ةعمل الناس و الاباء و الامبات كما لايخفى فظهران ما 
استدل به للمشهور لايكون د ليلا خاليا عن الاشكال ٠‏ 

نعم الاحتياط امر مستحسن فى كل حال بمقتضى الأحوال : 

الفرض الثانى من الناحية الأولى : 

وهوالعامل بالعبادة التى تخالف الواقع مع اعتقاده للمخالفة اى 
يعتقد انهأ ليست بمأمور به و ذلك اما من طريق الأجتهاد اوالتقليداو 
اعفان مالم من يرهن ورهة ١‏ الفرض لوكان لميعتيدية اذا عبا هتبيه 
باطلة و لغلهمن الضرورئ لايحتاج الى البيان ات امع الفرض لا يتجدقمنه 
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نعم لابد من تقييد صوره الاجتهاد والتقليد بالتقصير فيهما فلو لم يقصر 
فكيف يتمشى منه العبادة فهذا الفرض كما عن بعض فرض فافهم : 

الفرض الثالتة:«من التاحية الاولى :: 

وهوالعامل بالعبادة المخالفه للواقع مع كونه معتقدا للمطابقه و 
هذا الأعتقاد ٠‏ 

اما من العلم او الطريقين المعتبرين او الظن الحاصل من غيرهما كما 
فى اكثقر الناش من غواء الكها لو القيناء ففى 'ضورة غدم اكشا ف البغبلاك 
ما دام حيا هو الحكم هو حصول الثواب وعدم ترتب العقاب ٠‏ 

وهل هنا قضاء ام لا : 
الأخير و هو التابع للظن و القول به كما عن بعض المتأخرين لابد وان 
ينتهى الى كونه ملتفتا لاقاصرا و هو خلاف الفرض ٠‏ 

اوالى ان العقاب على ما لايعلم ايضا ثابت و يأتى الكلام فيه انشاء 
الله تعالى فى مسئلة العقاب مع انه خلاف السهلة السمحة والعدل : 

الكلام فى القضاء : والانكشاف :. 

وهنا مقامات : 

المقام الاول : فيمن علم وعمل ثم انكشف خلافه للواقع او حصل له 
الشك باعتبار روال علمه فى انه كان مطايقا ام لا : 

فالعالم العامل لدى الا نكشاف ٠ ٠‏ 


لا نيوو كنا فد الواته) 


انا فلت وااما ا ميظويو اما يفلم بالغاد يه 

اما الشاك فالظاهر انه مشمول لعدم الاعتبار بالشك بعدالعملوهو 
قاعدة الفراغ ٠‏ 

واما الاعمال الاتية له فيجب تحصيل ما يطمئن به فى الحكم بالصحة: 

فرع : و لولم يتمكن منه فبل يستصحب حكم العلم السابق او 
يحتاط وجهان ١‏ 

والاول ضعيف ٠‏ 

الثاني قوق تتا ماج : 

واماالظان : فان حصل من غير الطريقين فحكمه حكم الشك لاا يعتنى 
به من اجل قاعدة الفراغ فلايجب عليه القضاء ٠‏ فافهم فان قاعدة الفراغ 
جريانها فى الاحكام محل اشكال بل موضوعها الموضوعات و تفصيله فى 
محله وان حصل من طريق معتبر فمنتهى الكلام فيه جواز العمل به و لكنه 
بالأضافة الى الأعمال الآيتة فيجوز العمل ببهًا الظن الذى حصل له على 
خلاف الواقع ٠‏ 

وولفا عا لقف الى الاعمال السابقة"اى بان يعمل بهذا الذى هوعلى 
خلاف الواقع فيقضيها فمحل منعلاانه بمقتضى العلم الذى كان حاصلا عنده 
عمل بها و هوكان حجة عليه وقد قام على العمل ادافين الا نذا على 
طبقه ٠‏ 

والعلم بالخلاف ليس بحاصل و احتمال المطابقة لم يرتفع : 

فان قلت : ظ 

ان الفتسنارع ينا" العو على الجا" امال الخلات بي العرم 





الحكيين 


المعتبرة و راء العلم فيكون الظن المعتبر د ليلا على كونه مخالفا للواقع 
فيجب القضاأء : 

قلت ان الخطاء فى العلم غير جار فترجيح الظن على علمه كما ترىو 
اجراء حكم العلم بالاضافة الى الاعمال السابقة ايضا أولى من اجراء حكم 
هذا الطريق غير العلمى ٠‏ ظ 

نع الطاهرهدهم الحم بالتضا “توا كان لا يخلوعن :امل شتامل 

واما القاطع: 

تاعلم اننا يعمل:ية المكلفة لغلمة ياثةما امرية الشارع شي وما هو 
الواقع و نفس الامر شئ آخر و كشف الخطاء و كون علمه جهلا مركبا يقتضى 
بقاء الأمر وعدم حصول الموافقة فيجب القضاء مع خروج الوقت و الاداءفى 
قا فونقااى الت« اقرزلا يتقضين. | يعارن لعفن يه لجرا الى هو لاك 
الاجزاء و من شئون المأتى به لامن شئون الأمر حتى يقال ليس هنا امر و 
الأمر باق على حاله من البعث ٠‏ 

و الحاصل ان الأجزاء يدور مدار وفاء الماتى به بمصلحة المأمور به 
فهنا يمكن ايفاته و الوقوع أيضا فى الجملة شاهد كما لا يخفى فلمان الانقول 
بالكفاية : 

قلت : محض الامكان و وقوع الايفا* احيانا لايد ل على الاكتفاء بل 
ليس المقام من مسئلة الأجزاء فلابد من نهوض الد ليل على قيامه مقامه ان 
الأجنبى الموءتى به كيف يقوم مقامه و هو واضح : 

فان قلت : ان العلمان متساويان و ليس لاحد هما ترجيح و هو بلا 
سبب ليس بجائز و احتمال كون العلم الاول جهلا مركبا لايختصبه فيأتى 


دن 


فى الثانى ايضا 

الع رو قت" التحما أن ابراه كته :الفل لبها قل رونا ا ليكلك 
بنفسه حصل له القطع بخطائه و لايحتمل الخلاف فى الثانى والا لم يكن 
اللعلوعليا فى انكلره اذ اعمال الكيل المركن. نابح مق كرون لاحتنا دعلما 
فى خصوص الواقعه ٠:‏ 

والتعامل تي مقاطل همعطو لمكلتب. و مهرد :انها ل العمل * من 
نظرنا لا وقع له فالقضا* عند ه امر مسلم و ان كان المفتى لمات فى ةن 
القوف ينا عه تالسيةاة عاليدين لكان 

المقام الثانى : فى من ظن لاجل الأجتهاد و زال ذ لك عنهبا لنسبة 
الى الأعمال السابقة فان كان سببه ايضا من اجل الأجتهاد المعتبر و هو 
الذى يعنون فى مباحث الأجتهاد بعنوان العدول عن الفتوى ٠‏ 

فح نقول هل يوجب ذ لك وجوب القضا لما سبق ام لا ١٠اقول‏ مقتضى 
ما يستفاد من عدم تقيد الاحكام الواقعية بشئ من العلم او الطرقالمعتبره 
واانياا عدي كراشت ده الكفاية بما ظن ثم بتدٍل الرأى : الا ما اخرجسه 
الدليل و لقد قلنا فى كتابنا ( المحاورات الاصولية المطبوع) ان مسثلله 
الاجزاء وعد مه ترجع الى الفقه و من المشكل اعطاء الضابطه الكليه حتى 
تجرى فى الموارد كلها : 

اعفن و اطلعسيري * 

نعم لو قلنا كما هو المعروف اين تلوف قينا لعل كينا عه ايها ل 
افادة نوعبا الظن لكان كشف الخلاف غير مضر لعدم الترجيح فى البين 
الا مع فزن االتسوراقى: التزل هيت يطعت احال الولون يو 





الاعقنا وهر تاعنة اخرى 

ولوقلنا باعتبارها من باب بناء العقلاء وانها فى نظرهم كالعلم 
بمعنى انهم يعاملون معها معاملة العلم و ينزلونها منزلة العلم كماسمعناه 
من والدى الفقيه قد س سره و تبعه على ذ لك المحقق النائينى فى تقريراته 
وسبقه فى هذا المقال المحقق السيد محمد الموسوى الزنجانى فى كتابه 
التنقيد ص11 بقوله فان قلنا بجعل الطرق من الشرع أو من العقلا* : 

وكذا قال وكذلك لو قلنا بانجعالها وهو دقيق : طبعه الشيخ 
احمد الشيرازى فى طهران و هو اقدم الكتب بالنسبة الى ما برز فى زماننا 
واتغتض :غامد قه الاكايرو لا تخلوعن كوه ومتانة كان الا تيا ى القات سيدا 
فيترتب عليه اثره من القضاء و الأعادة و تجديد ما سبق لان المستبْط يرى 
خلافه والمناط نظره لانظرنا و احتمالنا من موافقة الاول كما لايخفىفافهم : 

والتحقيق فى المقام ان نقول ان كونها كالعلم لايستلزم اتباع الثانى 
كالعلم الوجدانى بل هى كالعلم من حيث اثره و هو وجوب الل 
العمل و ليس معنى البناء على انها كالعلم عبارة عن كونها ممايترتب عليه 
لفقل النعنك + 

و بعباره اخرى ان التنزيل ليس على ما هو المعروف من لفظ العلم 
بل على ما هو المعروف من الجرى العملى : 

اذا عرسم دفة اقول ان القعد يورب بر علق الكفك العاصي <١‏ 
ليس هنا كذلك و ليس هنا ايضا ما يوجب الترجيح فالقول بالتجديد بانه 
مقتضى القاعد ة لبقا ءالأمر وكشف الخلاف فرض و ايكال للأمربا لقاعدة الفرضية 
والكلار:فى الحساب وعقيقة الاكنات خموضا ف انر الاشفاض. و 
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المستظبرين من الاخبار فما هو الحكم ون المخبر بالخلاف الحقيقى 
تقامل: فاق تشمو الذاعق 3 هنذا محل منع وتاي + 
ايدان ليام + 
ويوءيده بل يدل على ما قررنا ما عن السيد الفقيه المحقق السيد محمد 
كاظم اليزد ى قدس سره فى حاشيته على المكاسب لشيخنا الانصارى قدس 

00-7 

قال #فى غنوه قفون الشيخ بره ( فرع :لو الختليه المتعا نان اختيانا 
او تقليدا ) بعد كلام : 

و بالجملة فظن المجتهد حجة فى حق نفسه و حكمه بالنسبه الييه و 
حب طكية دان اقبره مدق اضر للق ان يترمي عليه الاكرزا كدن بيكور تاج 
المرئة بالفارسى فانه صحيح على رأيه و من لايجوز ذلك يجب عليه ترتيب 
اثر النكاح فلايجوز له مع اعتباره العربية ان يتزوج تلك المرأة لانها زوجة 
لمن يجوز فى ظاهر الشرع وا ن كان ذلك الذ ى يقول باعتبار العربية ان 
يتزوج امرأة باللغة الفارسية) : 

وعلل ما ذكره بقوله : لان دليل حجيه ظن المجتهد متساوى النسبة 
الى الطتين وكذا لوكان رأيه عدم وجوب السورة فتبدل ال ىالوجوب بعد 
مدة يكون عمله السابق صحيحا لانه كان مطابقا للظن الذى هو حجة فى 
نالك الومان: كيذ "الظن اللحن.* 

نفم الوحية ل الى العلم يالاف وجب القضاء كما ان المجتهد الاخر 
اذا علم خطاء الاول لايجوز له ترتيب الأثر لان هذا لازم القول با لتخطئة 
انتبى ما نقلنا عنه رفع مقامه : 
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واالتاضل :ان نكم الأحكنا د من الاذالة والحب الاشباع بو الحكيه 
الثانوى المخالف ايضا حكم اجتهاد ى كالاول فيجب اتباعه لا انه يد ل على 
خلاف الاول للواقع دلالة علمية ٠‏ 

دفع شبهله : 

وهى ان الحكم ح يكون مجعولا فى حقه قائما مقام الواقع فهل هذا 
الا التصويب : 

ودفعها واضح ٠‏ 

لان الاعتقاد من الاجتهاد لايكون جعلا للحكم حتى لايكون له حكم 
محفوظ 5 

ل الحق ان لسن لكتفعالى غير الواقيات فنا حكو افسبدل ‏ 
الاستنباط أن طابقها فهو والا فهو اعتقاد فى غير محله و هو بما هو لا 
يوجب جعلا للحكم و تأصلا فيه و اما ترتيب الاثرعليه و لزومه على ما يراه 
واقعا فليس من اسباب تأصل الشئْ فى عرض الواقع كما لايخفى على 
الاعلام : 

وخلاصة الكلام فى المقام ان ادلة اعتبار المشئْ على ما اجتبده تقضى 
و تحكم بلزوم ترتيب اثار الواقعيات عليه فى مرحلة الظاهر فالاجزاء لاجل 
الامتثال وعد مه فى صوره كشف الخلاف علما و الظن الثانوى ليس منه و 
ان لزم البناء عليه فيما بعد واماايجاب القضاء والتجديد فى ما سبق 
فمحل تأمل بل منع ٠‏ 

فتسمية الاحكام الظاهرته بالواقعيه ان سميناها بها لايضر من حيث 
انه يراها مطابقا للواقع لا انه يقول بانها واقعيات وادلة الأعتبار لاجل 
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مصلحة الوصول لا لاجل الجعل الحكم الظاهر فى حقه فى قبالالواقع 
وتمام الكلام فى غير المقام : 
(عدم تعرض الاخبار ) 
ومما يدل على المطلب عدم تعرض الأخبار للقضاء والأعادة وهى 
اخبار الحكم بالتخيير وغيرها و بعض اخبار المرجحات الاواخر المنقولة 
فى رسائل الشيخ فى الخاتمة ويستشعر ذلك من اخبار ادلة العذر التى 
فصلنا شطرا منها و هذا مع كثرة الوقوع و الأبتلاء وعدم البيان : 


كلام الشيخ احمد آل كاشف الغطاء : 


فى نشل كاد القيع الثقيه اتقو اتحمه: قدص ره التلنية القند 
للسيد اليزدى المذكور أنفا لفقاهته : 

قال فى سفينة النجات طبع النجف فى ص51 فى الامر الخأمس بعد 
جملة من الكلام فى حكم تغير الأجتهاد : 

واما ان لم يعلم بذلك بل كان اجتهاده الظنى على خلاف ما سبق 
فاما فى الاعمال اللاحقة فالحكم كمامر ٠‏ 

واما فى الاعمال السابقة فهو محل الخلاف ٠‏ 

فمنهم من يقول بالاجزا* ٠‏ 

ومنهم من يقول بعدمه ٠‏ 

والقاعدة وان كانت تقضى بالثانى ٠‏ 

و لكن لزوم(خبروياًتى بعد اسطنٌالعسر و الحرج بل اختلال النظام 
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الموجب للمخاصمة بين الأنام و الا لسلت الزوجة من بعلها و اخليت 
الدار من اهلها و لوبعد دهور واعوام و ذلك منفى بالسيرة القاطعةمن 
الغلنا و انمواء النتضيلة الى رماي الامام رو للد لد ستعرضن من الا خياد 
لبيانه مع كثرة وقوعه و كثرة الابتلاء به حتى فى زمان الأثمة عليهم السلام ٠‏ 

تفن الول :غير لكن لوغ الك اعلى اق في اقتفا» التاعداة لذالحك 
فى مثل المقام تأملا فانه يمكن ان يقال انه حتى بعد حصول الظن الثانى 
هويرى حجيه الظن الاول فى زمانه بعد تمامية موازينه و لا رجحان للثانى 
على الاول بالنسبة الى زمان حصوله : انتهبى محل النقل : 

والقك عفرت علئ كلاقة يدها كنيد ما .فى القاء و لفنة اغطاتى كتابة 
بعض من يحضر بحثى من الفضلا* سلمه الله لاطالع : 

اقول و لقد اجاد فيما افاد و لكن فى تمسكه بالسيرة ضعف يأتى 
البحف نون انا" اللوعوالى بضانا: ارما :فى" التعتون من الكادء بود 


فى بحثه بعون الله : 


نقالة اليف و اغا ظم جلامك قد : 


قال فى التنقيد ص8 ١ابعد‏ سرد المقال : منهم من حكم بعدم جواز 
انق مظلفا وبهم جماعة ليست يقليلة وشيوع :من يسائر اليه ناريا بزه كشي 
القرق الثالت عشي و اعاحك الام دو قد سب ينض الااماظم مقره :انيت 
ظانغدر م هن ١!‏ شيع فقا ها نفد لنظلفد+ 

قله العت اوه الداني الى صعه الظى :و القون دررتقي» اصل لكايه 


عم 


عند ه بخلاف ما افتى به اولا فظاهر المذ هب عدم وجوب الأعادة 
القضاء فى العبادات عليه وعلى مقلديه و يدل عليه العسر و الحرج ٠‏ و 
انغايه ما يفيده الدليل الدال على وجوب الأخذ بالظن الأخير ههو 
بالتيية الى جا عضرا * ظ 

واما بالنظر الى ما قبل حصوله فلاد ليل على وجوب الأخذ به وقد 
وقع الفعل المفروض على مقتضى حكم الشريعة و ماد ل عليه الد ليلا لشرعى 
تكون يكنا :فالكلى التذ كور القاضى قفتا ده ميقم اليل على :وخوب الاخذ 
له بالنسبة الى الفعل المتقدم فلا داعى ح الى الخروج عن مقتضىالظن 
اللأرل عفه برقو التمل جا سصرله 8 انقنى كلانه + 

قال و نقول اما الظن بالاجماع فغير صحيح فبهذا هوالعلامة ره و 
عميد الدين يدعيان الأجماع على النقض فكيف لاتعتد ون بخلافهما ولا 
تعتدون بنقلهما ان لااقل من موجبات الترد يد : 

اقول لم يعن ره معقد اجماعهما فلعله بالنسبة الى الكشف العلمى و 
اما فى المقام فكيف يتصور الاجماع على اجتماع النقيضين النقض و عدم 
النقض فلابد من مراجعة كلامهما هذا اولا : 

وثانيا ان قول بعض الاعاظم ( الى ظاهر مذهب الشيعة ) ظاهرفى 
ان عدم النقض يقتضى ذلك باعتبار لسان الادلة وعدم التعرض له من 
اخبار الشيعة ٠‏ 

ولذا استد ركه بقوله ٠‏ 

نعم ظاهرا المذهب عدم القضاء : 

وا نو قد سمعت شيخنا الاعظم و تلميذه الأستاد قدس سرهما 
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يدعيان الاجماع القطعى عليه مع اعتراف الاستاد بان القضاء مقتضى 
الاصول المعتمده : انتبى كلامه : 

ولقد صرح بان عدم لزوم القضاء بالعدول سما قد انعقد عليه الاجماع 
صاحب العناوين العالم المحقق قدس سره ايضا وغيره : 

"العسرو الحعردة) 

ثم قال فى التتقيية: ض ١47‏ + 

واما لزوم العسر و الحرج فهو دعوى غير مسموعة ضرورة افتفار صحته ا 
الى السير الصحيح ان تبدل الاراء مما يقل ثم لايكون كله مخالفاللاحتياط 
ثم لايبتلى المكلف الا ببعضها و لو فرض ابتلا* و كثرة لا يلزم منه العسر ثم 
لا يكون كل عسر منفيا فى المجعولات و لو سلم يعول على القاعدة و يو“خذ 
بما يندفع به فلا يطرد الحكم قطعا الخ كلامه : 

ا فولوسة! كلانيقين كنا لا رك على الأعلف بولك مكف :نا قد 

ثم قال : فى ص87 ١‏ ثم ان ما ذكروه فى كيفية د ليلية الد ليل اشتباه 
بين آذ الأدالة الشعية قافف.على اعمارها لكشقرا عن الواقع وبلحخساط 
كضف فح ريطلل الفكيك» 01 الميم كيه وليل -< شين + 

اقول تجن نميا انق ا قير التضلحة الوضول بولا عن لعفت و لكن ل 
كشف الخلاف بالعلم يبطل الاول ومع غيره لم يحرز الكشف و ليس هنا 
كشف حقيقى حتى لا يعتبر فى السابق و يعتبر فى الآخر اللاحق ليلزم 
التفكيك ال 

ارتميانت: 

ولقد اطال الكلام ف ىالمقام شيخنا الحائرى قدس سره فى رساله 


0 ( الظن التقليدى ) 


الاجتهاد والتقليد المخطوطة و هو ره اجال المقال فى مقام الثبوت 
كثيرا : 

لايخفى ان ما حررنا من الكلام فى المقام هو فى صورة تساوىالاجتبادين 
من حيث لحاظ الموازين المعروفة فى الاستنباط فلو كان النظر الثانى 
اقوى بحيث يحصل له عدم الوثوق بالاول اوعشر على خاص مثلا أو مقيداو 
غير ذلك من المزايا التقيرة للق الاأسعادى نيوا مر راجع الى مقدار 
البحث و الفحص الذى يجوز العمل و لولم يعثرعلى ما يمان ان يكون 
ديلا فنا مل : 

المقام الثالث : (الظن التقليدى ) فيمن ظن و لكن مزباب التقليد 
وزال بالشك فى المطابقة فالظاهر عدم الأعتبار لكونه بعد العمل : 

وغير خفى ان التقليد لايد ور مدار الظن بالواقع بل هو امر تعبدى 
لاينافى الشك فى كون الفتوى مطابقا للواقع اولا ومن هنا يظهر ا نليس 
الفرض عباره عن الشك فى التقليد : 

عالق الك سه الكان العليددى ‏ 

واما الظان بخلاف ظنه المذكور بان يظن بطلان حكم قلد فيه لا 
بطلان تقليده و ذلك اما بمعونة من الخارج او لاجل عدول مقلده عن 
الفتوى فيما انه تابع له حصل له الظن ببطلان عمله السابق وحكم هذا 
يعلم مما مضى فى مسئلةٌ عدول المستنبط 

ونا لقره يغلت ظنه التقليد ى بان دخخل فى سيل انكام 


تدويدن 


خلذت :نا اسكتيطةقن لز الأعاى:ة و القفا على يقتضى الفاعدة + 

المقام الرابع : فيمن ظن و اتى بالاعمال و لكن كان ظنه غير حاصل 
من احد الطريقين المعتبرين ثم حصل له الانتباه و التوجه الى كشف 
القازنه لواقم وه رلته امسن نداهة الكلم او يالا بسياط لو مين 
بالعلم او الالتفات الى وجوب التقليد و حكم هذا ايضا يعلم مماسبق من 
لزوم القضاء : 

ل 

ولقائل ان يقول ان ما ذكرتم من لزوم القضاء صحيح فيما لو انكشف 
العلذك: لاحل العام ون لك را عم : 

انا الوكاى كفق: الغلاف لان الامكعناط: لدم لانقى غلبا وعد انا 
او لأجل التقليد ممن يجب عليه الرجوع فالحكم بالقضاء غير واضح و ذلك 
نسم العلة با عاك ى اعمال الغلدف دن بسي قينا تكو . اليك 
المقام كمن ظن بعد الظن فلزوم القضاء ح غير وأضح : 

ودفعه واضح لان التكليف الواقعى يجب الأمتثال به و الحجة عليه 
انا التعلم ميو هييف الايضا ليو اجا البح القاقيةاالنحص ١‏ الكت من سيعة 
الاحفيا وناو العتليع فم على راقم هة: | القخص على ,ناا يراه ممق 
الاستنباط اوالعمل: بفتوى من يجب عليه'تقليده لا بمعنى التقيد بل 
بمعنى انهما عباره عما به ينظر لا بما فيه ينظر حتى ينقلب الواقمعن مفادهما 
انتاهما راف هق الشكيى تنما انا طبديع الوكالذ لايق سين 
واقعه فاذا وجب العمل عليهما يجب تطبيق العمل بالمفتى به فيحجب 
القضاء لما يرى من فوته و مخالفة ما ظنه من غير الطريقين بما يجب العمل 


م 


بد : 

د ممأ ا خلويوق ها ينطبق عليه مفاد الطريقين وان كان واقعيا 
الا ا الؤافة لالس محفوظ فون عائه فلو فرض القطع لصحة ما ظنه مع 
ومالك الحترفيى يذا "قحه. الا عيضن نافيا كنا لايق شاملن + 


الفرض الرابع من الناحيه الا ولى : 


فيمن اتى فعلا مطابقا للواقع وال بعاد ا وك هه حر 
ولوفرض له مصداق يكون ما اتى به باطلا من حيث فقدان قصد القرية اد 
كيف بتصور حصوله مع فرض عدم الاعتقاد بمطابقته للواقع نعم يكن التصحيح 
بارجاعه الى من اعتقد انه مأمور به فى صورة الشك او الظن فى كونه امرا 
واقعيا فأتى بحسب اعتقاده و حكم هذا حسب الظاهر هو الأجزاء و لا 
قضا* عليه لأجل كونه آتيا بالمأمور به : 

لايقال ان الآيتان بالواقع لابد ان يستند بكونه مأمور به و لو بالظن 
فود كونه مأمورا به من ناحية نفسه لا يجزى عن الواقع على فرض المطا بقه: 

فانه يقال افرض هذا كالمستنيط اوالمقلد فمتى صادف الواقع على 
المفتى بهاو العمل به سقط اعتبارهما قيدا و لقد مر ان العلم ليسشرطا 
كشرطية الطهارة و كك الطريقين و الأعتقاد و انما المناط هو الوصول فقد 
وصل هذا : 

تاي فوريننا اوقاد 


امسسسسسس سسمسس- 





( خاتمه فيها ارشاد ) ع رين 


لايخفى عليك ان حكم الجاه ل الذى سبق الكلام فيه لافرق من حيث كون 
الجبل جهلا ابتدائيا بمعنى عدم السابقة على طرق يعتبر فى الأخذ وهو 
الخلوعن العلم و من حيث كونه عرضيا بمعنى النسيان الذى يحصل للانسا ناما 
لأجل ضعف قلبه من انحفاظ ما استود ع فيه واما عن الغفلة التى تعرض 
من قلة التحفظ و هذا يتصور فى المستئبط والمقلد حيث عرض لهما 
النسيان فزعما ان المأتى به على طبق الحكم و من حيث الخطاء فى معرفة 
الحكم ابتداء اوغفلة عما فبهمه اولا فالجميع داخل فى جميع ما ذكرمن 
حيث الحكم بالصحة وعدمها فتأمل : 

ايقتساكل : 

قد عرفت فى مطاؤى ابحاثنا ان الواقع ليس بمتقيد بالعلم و الجهل 
وانما العلم شرط: للتنجز و البعث الفعلى وكك ما يعتبر من الطريق : 

وتحقييق : 

اذا عرفت هذا فهل يقبل ما ذكر الأستثناءً فيما لو قام الدليل على 
تقيد :الحكم بالعلم بان يكون واقع المكلف على نحو التقيد كما قد ين 
ذلك فى موارد القصر و الاتمام والجهر و الأخفات ومن هنا ينشاءالقول 
باك الجا هل 'نييا :ممه وولرا فى يلات مما نهو لزاع بع لكان الاشولال 
عليه بان د ليل الوجوب انما هو العالم فح يكون العلم و الجهل فى المقام 
مُنْوْعا للمكلف كالسفر و الحضر و وجدان الماء وفقدانه و نظائرهما من 
الاحوال الطارية لتغير الموضوع الموجب لتغير الحكم فمن كان جاهلا لا- 
يجب عليه واقعا كالعاجز : ام لايقبل : 


من 


الاصح و الأصلحر عدم القبول لان العلم بالشى متأخرعن تأصل اصل 
الشية نو لأخل نطو كزادر الاخباترفان: أو اللفاحكنا يعترك افيه لسالس .د 
الجاهل وان كنت فى شك فيه فالدين الالبى وضروريته لاجل الكل مما 
لاايخفى على المسلم و الجبهل به لايكون سببا للانقلاب نعم يعد عذرا فى 
عدم التنجز لا الفعلية ٠‏ 

واما موارد القصر و الاتمام و الجهر و الأخفات وغيرها بعد قيام 
النص فلعلها لاجل العفو و المشئ على سبيل السمحة السهلة الذى 
يستفاد من عدم الامر بالقضاء و الأعادة فالاحكام فى حق الناس فعلية 
يشترط فى الانبعااث والامتثال العلم و ليس العلم وغيره من الطريق 
المعتبر شرطا كالطبهارة كمامر غير مرة فالناس العالم منهم و الجاهل شرع 
فيبا كما لايخفى على الاعلام : 

توجيه غير وجيله : 

فما عن المحقق الارد بيلى قدس سره فى البحث الثالث فى ذ يلشرح 
قول المض ره ( و جاهلا لايعيد مطلقا ) فى مسئلة القصر و الاتمام : 

من قوله لجواز اختلاف الاحكام الشرعية للجاهل لسبب الجهلوالعلم 
فى الجملة و يكون للعالم فى الجملة حكما غير حكم الجاهل المطلق الخفى 
توجيه كلام السيد الشريف المرتضى علم البدى قد س سره غير وجيه ان كان 
يرتضيه لان فيه تأملا : 

لما قلنا من ضرورية شمول الد ين و الآيات و الأخبار للكل فالجبل 
يكون عذ رأ والعلم شسببا للتنجز و لايكونان سبيين لاختلافهما كما يعللم 


بالدة > 





درون 


(الناحيه الثانيه ٠‏ فى موضوع العباده ) 

ما عن المحقق الناتينى ره و ما فيه :: 

ففاعن البحقق الناقيب الأسعادو قن التحتيق فى اليحت الفا :من 
القطع الطبع الحجرى ص * : 

من قوله : و لكن الادلة قابلة للتخصيص (اىما دل على ان الحكم 
مطلق فى حق العالم و الجاهل ) و قدخصصت فى غير مورد كما فى موارد 
الجهر و الاخفات والقصر و الاتمام حيث قام الد ليل على اختصا صالحكم 
فى حق العالم فقد اخذ العلم شرطا فى ثبوت الحكم واقعا الخ انتبى 
محل الحاجة : 

غير صحيح : اذ اى دليل يدل لسانه على الأختصاص و اما قوله عليه 
السلام ان قرءات عليه آية التقصير و فسرت له فصلى اربعا اعاد وان لم 
يكن قرأت عليه و لم يعلمها فلا اعاد:عليه : رواه فى الوسائل عن حريزعن 
زرارة و محمد بن مسلم قال قلنا لابى جعفر ( عليه السلام ) رجل صلى الخ 
باب (2 )١‏ من صلوة المسافر : 

فهو راجع الى العلم و الجهل ولادلالة فيه و امثاله المذكورة فى 
الباب على ما ذكره ره كما لايخفى : ظ 

والتفصيل فى العلم الثانى من الاصول العقلية و هى الحجة انشاء 
الله تعالى شأنه : 


الناهة القافية #:فى مرضوع: العبات 2 


قد عرفت ان البحث فى العياد ة الفاتي بها تاره تور تي جبهة 


6 ظ "العس* المتمو نن اعنام 


بالاخولهيا تمز تيف الأحكاى و الشترى برلا كل موضوعنا ع ]ذم كنات 
نيا ضيه الخال فى التالخية الا ولى الشرع بعيوثة فعا إلى :فى القاضة :+ 

اعلم ان موضوع العباد؟ أمر شرعى لابد من بيانه بما يتحقق بهموضوعها 
المعتبرعنده من الاجزاء و الشرايط وما يمعنهعن التحقق المعتبر و بأبه 
باب الفقه المتكفل لبيانه فما نجعله موضوعا لبحثنا هنا فهو ايكال لامر مسلم 
فالكلام فيه يبتنى على الاصول الموضوعيه كما لايخفى  :‏ 

فقول الم عن يعمل رقفل العمل الفسياف ف انا اوري فى دامتعا 
على جميع ما يعتبر فيه من الاجزاء و الشرايط و يكون ذ لك مطابقاللواقع 
مع انها دنم المظابكة فريك الصو مسلونة بن حت الضحة لاحل اتفال 
بما هو وأقعه : 

واما صورةً عدم الاعتقاد بالمطابقةكمن يشك فى اطلاق الماءومنيشك 
فى لباس الصلوة من حيث الجنس و أتى بها من حيث لايد رى انه مماهو 
مأمور به ام لا فتلك العبادة باطلة من اجل انتفاء قصد القرية : 

نعم لو اعتقد ان مايشك فيه مورد للامر فيصح منه ح قصد القربة فيدور 
الامتثال وعدمه و الجكم بالصحة وعدمها مدار مطابقة الواقع وعدمها : 


صورة المخالفة : (فى الموضوع العبادى) 





لايخفى ان الموضوع العبادى لو خالف الواقع فلابد ان نتكلم فى 
مراحل حتى يتضح المرام : 
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المركا ا ريسن" 


وهى فى الخطاء المفبومى يمعنى ان المكلف يخطأ فى موضوع العبادة 
كما فئْلرواية و كما لو اخطاء فى مفهوم الوضوء و ظن انه غسل تمام البد ن و 
لعا ل تلك من الفكلا" التق وى كدق تتدر هناف 3 و افتقف ان لاك العنادة 
عدا تكن :الح ق يعان و كفب كله انبا كافك صو 

فحكم هذه المرحلة فى صورة ظهور الخطاء معلوم من حدم الكفاية مطلقا 
فى'يذا""الرنك وشا رحة نوكا له قدا لزنه لهويا بها لماعور وه نعم لرعك 
فى ان لفقم اه لآ فالظاعرهدمة لوكا بام حدية قاف + 


المرحلة الثا تيج هه : 


وهى صورة الخطاء فى مصداق العبادة كمن علم ان الغسلمن ناحية 
المفهوم عباره عن غسل تمام البد ن لكنه اخطاء فغسل شيثا منه و ظن غسل 
الكل نو افقا ل للق كالعا ره نهدن العيا د نوما بو الاق سحسية ان 
مغاير لها كصلوة العيد حيث يأتى بصلوة جعفر فظن انه اتى بها : 
وحكم هذه المرحله كالسايقة" : 


الفرجلة !ل التحسضمة : 


عم 


امعى نهنه اذيا تنا فاخن ابا تين بحر اللففلة عن :اضل :الراك اه 
مضه اقدة العاف يناعن الماهوورية .و حكنييا بكم العخط| .وا نيا القرق ان اعتقاد 


, 


المرحلة الراي 





وهى الخطاء فى جزء العبادى من حيث المفهوم كالظان فى معنى 
التيمم انه اعم من الوضع لا انه ضرب اليد ان لم نقل بكفاية الاول او ان 
معنى السورة اعم من الاية و امثال ذلك كمن ظن ان معنى رمى الجمار 
اعع من الوضع ‏ 

وحكم هذه هوعدم حصول الامتثال فيجب عليه الأيتان لوظهرخطائه 
فى الوقت و خارجه لو كان له قضاء لانه لم يأت بالمأمور به الواقعى : 

ومن هنا يظهر الكلام فى المقام لوكان الايتان كك من باب الجهل 
والنسيان و الغفلة : 

تنبييه : 

لاتق عليك ان المقال فى تلك المراحل ثبوتى غالبا و مقام الأثبات 
تفصيلا لابد ان يطلب من الفقه الضامن لحل كل مسئلة منها فالكلام فى 
المقام فى الكشف التصورى و الكشف التصد يقى على نحو الاجمال بمقتضى 
ايعان : 


المرخلة الخامسنحيمس -: 


ونهنى الخطا» فى يفيه اق التعر» لاشبيه كنويعل أن الايكا المعثير 
فى الركوع عبارة عن حد مخصوص و لكن اعتقد تحققه بهذا الا نحنا“الموجود 
منه و ظبر الخطاء ٠‏ ظ 

او.علم معنى سورة التوحيد و لكن اخطاء فى المصداق او وقف فى 
غير عرفات و لكن زعم انه وقف فى عرفات و امثال ذلك : 

قديقال ان القوى بحسب النظر عدم وجوب الايتان ثانيا ويعلل بان 
الآمر لبس يتعذف ف يل الأ واجه بالآيتان بالغناةة مم العلم باضيما 
المأمور بها وقد أتى بها كك و ليس وراء هذا أمر : 

وهذا بخلاف الاشتباه فى مفهوم الجزء كمامر لان فى هذا قد اشتبه 
في فهم المراد و زعم المأمور به شيئًا آخر فأتى به فبقى اصل الأمر فهناك 
أمر آخر و راء ما آتى به ولايجزى الثانى من الاول بخلاف المقام فان 
المأمور به واحد و هو الذى فهمه من الخطاب لكن معرفة مصاديقه محول 
على نظر المكلف فكل ما اعتقده انه هو ذ لك يأتى به ٠‏ 

وهذا امتثال لهذا الأمران هو مقيد فى موضوعاته الخارجية بالعلم 
فيصير المعنى أقت بكذا وكذا الذدىعلمت انه كذا وقداتيت به ولافرق 
فى ظهور الخطاء فى الوقت او فى خارجه الا ان يقوم د ليل فىمورد خاص 
على ذلك 5 2 

والتحقيق : 


ولايخفى ان مقتضى التحقيق اولا هو الفرق بين الموضوعات العرفية 


5 


والموضوفاك: الشؤية التى. لها دخل فى تان الأدل : 

وثانيا ان التقييد بالعلم مبنى على ان يكون الجزء ذكريا فلابد من 
حافك والنلة ع ناالسفلة مهل | قا ل نيل متم 

و تحليل المرام مما يتعلق بالمقام من كل فرع من فروع تلك المرحلة 
موكول الى محلها : 

ومما ذكرنا يظهر وجه احتمال القول بلزوم الأيتان ثانيا مطلقا : 


الفوخلة البما فمستسحية : 


هى صورة الأيتان بغير مصداق الجزء من باب الغفلة او النسياناو 
الجبل و هذه الصورة من باب توهم الأمر لانه لم يكن معتقدا بذ لك 
المصداق من حيث كونه مأفورا به و حكمه وجوب الأيتان ثانيا علىالظاهر 
لبقاء الأمر و شمول اطلاقه كما قيل : 





وهى صورة الخطاء فى مفهوم الشرط كخطائه فى الغخرو باو العدالة 
فى الجماعة او فى معنى ستر العورة او فى معنى الأطلاق و الاضافة فى 
الماء او فى كيفيه التطبير و مرجع هذه كلها الى الخطاء ف ىالحكمفبظبور 
الخطاء يرجع الى مقتضى الخطاب و العمل به لاطلاقه و لو بقى علىحاله 
من الأعتقاد فامره ح من الاضطرارى العقلى و البحث فى كل واحد منها 


اس سس ا ل سي لومي يي م ل 


المر ان 


على نحو الجزم موقوف على لحاظ لسان الادلة و هوغير المقام : 





الفوظلة الكان 


طاهوسا فى ف اعطاق النسويو كوس الشاظ الاوالة ا لد راقن 
لسار يا ادل ان ل ا امي 1 


المرحلة التا 





وهى صورة الخطاء فى مصداق الشرط كمن زعم ارتفا ع الحمره فصلى 
اوكون ثوبه غير حرير او متطهرا طاهرا او كون مكانه مباحا او كون وجبهالى 
الققلة وانقا ل ذلك .يما كوم م راي لبي فى مقي اق شرح 

وقد يقال : 

الذى يترجح فى ذلك ايضا فى النظرعدم لزوم الأيتان ثانيا لعيزما 
ذكر فى الخطاء فى مصداق الجزء فى المرحلة الخامسة : 

اقول و قد عرفت ما فيه مع احتمال القول باللزوم كما لا يخفى : 

تذ كسسر و تشكسر ١‏ 

لا يخفى على المطالع انه ساعد نى فى تشقيق الشقوق و توضيح الصور. 
حكن ,و حوقوها ادقن اللسدا مدن للسيندا تجنر الكاين: التسيمر !| ضيح اديوه 


* ؟* ©" 


فاعلء. ايديا انعلا لبح الذااخص: او كان الهنا وون ين الكنب اميد 
اللحاينة للقوافن: 'الكلية اقيو تائم اترانخس تاامفقه ينه و التراغةرين .لان 


أذ ربايجان الشرقى من توابع ( تبريز ) : 


المقام الثالث من مقامات صدرالمسئلة اىعمل الجاهل : فى ترتب 
العقاب” 

لايخفى ان العقاب امر يترتب على المعصية الحاصلة من ترك الاحكام 
الواقعية و الدين امر ضرورى الثبوت و احكامه مبينته بلسان النبى و الائمة 
العتعوبين علبي التبلك : 

واطاعة المولى من الدلالات العقلية حيث يدرك الائتمار وذلك 
واضح : 

فالعقاب الذى هو محل الكلام لابد ان يترتب على تكليف الزامىتركه 
العامل فهو ان كان عبارة عن المأمور به الذى يجب الأيتان به فهو حق 
فى بق النا رك لانه ترك الواقع وكان مأمورا بايتانه : 

وان كان لاجل ترك ما يتوصل به الى الواقع بحيث لوكان حصللما 
وقع فى مخالفته فلازمه وجوب المقدمات او وجوب ما يوجب تركه تركه ٠‏ 

و بعبارة اخرى لا نقول بمقالة المشهور من استحقاق العقاب لمخالفه 
الواقع بل نقول به حين اداء الترك الى مخالفة الواقع فالعقاب ح على 


عرين 


لنفس الواقع 1 
وذ النسني ]ف ترلدا تحيف | نا"«العرانة ”فيل اميطن: + د كثرة تعن 
المحشين لرسائل الشيخ الاتضارفق ض 5222 + 
قال و رابعا بما عن شيخنا الشريف فى مقام توجيه كلام الأردبيلىقدس 
سره من أن الخطاب بالواقع منقطع حال الجبل لقبح خطاب الجاهل 
وانما يعاقب على ترك الواقع حين تركه المقدمة اعنى تحصيلالعثلما نتبى 
محل الحاجه : 
ان القول بالعقاب يبتنى على كون التعلم واجبا نفسيا لو قلنا بد لاله 
فبل يلتزم بذ لك : 
وان لم يكن واجبا او كان و لكن للتوصل فلا عقاب الا على ترك الواقع 
كما هوعن المشهور : 
وعليه يختص الكلام فى المقام فى معد وريته من حيث الوضع فلا يعم 
التكليف مع انه بالنسبة الى الجاهل القاصر محل منع لا جل قبح الخطاب : 
تصح عباد ته أم تفسد وليس فيه عنوان العذر حتى يقال بانه اعم فون 
ااتكلة 5 ش 


( تحقيق المقال ) 
تحقيق المقال فى الوجوب النفسى والعقاب : 


لا يخفى بم مطلوب ذاتى لحسنه 1 

بر ااه المظلوبة الذاتية فح يكون 
العقل دالاعليه و النقل بايجابه النفسى كما هو مقتضى اطلاق ادله العلم 
شاهدا فح يكون وجوبه النفسى مورد! لد ليلين من العقل و النقل : 

اعتبار الوصله : 

ولامنافاة بان يجعل ذلك النفسى بما هو مرآت ونور للمجهولات و 
وصله الها ولوانتزع من تلك المقاله عنوان غيرية فهو امر اضافى عرضى 
لاايقدح فى عنوانه الأولى : 

وليس هنا فى باب العلم انه لاجل الوصلة حتى لايتحد المورد و 
بع 2 با ان العلم للعمل كقوله هلا تعلمت حتى تعمل اللسوارد فى تفسير 
قوله تعالى فلله الححة البالغة كما فصلنا الكلام فى اد له العلم فراجع 

ونستنتج مما ذكرنا مع الدقة الى ان العقاب على ترك العلماوالواقع 
ن العلم عباره عن وجود الاب سوير 


اين 


عن وجود المعلوم الخارجى بالأيجاد فمنعلم عمل اى يتحقق صورة 
العلم بصورة العمل باختيار الفاعل الممتثل و لايتوهم من ن لك: ان المعلوم 
هو الواقع على نحو التقيد بل العلم ما يرى به الواقع فهو ما به ينظر : 

ومن هنا يظبر انه لو اتى الجاهل بعمل مطابق للواقع بلاتطرق من 
الطرق صح عمله لانه اتى ما يثبته العلم و ليس هو كالطهارةمن الشرط كمامر 
فتأمل تجد : 

فكل مكلف كان له التفات بالتكليف يتنجز له فلا عذر له فيعاقب الا 
فيمالايجوز توجيه الخطاب اليهكالجاهل القاصر بل الغافل على تأملفا لملتف 
المقصر كالعامد الا فى مورد طابق عمله الواقع مع تمشى قصد القربةفالمتردد 
من لاتقرب له : 

فاستثناء موارد المطابقة لأجل حصول الامتثال و العمل با لبعث الواقعى 
وان كان عاصيا لمولاه فى الامر للتحصيل لان المطابقة لابد وان ترجع الى ' 
العلم فالواقع يحرز به او بما هو حجة عليه : 

ووجه المعصية قبح مخالفه المولى لاصرف مخالفهالواقع مثلا لو 
ارتكب ما يخالف الواقع غفلة او نسيانا فلا يعاقب على الواقع فهى لأجل 
الاستخفاف والاقدام على المعصية وانبتاك حرمة المولى و هذا قبيح 
عند العقل والى هذا ذهب الشيخ العالم الشيخ غلامرضافىحا شيتهعلى 
رسالة الشيخ الانصارى الذى حضر مجلس بحثه ص 5 ١‏ : وغيره كالشيخ 
الكنيوقى! ناف ىا سند الآشتيانى فى مطاوى كلماته فيصص؟١‏ خصوصا 
فليس المصير اليه ممن قارب عصرنا ولا من استاذه : 

ايياناكنة وتعمرض © الاككنا العصييية 


م ؟ "5 


ومنها التجرى من مقولة الفعل وكاشفيته اقوى وأشد من حيث توجه 
المذمة و الأستحقاق من القضد وسو السريرة المتكشف بذلك. الفعل كما 
فى التجرى فكيف يلتزم بتوجه المذمة على الأضعف دون الأقوى مثلا شرب 
الماء الذى قطع بكونه خمرا الموجب كونه من المبغوض فى الظاهر اشد و 
فلن الطنيا حو العسة مواقت قنرية فامنتحتاق العتيا ب حوسيةه 
دائما الى الفاعل من حيث فعله الاختيارى لا من حيث ذاته و صفاته 
الأقتضائية : 

مضافا الى ان سوء السريرة و الشقاوة العارضة للانسان من اجل الا 
عمال القبيحة لاانها ذاتيه كما بيناه فى المحاورات لايكون مورد! للذم الا 
من جبة الازالة كما لايخفى : 

والفعل قد يتحد مع الواقع من فعل المحرم فيحصل مصداق واحد 
للمعصية و قد لايتحد فيحصل ايضا هنا كما فى المتجرى معصية لانه هتك 
بنفسه للمولى ففى صورة الا تحاد وعدمه يتحقق معصية واحدة فلا يتوهم 
عدن العقاب فى الأاولى كنا تعردة يالدي + 

وأاما "امرض 

لايخفى على الأذ هان الصافية و الفطرة السليمة ان قبح المعصية و 
التجرى كحسن الاطاعة و الانقياد ذاتى اى ذاتى باب البرهمان لا 
الأيماغوجى. + 

و ويه : ان الذاتى بهذا المعنى ما يكفى الذات فى انتزاع 
2000 من حاق الذات كما تقول ان الناطق المنتزع من مقام الذات 


"العسرقن لقان الاسديات ؟ 100 
ذا لفان سس كنال الداع اف افق الاك المسمرك. : 
اذا عرفت هذا فنقول ان قبح المعصية و التجرى من حيث كونه هتكا 
اوظلنا ,داق يلا أرقيات: كا لتعرف على اللدافن يقابل الا نفيات وال طامة 
فيمتع عروض جبهة محسنه له ٠‏ | 
كنا “ان الاأشباف المتعالئ قا تسحيية ذا اتى فييستي ايضا غروض عن 
مقبحه له : 
فالحسن فى الانقياد والقبح فى المعصية ذاتى بمعنى كفاية نفس 
الانقياد والمعصية فى الحكم بحسن الاول و قبح الثانى : 
فمعنى كون قبح التجرى ذاتيا كفاية تحقق العنوان فى حكم العقل و 
افبراكه بالق + 
ون كنا بير لتعرن يو الفروا بن حي ذلك الك امس 
بالقبح و ذلك الذاتى من القضايا المشهورة المسطورة فى علم الميزان فى 
تانح العوا عانق لخسووى .و امنا إل رهة نه لفقا يا هما نظا دك قلنيه اراءالمدلتهء 
لعموم مصالحبها و حفظ النظام الخ : 
كما عن العلامة المحقق الشيخ محمد حسين الاصفهانى فى حا شيتهعلى 
الكفايه فى بحث التجرى : 
اذاكون الاقيا و لله قعالن حينا من عم العقل و الرجد ان والنطرة 
و حكمه ذلك مما لاا شبهة فيه فكيف يق بالاعتبار كما لايخفى : 
لظ 
فى صورتين : 
الاولى : فيما لايدرك العقل فيه بملاحظته فى نفسه حسنا و لاقبحًا 


50 


ففى هذه الصورة يكون ملاك حكمه باحد هما عروض الجبهة المحسنة او 
: / اك . ١‏ 
امتناع وجحود مصلحه مزيلة لقيحه اى فبح التجرى عند المولى الشارع لاذه 
غتى :و النانين :فقا“ فتامل : 
ترك العلم الذى هو وجود فى موطن الذ هن الذى يتحقق بالعمل وليس 
العلم عله تامه للعمل لوساطة اختيار الفاعل فيه فداثما يستند الترك الى 
تركه و أمأ صور المطا بقه فبى مصاد فه مع قوه القول بالعقاب الآقيم لايجوز 


وينبعى التنبيه على أمور : 





الاول : 

لايخفى ان العلم الاجمالى بثبوت طن الاحكام بواسطه 
الرسول لايكون سبيا للعقاب كما يمكن التوهم مما اسلفنا فى مسئلة العقاب 
لان اد لةعذر الجبل شاملة للجاهل المطلق الذى ليس لهعلم لا تفصيلا 
ولا اجمالا بن لك المأمور به و الجاهل الغافل من حيث عدم علمه بتلنك 


( وجوب التعليم و التعلم ) اشنا 
ا ليه ل الله و حلله فى د ينه ٠‏ 
27 مع ضرورية العلم لكل مكلف م يلتزم بهو فى 
عدم العذر مع وغفوق..اثنات: ٠التعثر‏ يمفتضن ادالثة كنا عريعة قطظرا مما : 
كوه لعفا بق فير يفن د الضورة كنا لوقن فلن ادامل ؟ 
الفاسن 5 
السوءال و لولم يمكن ذلك ولم يحصل له العلم تعين له الاحتياظط بحكم 
عير ووس و اواو اا 
ا 0 بامرأة معهم فقد موأ الث الهكنانت واهى 
كه وحهى :ل انهه خلال :فا لوا لتاتيى فقا لوا تعر "الى علطن لوا يست 
فتحرم منه فكانت اذا فعلت لم تدرك الحح يالا ابا جعفر ( عليهالسلام) 
وجه الاستشباد 
ووجبه انها تركت ما يجب عليها لأجل احتمال الحرمة مع الطمسث 
فقا ل ضلية السلا اقم كلم للةاترعيا بو هو سين اا ستشحها فعا مل #وتتضيل 
المقام فى غير المقام : 


انه ينبغى بمناسبة الكلام فى اد لة العلم وفذبن الحنيل ابتان. تصن 


"١ 0 


المقال فى وجوب تحصيل العلم و التعليم من العالم ٠‏ 
فنقول هل يجب على العالم التعليم للجاهل بلاسوءال أاى يجب 
ابتداء : 
ام يجب على الجاهل السوةءال فلايجب عليه التبادر : 
قديقال ان مع الجهل بكون المكلف عالما او جاهلا الحكم بالبرائه : 
وايضا ان وجوب التعليم مقيد بالسوئال فلا يجب الابتدا* : 
توضيح -00 : 
لايخفى ان شأن العلم والعالم هو الهداية التى هى فى الرتبهالاولى 
من شأن ربنا الذى اعطى كلشئ خلقه ثم هدى بالهداية التكوينية والتشريعية 
كنا سا نا ضيه .هو | جود 7 
وهل العالم شأنه ابتداء ذلك حتى يجب عليه التعليم ابتدا“مقة 
أيه التفر و اطلاقيا بو كذ ا قولة تغالى شان فلتكن :هكم انه ذ للك 
وكذا مقتضى مو:اخذة العالم قبل الجاهل كما فى الرواية التى رواها 
الكلينى قدس سره فى باب بدل العلم : 
الا يعن ١‏ موه اللفهلث العنات قال اكرات 
.. السلام ٠‏ ان الله لم يأخذ غانى العا جعي اتيكللت العالم حتق اسينة 
على العلماء عهذ! ببذل العلم للجهال.٠‏ لان العلم كان قبل الجهل : 
وكذا اطلاق قوله تعالى و أن اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتساب 


ال د تختص 39 العلماء 


تدافان 





وكة] طلا قله عمال ان الذديم كفورة ناا بزلنا' مع البينات .د 
الخ قال و فى هذه الآية دلالة على ان كتمان الحق مع الحاجة الى 
اظباره من اعظم الكبائر الخ : 

مترحرب التعليم ابن التو القبابل مهيب لان لتيل مافرق الجيل: 

و يستظهر منه ان وجود العلم و العالم لابد ان يكون مزيلا للجهل ٠‏ 
ولايخفى ان العلم بالاحكام مقدم على الجهل بها وا نكا نالعلم يحصل 
بعد الجهل اذ لو لم يكن قبلا لم يحصل بعدا كتقدم النورعلى الظلمة و 
كالنبى و الائمه عليهم السلام و بعدهم العلماء لان العلم كان قبل الجهل: 

هذا السمة الدبو اللعالعوااكنا الكلام من حيث الالزاءيوا الكليسةد 
مقتضى ما ذكرنا و مقتضى اطلاق ان العلماء ورثه الانبياء كما فى الكافى 
كلوق اقفن سره .و اظلاق ترلعليه السلا وى حمفرعليها لبلا : 

كا العلل ان عمته هيا ائلهه “كناف الكاتن يانت يال العلم تكن 
ظافريعفن روايات: العلء. ٠٠‏ 

هو الوجوب الابتدائى مع تنزيل العالم منزلة النبى : 

و لكن الاطلاق لم يبق على حاله لروايات كثيرة فى الحث على لسؤال 
والتعلم وح لابد من لحاظ حال الناس من حيث وجوب التعليم لهم 
ووجوب السوثال و التعلم عليهم : 

الا ان يق ان الوجوب على العالم داخل فى باب الامر بالمعروف و 
النبى عن المنكر مع الشرايط فتأمل : 

تتقول أن الجاهل لو فرض أنه لا يعلم من الاحكام شيئا وعلم العالم 

حاله فالظاهر فى هذه الصورة وجوب التعليم اظهارا للحق لانه شأ ن 


"١ م‎ * 


الكتمين الشاله ودهرة لما بعلم اتن اللفا بريه سيو عيا دادولا العافل 
لامعل ها عقيل لسعدل و أو كان لاختوفق انل أن الجافل اللطلسق 
متى علم بالتكليف يشمله وجوب طلب العلم و التفقه و انه فرض على ككل 
نيتام نبو !قم الوركرك. نو لكت الأبلق تمي او مايا يجال. سردل 
الك لبان عد 

الجاهل : 

ولوفرض ان الجاهل ليس بغافل بل يشك او يظن و هوالذى يقال 
له انه غير عالم فى اطلاق الجاهل فالظاهر وجوب السوءال للتيكن من 
التفحص والسوتال للاخبار السابقة فى ادله قول المشهور و يعلم ذدلك 
بمراجعة ابواب العلم من الكافى الشريف و يشمله ايضا قوله تعالىفاسئلوا 
اهل الذكر : 

واما الوجوب بعد السوءال : 

لايخفى انه لو سثل العالم يجب عليه ح الجواب للاخبار و الايات الا 
فرض هنا عذر وما ورد فى تفسير آيه الذكر فراجع و تأمل فان الترد يد فى 
الجواب فى بعضه لاجل التقية وغيرها ٠‏ 

خاافية الكيضات : 

والذى يتلخص من مشاهدة الاخبار فى المقام و يستظبهر منبا ان 
اطلاقات الواردة الدال ةعلى الوجوب ابتداء لم تبق على حالها بل هى 
مقيدة بالسوءال لجملة من الاخبار الدالة على وجوب طلب العلم على 
المكلف والسوءال عن العالم و لاستتهما قول الصاد ق عليه السلام : لايسع 
لقا دقن بير لوا ويقتقنييوا بها ل ذلك سو تولة. :لود كه ا امجابي 


" 0 0 


تالكناهو ليا فليا اتبيه اذ لوكا و الواعت التعليع 1ن8ة |" لو سمه 
للحهال ترك السوءال حتى يبتد * العالم و هو خلاف قوله لايسع الناس 
حتى يسألوا : 

نعم يمكن دعوى دخول تلك الاخبار المطلقه فى باب الامر بالمعروف 
والنبى عن المنكر و لكنها لايخلوعن تأمل بل الظاهر بعدها فافهم : 

واما العقل فى المقام فهو يدرك حسن الارشاد كما لاا يخفى فافهم : 
تنبيه : 

وجوب التحصيل عينى( و كفا ثى : اعلم ان وجوب التحصيل اما عينى و 
اعكاح القارة والضوم و لحيل :وبا سيطنيا :و اندكاء الطبارة والغلدل ز 
الحرام مما لاينفك عنه المكلف غالبا و لكن بينا أن معرفة الخالق جل جلاله 
وصفاته تحصل بالعلم الحضورى الذى هو ذاتى لكل ذى حياة فى كتا بنا 
( داورى وجدان )والعلم الحضورى المطبوعاف»ع : فراجع تجد ٠‏ 

ثم يتنوع المكلف هن حيث بعض الاحكام كمن صار مستطيعا فانهيجب 
عليه معرفة احكام الحج بخلاف من لم يكن كك فانه لايجب عليه الآن لعدم 
تنجر التكليف وان كان فعليا بمعنى وجوبه على الناس عند الا ستطاعة : و 
كذلك الكلام بالنسبة الى الزكوة لمن وجبت عليه : 

و يستنتج مما ذكرنا ان كل من عمل عملا وجب عليه معرفة احكام ذلك 
العمل ٠‏ 


0 اعرد الكادم الى المن) 


شطر من الكلام فيه و هو معنون فى كلام الاعلام : 

عود الكلام الى المة 26 

تزلةراظل واو كان يظائقا للزاتد 

الول ليده رهام استند الى .مكالة المعيور السابقة الشاملة لصورة 
القرية 1 
ليس الا لاجل الوصول الى الواقع و هذا قد وصل والطرق ليست كالطبهارة 
شرك تالتسي الى لواف 

وأما الجزم فقد عرفت فى مسئلة مشروعية ألاحتياط عدم أعتباره : 

واما عدم القصد فالظاهر من حال المكلف ولوكان مقصرأ هو دراعن 
العبادة فكيف لايتمشى منه القصد ولو بالبناء منه على ان ما يوءتى هومأ 
امر به المولى فاذ! اتفق المطابقة فلايبقى للبطلان وجه و لقد عرفت فسى 
صور المطابقة ما ظاهره الاكتفاء و لومع عدمها فتأمل : 

واما قوله 2 فان.كان مطابقا لفتوى المجتهد الذى قلده الخ يريد به 
ما قلنا سابقا من الكشف التصديقى بالنسبه الى الواقع فانه المناطد فى 
الصحة و الفتوى واسطة فى الاثيات لا انها معتبرة من حيث هى ولذالو 
انكشف له الحال بالاجتباد اوالعلم فرضا خلافها لاتجدى فى جيه 
عمله : ْ < 

والملاك فى مطابقة الفتوى هو زمان ازالة الخهل الذى يستفاد من 


(الفراقهق الاعلم) دنا 

قزلة وه كلك مابعة اثالات انا عقا رمحي العيل كنا مله اخوطانلا 
وخ له لاع الذان له 'مضغيرة لخن الطريفية الأغير كنا مريت الاثا ره خلال 
المياحث 

واهما ذكرنا نظن ان مجتووه الذدى يتعين الرجوع اليه لو كان هيا 
حين العمل يجب العمل على طبق فتواه لكونها طريقا وان لم يكن حيا 
حين فرغ عن العمل و اراد ازاله الجهل فطريقه قول من يقلده بعد العمل 
فكلاهما طريقان ٠‏ 

واما احتمال مطابقة خصوص قول من يفتى حين العمل فلابد مناحراز 
خصوصيه فى قوله من انقلاب الواقع الى قوله و هوغلط ومن هنا ظهر 
ضعف أخذ الحنيية كما يظهر من غيره من بعض الاعلام المحشين لكلامه و 
ان كان معتبرا فى الفقه كما لايخفى : 


كله 117 +قوله العراف مق الذعلم ال : 


غير خفى على البصير ان الاحكام الواقعية عند هم عليهم السلام لاتفاوت 
فيها بحسب واقعها ٠‏ 

وانما الكلام فى تشخيص مرامهم الواقعى من كلامهم و اقوالهمالماثورة 
التووعة فى فنا هونا" المحكيرة ا 

فالمراد من الاعلم من يكون له تشخيص المرام الواقعى بالنسبة اى هو 
الذى اعرف فى الوصول الى امر الدين و هو حق مدلول عليه و هوالذدى 
لايصادمه و لايعارضه قول الفاضل و هو المعشبرعنه بالافضل و الأعلم و 


لفن ما 


الأحسن من حيث تشخيص لحن كلامهم عليهم السلام واصوات مقالاتهم 
المشتملة على مزايا فى تأدية الحكم و معانى كلماتهم التى يستهدف بها 
الأحكام : 

+تتشحياتة) 

وذالك الأكيسر ال لمن أحاط خيرا ءا سقو دخل ابوانها .من كل 
باب لامجرد التضلع و التطلع بل الأعرف بما يرمز به الحكم و كيف يرمز به 
وكيف يستخلص منه حكم خالص مراد : 

ولحل ما ذكرتافراد من :قال + فوالآ قوق ملكة او الأحسن استتياطا أو 
الاجود استنباطا كما فى كلام الماتن قدس سره و الا يستشكل عليه فيقال 
ما معنى الأجود يه من حيث التعقل ثبوتا وما الطريق اليه اثباتا و لكنما 
تاكرهد يق وله 'اقزله الى اخترة يرفعج الأحجتما لمن كلامة فتامل: + 

الصفه النفسانيه : 

وهنا" كرتا نجام اتدون البنالاك و العقات القسا ف ال عضيل 
للشخص الأعلم فى تشخيص الاحكام لاجل ما ذكرنا من حسن معرفة السنة 
و لحنها و الأحاطة بها و لكن خبراً بعد ما كان له كماله المطلق بالنسبة 
الى المحاورات الاصول اللفظية و معرفته الكامله لسان الحجة من 
الأدلة : 

فبذه صفة نفسية وحالة معقولة فى افق النفس ومن شأنها يكون 
الشخص اعرف فى الوصول و الكشف الأصوب و ذلك بالعناية و الأحاطة 
بها فى السنته خبراً بما فيها من المشكل و السهل و رده اليه و رفع مأ 
ظاهره المعاضته ياحسن وجه يحصل باعرفية مصب الأحكام ': 


( الصنعه ٠‏ والتنقيح ) 0 


د وليست من محض التضلع فى القواعد المرسومه لانها مع الاشكال فى 
كليتها الا عند المستظهر قد لاتكون محكمه مقبوله نعم ما فى لسان الادله 
هرا كرن يحكيه كو اط فى تطينق المدريا نه على علكر الكيرياك * 

الصنعة : والتنقيح : 

والبم ايض كالسافا هد الفنون لاقتنا برك البواج :نا تاعتراماات 
والمبارة فى القيانن الامتد اذى كما فى البتندسة فلاتقاس كلك ينبا كما 
هو ظاهر التنقيح فى تقرير المحقق الخوثى دام علاه : 

العيارة الفاية :+( التتقيد) 

وهنا ذكرتعرف: الاجمال فيما عن التتقيدض؟؟١‏ للمحقق الرتجائى 
الموسوى قد س سره من تعهي الأعلمية بانها عبارة عن المهارةٌ التامة فى 
الفن بحث يعجزعن الأيتان بمثل ما يأتيه من يقابله فى عصره : 

وتكلة بااعن القدفيت تسريف القند منيارة بوذا نا تددج 3 

الملنخص : 

و ملخص الكلام انى وان لم استشكل فى التعريفات كثيرا لان الكل 
اوالجل من الاعلام و كلهم يريد ون بها ما ينتقل الى المرمز و لكنها غالبا 
صناعى و غرضى كان الاشاره الى ما فى لسان الادلة كما يستفاد مماورد فى 
تقد يم الافقه و الاعلم و ليس بامر معضل :. 

لسان الد ليل : ظ 

ومن هنا : تعرف ان الاعلم مما ورد فى لسان الادلة و الاخبار وان 
لم يكن بصورة صناعية فوجود لفظ الافقه والاعلم واعرف بالسنته بامرالدين 
و باحاد يثنا وغير ذ لك مما يجعله موضوعا للحكم بالمراجعة اليه وجوبا : 


فين ( التفصيل فى المعرفه ) 


وقد عرفت فى اوائل الكتاب فى الاجتهاد والتقليد ان معنى قوله 
عليه السلام ( وعرف احكامنا )عبارة عن سكون نفس الفقيه و حصول! لطمأنينة 
ى مادة ( عرف ) : 

فكو قولةهلية النلام فى الساى الأولة (أفرف يا سنت )اتقصيلالك لك 
الغرناورورهها لني الافره و الاعلن * 

ومقلوان التعرنت قزل عليه الكل "انم 'افقه الناين اث عر كسم 
معانى كلامنا ان الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء انسان لصرف كلامه شيف 
يشاء ولايكذب : باب ١‏ من القضاء : ج؟ : وقدمر 

وبالجملة ادلة جواز الاجتباد بالمعرفة تكون ناظرة الى مقام اصله و 
الو يريت 5-5 اكه وكا ينا قله لعي ره كمامر :فقال 
ينظر الى افقهما واعلمهما ياحاد يثنا فينفذ حكمه و لايلتفت الى الآخر: 

ولقد قلنا فى كتابنا المحاورات المطبوع ٠‏ 

ان الوجوب والالزام لايختص بما يقتضيه الفن فهلايكون قوله عليه 
السلام : ( ينفذ ) و قوله ( الحكم ما ) صريحا فى الايجاب : 

وكذا قوله فى رواية دأود كامر: ( فيمضى حكمه )اى الافقه وغير ذلك ش 
قالغنا رات ا 


"2 ١ 


فالحكم بوجوب تقليد الاعلم وارد فى لسان الاد له اذا عرفت ذلك 
فيظهر لك ما فى التنقيح ص ؟ ٠١‏ من قوله : 

تلك لذن لحك ررسوي “تخليه. الاقلع الم يرنه ف قو ليصف ادليه 
اللفظية الخ كيف وقد عرفت ورود الادلة اللفظية بلفظ الاعلم فيما مرفكيف 
لابد ان يرد الحكم حتى نرضى به و نجعله موردا للبحث و قد ورد تعريف 
الاعلم و الحكم بالمضى على طبق قوله كمامر ايضا : 

فول الاعيسين : 

والمرجع فى تعينيه اهل الخبره و الاستنباط : 

اقول ان اصل الأجتهاد الصحيح امر د قيق ولااشببة فىامكان الوصول 
الية و فحرفكة يطرفة و ليس معزنة الاعلة شف :| شكال مده فكننا يعرف اغيله 
5 سيعر تافاضا مين !امورل كذا :نان !لحنت تن المسفلة 1/017 

ندره مصد اقه و الحكم بتقد يمه : وما فيه : 

لايخفى ان العالم يشترك مع غيره من العلماء فى العلوم المشتركة ثم 
لتقم ننن انهو أوالقه الأعاطة خير ا رعلا 2 1ذ تدس و ستتمضن 
فيها حصل له الكمال و الاكملية و الفضل و الافضلية و العلم والاعلميّةبذ لك 
التخصص والغورفى خلالها وليست الاعلية معنن يعجز عنه غيره وليس 
اعجاز |ينحصر فى مورد ه ٠‏ 

ول للنقراة نعاناك وقد رفاك دقيزة كديرا ماا يصل الما رياني 
أو قلرل اليس ديرا د واثنين : 

وليس الاعلم من افنى عمره فى جميع العلوم الرسمية بل هو بعد الاخذ 


؟ 2 ؟ 


بالعلوم المشتركة من يكون اعرف بالحكم من حيث الاستنباط والوصول 
سني اليشقون دوق الله لاسن التجدرين المرجيي' له + 

فنا فج المستتن © كن 8 مو ديات الكض]: 

نبال السيقنة هن نواه ادس سر +را فلمو فى ١‏ احا ديك دون : 

نارة باكقرية :الا جا نادي ب الاتطا ورملييا* 

والاجوي الافيمة توانى اد تيه النكوى اكرنة الخو فيا” 

وثالثة بزيادة المهارة فى استخراج الفروع منها ورد الجزئيات الى 
كليتاتها : 

ورابعة بزيادة المعرفة بصحيحها و سقيمها واحوال رجالها وفيم 
وجوه الخلل فيها الى اخره الذى ننقل بالتلخص ٠‏ 

وخامسة باكثرية الاطلاع على ما يتوقف فهم الأخبارعليها من علم 
اللغة الخ 

وساد سته باستقامة السليقه الخ : 

و سابقه باكثرية الأطلاع على اقوال العلماء و اقوال العامة التى هى 
من المرجحات عند التعارض : 

ثم قال و الأعلم الذى يمكن الحكم الصريح بوجوب تقد يمه فهو 
الاعلم بجميع تلك المراتب اوفى بعضها مع التساوى فى البواقى و الا 
فيشكل الحكم بالتقديم ' 

واف لك يظبر ند رة الحكم فيه بوجوب التقد يم التبة و الله سبحانه 
فقنو االنبنالك: لابب كاز مم رقع ينا مقد” 

تطويل بلا طاقل : 





( العلم فى قيد الأفكار ) ونا 





وهذا التطويل و التفصيل لا يوجب تبعيد المراد منه و ليست تلك 
المراتب الا ما اجملنا من قولنا من لزوم العلوم المشتركه و هى مما لا بد فى 
العلم و الفقاهة و لكن التذوّق فيها والأتقان و التجول فيها بمساعدة 
الفطرة السليمة و شهادة الوجدان لاجل ان كلهااو جلها منالعلوم 
الارتكا زيه سوى الفقه يوجب الأعرفيه و الأعلميه فى تشخيص ما هوا الواقع 
باالحدعه كن اتدايولم 113قد. برنو رخ رن مهاف الاسيينا زرو اع السحه . 
ضور [الموقع رالا انعم تدرا قنية | للى ما يمتظالاة مفافي الابزقفنا كل 

العلم فى قيد الافكار : 

نالك ار كلها ينا امطتلج افي الا معلالا لهو راقع العفيم: فى 
لعلو قد قبح بالعكير اللقسمن الذاض يقطله النكر عافوزق و اتعال, انه 
ا ا ال 0 
الخو فععيل: الذراةالشعاسنة يو الا دكا و الا ربة كنا عقا هه مسو اولك 
الاصول الى آخرها مثلا وكذا فى غيره : 

فمن تمكن من تجريد النفس فى فهم مد اليل الادله لان الحق مد لول 
عليه تيسر له فهمه و تشخيصه بما هو ولايكون ادخل و اعرف واعلم الا من 
حيت الافاية : 

ذا :الى ماحون” كثر:لااطاد قرجوا لا لعا خلة الا نول ففكوع مدا لعزن 
نأ كا هردق :قزيفه نا لاعشا قافن لكشن لاوج ترا كه [الأقوا لو االدالات: لدت 
ستظهارات قد توجب حجابا لما يفهمه بصرافة طببعه و صفاء ن هنه : 

والدى للفقيه قد س سره : 

والسنطين لعل ناللك مح :اندو ا لدي لقي فقرين مبر فى الاير 


عم 


فى الاخبار, بان نصرف النظرعما فى عناوين الابواب من قول الكافى 
او الوسائل : ( باب فى وجوب فلان )اوغيره حتى اتمكن من فهم الحكم 
من حيث كونه واجبا او غير واجب بنفسى لابما خطر بالبال من عنسوان 
الباب : 

ذا الحافل الى الهالن اذ هدي اللعلن الا ركاوية وعلويا بجداع الى 
علم رجال الاخبار و دخل فيها خبرا من كل باب لابمعنى ان يكون له 
فتوى من كل باب بل لاجل الفتوى فى بابب وعرف [ححنه الواقعى منها قد 
يكون اعرف من غيره و اعلم بمرام الشرع منه : 

وهذا قد لايقابله من فى عصره و ربما يكون فى مصره : 

والاعلمية ح يكون بحسب غالب المسائل لا فى فرع و لافروعفافهم : 

الشرطية او المانعية : فرع : 

لا اشكال فى حجية قول الفقم.اء و لكن يستفاد من الروايات الوارده فى 
تقد يم قول الاعلم ان قوله مانع عن نفوذ قول غيره لا ان الاعلمية شرط فى 
جواز التقليد كنا يعلم بالتد بير فيها فافهم + و لقدمر : 


وهنا فروع: الال 





لااشكال فى تقد يم الاعلم فى المساثل الخلافية لانه مد لول الادله فى 
الباب فهل يقدمايضا فى المسائل الوفاقيه اى ما أتفق فيه مع غيره : 

الظاهر عدم اللزوم يناذلك. وا تجيعة ونون انها رون وافولفا بها يعدم 
لأحان يفا ئقة قوله القوان اللتفضول بو يشترع هذه ان فولةيما قع عن فوم عير إد 


اككقييم الاكلم في الرناات وعد هم عم 


اما 31 كوا فنا قالارهة. ‏ 

كأيقال من نفى البعد فى التقديم ايضا بمناط الشك فى العمومات و 
الاطلاقات كما فى الأشارات ٠‏ 

فضعيف لانها مقيد5 بالنسبة الى مورد الخلاف و معنى التقد يمليس 
بطلان قول الآخر بل بمعنى عدم الالتفات اليه فيما خالف قوله قوله واذا 
لم يشالف فالحجية تأنعة لازاعلة كنا لايخفى على اللتامل الضادق- : 

نعم مقتضى الاحتياط التقد يم ايضا لأحتمال خصوصه فى نحوا ستنباطه : 

فيوركتن ان ضرت المطا يقة لا كقى فى دقن :ا لتعلين انه تطبيق العمل 
ومن هنا يظبهر انه يحتاج الى تعيين قول المفضول لا بمعنى ان الا ستناد 
شرط فى الصحة بل لاجل ان المردد بين قوله و قول المفضول لاايوجب 
صد ق التقليد : 

وادعى بعض ظهور الاتفاق فى عدم اللزوم حيث لم يخالف فيه احد 
من المشاهير كما فى التنقيد ص ١7١‏ للمحقق الزنجانى قد س سره : 

'واستشكل فيه بان هذا دعوى فان اكثر الكتب خاليه فمن اين يدعى 
المدعى الخ : 

ومما ذكرنا فى التنبيه يعلم ضعف مطضيره الى ان الاقوى الاول اى 
اروم التكدي :فى :ضور المطايق الاف ن اعفا ررقرله بع العمييين الم 

الثااعسيتن : 

ان -تقليد الاعلم لايناط بالقرب والبعد على حسب نظر المقلد بل 
وجوبه مقتضى اد له الباب فلو بعد فى نظره لم يترتب على ظنه اثر نعسم 


ع عم 


الاقربية النوعية معقولة و لعل تخيل بعض بانها شخصية صارالى القول 
او الميل و ساوى بين العامة والخواص فى اصل المطلب فلا تغفل وصرح 
يه الزنجانى قدس سره : 

الاالسميم : 

لايخفى عليك ان الملاك هو الاعلمية بحسب الواقع بمقتضى لسان 
ادلته الناظرة اليه فح يسئل عنانللاعتقاد اثرافىالاعلميه فيقال فى جوابه 
بعدم اعتباره و يتفرع عليه انه لو قطع بكون مجتهد اعلم من غيره ثم ظهر 
كونه غير اعلم حينما عمل بقوله فبل يحكم ببطلان عباداته المنطبقة على 
خاؤت را فياه معنا طائيه كلق و 

قال فى التنقيد لم اجد للقوم تصريحا فيما وصل الى من كتبهم لكنا 
نقول مقتضى القاعدة البطلان و الفساد اذ الموانع كالاجزاء و الشرايط 
واقعيات لااثر للعقيدة فيها قطعا فتكون فاسدة : انتهى كلامه رفع 
مقامه : 

اقول لو لم يحرز المطابقة للاعلم فالبطلان واضح لاجل تخيل الامر فى 
المقام فكان له تطبيق علمه على قوله لانه كان حجة عليه والمفروض عد محجية 
قول غيره فالامر بالاتباع بمقتضى قول الاعلم الواجب الاتباع باق فلابد من 
الامتثال حتى يحصل البرائة عن التكليف المد لول عليه بقوله : 

00 

0 المقلد اعتمد على طريق شرعى فاخطاء لكان للقول بالصحسه 
وجه : 


المعاملات بالمعنى الاعم : 





ا" 





فلو اكيز عاق ل اواقانت» منتهعاق اعلبية مخض كنا رات رما هو تنستام 
الكلام انشاء الله او حصل شياع ظنى فى حقه و كان ممن يفتى بجوازالنكاح 
للف النارسية م ظور كرغي اعلع,وغمل العايل يناه وحتضل لداعل 
بان الاعلم الذى يجب الرجوع الله لا يقول بجوازه فهنا لاد ليل على لحكم 
سحو هعد الكاخ بض التاق الكامل :لبها ذا لايق طرق لعلو 
لامن جهة الشرع بل مقضاهما خلافه : 

لذيفان ان فلت الستلراف انهه * 

لانه يقال ان تلك المصلحة لوكانت تامة لما كانت موءثرة فى تغيير 
الاسباب عما هوعليه : 

و التولبالاتهر ا“ شبافك لقعي 'الاموفالو اقم ابرقم عنة اليف .والاتب 
متثال كان ظاهريا : ظ 

نون هنا وطتير اقول يععدديد اتكقه بالسينة الى العافى ب السااقن 
الاعمال على ما بان له من الحكم : 

الفسر الدتسين + 

انعوكن اوشال شن النثاء يخرار العفماف بنتاقد 5 لشيس على تن 
الشريعة و لكن يمكن الجواب عند تارة بعدم اللزوم حتى يكون خلاف 


و اخرى بالاكتفاء على ما يلزم منه ذلك فتأمل : 


الايتسفى ان التقضن و اليل كتكريم العام قط ينه عدة. كفي ل .ا ابعواب» 


فى مجتهبد دون الآخر فضلا عن الظن بمعنى الترجيح كما يأتى الاشارة 


لمان 


مع توضيح الحق : 
الخا : 
ا 0 فرميلة 
ان مسئله وجوب الرجوع الى الاعلم سعلة) | لنبسئة الزن من للقي عله 
بوجود الاعلم فانه يجب عليه الرجوع و لو بعد حين و ليس تمقيدة بالابتداء 
فما عن صاحب المفاتيح تقييده بالابتداء كما تعرض له صاحب التنقيد 
ره و ذلك للاخذ باطلاق كلماتهم كقول العلامة فى النهاية: اذا اتبع 
العامى بعض المجتهد ين فى حكم حادثة وعمل بقوله فيها لم يجرز له 
الرجوع فى ذ لك الحكم بعد ذلك الى غيره اجماعا : 
اشتياه فى ظاهر النقل لان الد ليل الموجب للتقد يم ات هنا نيأ 
الفليل على التقوين: + 
تعدا تن الكادم من عدم جواز العد ول فى المجتهد ين اذاقلد باحدهما 
فالاعلم معد م بد وأ و دواما كما هو واضح : 
و مثل عبارة المفاتيح عبارة الحاجبى وعضد الدين والامدىكما فى 
الكتاني المذ كور ': 
ولكن لايخفى ما فى الاخذ بالأطلاق ٠‏ 
اولا ان اطلاق كلمات العلماء لايقاس باطلاق الادلة اذ الثانى دليل 
والآول فتوى و استظهار شخصى فليس فيه جهة الزام كما فى الثانى : 
وثانيا انه لابد ان يكون بلحاظ غير ما نحن فيه لان منهم من لا يقول 
بالاطلاق فكيف يكون مورد! للأجما ع : 
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واثالقا * كيف .يضار اليهامع :ما عرفت من تقدديم الأعلمافا اطلا ق يران 
تلك الادلة الموجبة لتقد يمه كما لايخفى على التأمل الصاد ق فافيم : 

السادس: 

لوكان مجتهد ان متساويان فى الفضل وكان احدهما اورع فبل 
هو كالاعلمية مقدم و الآخر موءخر فى التقليد ام لا : 

والذى يترحج بل يقوى فى النظر هو الاول لوجوه الاول القطع بحصول 
البراثةعقلا ٠‏ 

لايقال ان الورع امر مشترك بينهما و ليس للزيادة دخالة فىالفضل : 

فانه يقال ان المقبولة المشتملة على كلام المعصوم عليه الشلام يد لعلى 
تقد يم الأورع وعدم الالتفات علا لآخر و ليس فى حصول البرائة قصور 
بملاك شمول الادلة لهما اذ العقل حاكم و الاحتمال غير مرتفع فتأمل ٠‏ 

فما تقولون انتم فى مقابله ٠‏ 

والقول بان اعتباره معتبر بالنسبة الى الصد ر الاول دون اصحاب 
الاستدلال كما عن التنقيد للمحقق الزنجانى قدس سره : 

غير مرضى : لانه تقييد بلاد ليل اولا و الصد.رالاول ليس باقل من 
اصحاب النظر فى النظر و التشخيص ثانيا و فهيم امناء الله على حلاله و 
حرامه كما يعلم بالمراجعة فى تراجم احوالهم و مقامهم : 

وثالثا ان شدة الورع لا الاشتغال المحض بالأدعية و الآذ كا روضعف 
النكان قوسم ورا جة وهنا في لضو لتحيل التطوى ل حل السدلسيلق 
العملى الذى به يترجح قوله من حيث الركون : 

لايقال ان ما ذكر لعله يرجع الى مزيد الفضل فلاجله يقدم : 
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فانه يقال انه يمكن الارجاع لاجل البيان المذكور الا ان الرواييه 
جعلها بنفسها مرجحة ولا د ليل على الترخيص و رفع اليد عن مفاد ها : 

القانى مرو لوحو تفي الإروانة لعن انها اف جورم : 

الثالث : ان الأورعية فضيلة و لاوجه لتركها بلاجبهة و ذ لك غيرمحبوب 
ان لم يكن قبيحا : 

زافق الاغللاة الاركان. ‏ 

هذا الذى قلنا ظاهر جماعة كالمحقق امام الفقه فى المعارج 

والعلامة فى التبديب : 

والشهيد الاول امام الفقه فى الذكرى و الدروس : 

وعميد الدين فى المنية : 

وهو صريح العلامة و المحقق الثانى و الشهيدين فى النهاييه و 
الجعفرية و المقاصد العلية و المسالك والتمبيد كالطبرسى فى شرح 
النيدة كناافى لتقيو ون ]+ 

السابع: لوكان فى المجتبد ين من هو اعلم و الاخر اورع فهل يتصور 
تقديم الثانى أم لا : 

الحىق: ان معتضى: د ليل تقديم الأعلم تقد يمه لاإجل تحقق مصداق تعا رض 
الفَاضَل ٠‏ النفضول هنا و لقد ونال لل عن تمه الأول أونهدا اسمن 
واضح لايتيفى الاشكال فيه 

موافقة الاعلام : والمحقق فى المعارج والعلامه فى التهذيب ٠‏ 

او القباية والشبيد:فن الذكرى و الداروس وجماعه 

اخرى كثيرة موافقون فى تلك المسئلة فراجع الكلمات 
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حكاية : و حكى فى المنية عن قوم تقد يم الاورع واذ شين اخرون الى 
التخيير و توقها رابع كما فى التنقييد : 

ومن الموافقين العلامه الموسوى الزنجانى قدس سره : حيث قال وهو 
مقتضى مامر من الدلائل فان نبى على مراعات الاقربيه فلاشك فى قرب 
فتأوى الاعلم نوءا وان بعد شخصا وان نبى على التعبد الصرف فاى 
سند لهم يسند اليه انتهى كلامه : 

وهوكلام متين لما عللنا من تحقق مصداق التعارض فافهم : 

قول الماتنالمستئله ( ١8‏ )الاحوط عدم تقليد المفضول حتىفى ا لمسئله 
التى توافق فتوى الافضل : 

فك كرون لقره ترسو سوه قن نا نل )١‏ لين العاف قت ١١‏ السسمونا بو لاتب 
طلاقاك روفن لك سكم الاشخشاط رو لق منت سيقلة الأعلد. مسب 
الكلام فراجع : 

نعم اطلاق قوله عليه السلام لايلتفت الى الآخر يفيد المنعوعن تطبيق 
قولة' الى غييرة لكنة من القوى اتضرافةالى:صورة التحاتت كنا بعلم من التامك 
فى الاخبار الوارده فى حجية فتوى العالم : 

نارق السسنيطلة: ونا :فى" السفييك: ‏ السيى الحكيم النقية تمن 
سره من قوله : فاحتمال المنع عن الثانى غير ظاهر الا اطلاق قولهملا يجوز 
تقليد المفضول الخ ٠‏ 

اسكاورته لاحن وواطلافات لمانا تيت اطلان الامالة معت 
تكون حجة ما نع حتى يتكلف فى دفعها بانها لو تمت فليست بمعقد 
اعدا ع نامل * 
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قول الماتن المستله ( ١9‏ )الايجوز تقليد غير المجتبد وا نكان من 
اهل العام كما انه يجب على غير المجتهد التقليد وان كان مسن اهل 
العلم » 

اقول اما المسئلة الأولى فلاجل ان صرف صدق اهل العلم لايوجب 
خوا وما سول لج لكتيعيون | سير فى 

الاجتهاد والترجيح عند التعاند : 

واما الثانية فلو لم يحتط فلاجل ان التقليد للوصول الى ماهوالحكم 
فى حقه و المفررض انه ليس بواصل فيجب عليه التقليد و هذا واضح : 

ولو تمكن من الاستنباط فيلزمه كمامر فى مشروعية الاجتهاد : 

قول الماتن المستله ( ٠١‏ ) : 

يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانى الخ : 

وكذا يعرف بشهادةعدلين من اهل الخبرة الخ : 

زاكذ| يعرف بالشباع النفية. حلم + 

وكذا الاعلمية تعرف بالعلماو البينته بلاوجود المعارضة ا والشياع 
المفيد للعلم : 

اقول اما العلم الوجد انى فاعتباره غنى عن البيان لو حصل للشخص 
لانه بنفسه طريق للانكشاف بل هو نفس الأنكشاف و ليس ورائه شى يثبته 
الانفسه والعقل بحكم به و الجرى فطرى على منواله ان لم يكن قهريا و 
النقل يامر بالاتباع عنه و منه العلم المتعارف الى عليه بناء احتماعالبشر 
فى متنوع العلوم فافهم : 

او باخبار جماعة يفيد العلم : 


انا 


شواه العد لون : 
لايخفى ان ماده اش وه ود) كما فى المقائيس لابن فارس و غيره 
معلى العلد و تحطورى الاسار عن عل اقرب كلاه + 
والامراراهات لقم 
فالاخبار عن علم اذا كان متعلقا بنفس الانسان يسمى أقرار بل يمكن, 
النافق الى الااقرا ولو لتقن قنيياق الأ تداعا رفن علو لابمعة. حمديية 
ممتظيو ة لل وخ قرله كعا ل قات كونوا كوا مدن را لقبيكل شين لله 
توقلي اتشيكم فانم : + 
11 كان نام حمان اتسيرميمى كياد 2 
الشاهت ,و الشرية: 
الفرق بينهما ان الاول بمعنى الحدوث والثانى بمعنى الثبوت فاذا 
نجيل القيران #اقيسو فافنة. سراعتنار فحيلهن 3 اتيك جديا انيسن ١د‏ 
اكثر فهو شهيد كما عن كنز العرفان : ج 5 ص 0١‏ : 
دليل اعتبار البينة : 
لاعف على النتديع التظام فى آيؤاتن لفق آآن:اعقيارها يدس :من 
ارونا نالافحاماك بويا يلاق تخصيل الها ع اللبكمال عليه تيلا مجم 
المنقول الذى لا نتمسك به فى المقام حتى يورد بعض الكلام من بعيض 
الاعلام : 
وقبل الخوض فى البيان نورد ما يقال و يحتمل فى حجية البينة من 
الاقوال و الاحتمال ٠‏ 
فال الشيرين علي الرحنة'فى القواط + البربة حجة كرفي + 


0 | الكلام فى البينه ) 


و المتحتملة فين الفينة اهو 

احدها 9 لكوم يتا مقصورة على م ورد فيه النفن الخاص كمقام 
فى نضا رمم ننه اانا زج وفيا الدسوتعص الها لام 

و الوحة .فى :د لك © و الونخهة فية أن الموضوعاتت: الثئ تعلفعت نينا 
الاحكام انما يراد بها الامو رالواقعية كما هو مقتضى مد لولات الالفاظ و 
الطريق الى الواقع هو العلم فما علم كونه فى الواقع كك فتعين به الحكم 
المحبول او خالف وقيام الجددة مقام العلم بقول مطلق لاد ليل عليه والقياس 
فلا : 

واكانيما : القول بحجيتها فى مقام لم يعتبر فيه العلم بد ليل خا ص 
و بعبارة اخرى الأحكام الثابته للموضوعات المطلقة لايفترق الحال فى 
ثبوتها بين كونها معلومة او ثابته بالبينة : 

واما الموضوعات التى قيددت بالعلم فلا عبره فيها بالبينة كالطبارة 
والنجاسته فان الشارع حكم بالطهارة فى الموضوع المشتبه حتى يعلمانه 
نحس و فى الحرمة و الحلية حكم با الحل حتى يعرف او يعلم انه حرام ٠‏ 
وفى الشئع الذى علم وجود ه حكم ببقائه الى ان يعلم خلافه و يحصل - 
البقدو د تخو الك مان من هذه المقامات لاعبرة بالبينه لانه ليس بعلمو 
الدليل قد قيد فى المقام باعتبار العلم : 


والوجه فى ذ لك : 

والوجه فيه ان البينة لو فرض له د ليل عام على حجيته لعارضه ما دل 
على اعتبار العلم فى ذلك بالعموم و الخصوص من وجه ٠‏ 

انه لملا للبونة قاض اناعقنا ره سيوا» كان طذالك: فووا لهام الا .د 
دليل 'اعتبار العلم قضى بعدم تعلق الحكم بدونه سواء كان هناك بينه ام 
لا ٠‏ 

ومتى ما وقع التعارض فاما ان يكون الترجيح لد ليل اعتبار العلم 
لنصوصيته و موافقته للاصل و العمومات من الكتاب والسنه ٠‏ اويتكافثئان 
ويتساويان فلايثيت حجية البينة ايضا : 

وأما فى مقام لم يعتبر فيه العلم بدليل خاص فليس هنا ما تعارض 
دليل البينة الاعموم ما دل على النهى عما وراء العلم من كتاب او سنه و 
دليل البينة اخص منه لعموم النواهى للموضوعات و الأحكام و اختصاص 
البينه بالاول ٠‏ 

مضافا الى عدم وجود د ليل عام للبينه بحيث يشمل صورة اعتبار العلم 
بالخصوص ايضا والمتيقن من فتاوى الاصحاب و من الاستقراء ايضاهوصورة 

م اشتراط العلم بالخصوص فيقتصرعليه فلابد ح فى كل مقام من تتبع 
ا ا الموضوع فاءن كان بلفظ مطلق منصرف الى 
الواقع فيكون البينة حجة فيه ٠‏ وان كان مشروطا بالعلم فلايكون حجدفيه: 
والغل عض اعغار حكن التدأخرين النينة فى ابه التجانيفة اننا هو سن 
هذا الباب : ظ 

تالقينا: * القول يتححية البينة مظلنا الآ فيمًا :فل الفاليل على اعقاىر 


7 سس سي انان 


اراقع رونا لعزا عدبا ابوت ققالوةالعد لون :# .رهق لسعيلات ذ كرها 
صاحب العناوين قدس سره ثم قال و هذا (1ىالوجه الاخير) هو الدى 
يبرعو كلنة الا محايماقن جاتر الآ بوانت وعليم متاخنا البعا مرو 

اقول و تحقيق المقام : 

وعتعقيق القال بحيما ضيه السال اتدقلك السفلات تعثلات و 
تصورات للمسئله فى مقام الثبوت مشوبه بشئ من الاثبات ومن نواحى 
بعض المسائل فلايفيد الوقوف عليها بلاكشف الحال بنحو لايتم المقال : 

ما هو العلم : 

فح النقال اويا ل ناتغيو العلم الماحوة فى لعا ى الاو لاحت يتبيع 
ف رعو كفت كه تان هو تكلم الود الى العف النقيانة الخاضة 
القاباة لعيودمى الننات "اللقبواكة او الافم مده روسن العام ا لتتعيا ره 
الخارن فى نحي كناف قن بت لعلو في الكسير و الافتنات وات 
تكال عليه لاجل ما تطمثن النفس اليه لامن باب الةناعه بلمن باب العنايه: 

الظاهر الذى لايرتاب فيه ان العلم بما هو حجه و كشف قد اخث فى 
لسان الادلة لابما هو صفة خاصة و التعبير بها عمل فى تحقيق الماعية لا 
ان المقيد الصناعى منظور اليه فى مقام الحجية : 

نعم الاصل الاولى فى نظر العقل و الشرع والعرف هو العلم و لكنه 
أعم منه من حيث المنشاء عند هم و ليس من حيث القناعة و اللامناصية بل 
لاجل العناية بان غير الوجدانى من مصاد يق ما يستكشف به وا يعمل به 
فى السيرة العقلائية و الشعية و العرفية : 

وانننا'فلنا ان العمل غير الندة تخسر لبن يسن ياج الدعيه الصرت 


( ماهو منشاء العلم ) ظ 0 


بل الابمل انه :طريق نظرى عقلاتن فى كتا ينا( التعاورات: الاصوليةافن 
العلم الثانى من الاصول و هو الحجة : 

الفاظ الكشف : 

تك رحد :فى اسان لقنتل لقال كلا مره موصي كترله ١‏ محكين 
تعلم ) و قوله ( حتى تعرف ) و قوله (استبان )و قوله ( حتى 'نستيقن ) و 
قوله ( أنقضه بيقين ) وغيره من الاخبار الوارد ه فى باب اعارة الثواب مدن 
الذمى حيث قال ( ع)لابأس ان تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسه : حيث 
اداسّالمستلة على اليقين : وغيره مما فى كتاب الطهارة كما لايخفى على 
المتتبع : ان كان المراد من العرفان والاستنبانه والعلم هوالعلم 
اللفعروت رالا نيعم + 

ونال يغقيره ابواضاقي وضار الى كنار الكل فى الحك بالتطابيعة 
وان كاقتيعيا الايخنى و اكنقى الغلانة فى" لهذ كرقاىا لين لمعا أن بست 
شرعى كالعدل فهو المتيقن فى الحكم بالنجاسته و الافلا : و فى المنتبى 
على المحكى اما لو شبد عدلان فالاولى القبول و جزم المحقق فى المعتبر 
بعدم القبول فى العدل الواحد وجعل القبول فى العد لين اظهر :الى 
غير ذلك من الاقوال : 

ما هو منشاء العلم : 

وما هو منشاء العلم الذى يراد العمل به فى الشرع بل غيره فبلهو 
الفا العام من المقنا كم انمه ون النرحم كن ,نالك الب التكا جد زالتريدة 
واقول الائمه المعصومين عليهم السلام وما يوئ“دى قولهم ٠‏ وما يعتبره 
الشارع فى العلم : 
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المنشاء فى ذلك الغلم الكتاب و قول النبى و الائمة وقول مدن يقبل 
تركدافى الأنما» واايا ب الراتم بالظرص التطرى من بر القدة القيد الذي 
يعمل به و لا يتحاشى عنه العقل والشرع والعرف : 

لايخفى ان قول الثقه الثبت و العدل مما يركن اليه ولك نالشارع ‏ 
الحناعة و الات «لقتصودية لاالتضور الطريق. * 

والدليل : وان كان فى الطهارة و النجاسته : 

لانن فضا رالطل قو :قوق التعيد لليىءى الأكتفاةزترلنا افى فوت التجلم 
الذى اعتبر فيه العلم و ذكر فى لسان د ليله العلم او المعرفة او الاستنبانه 
ماقا الى صل العمل ليما رف مو قرليا بل .ومن النقة الفيت علس 
اشكال فى بعض الموارد على الاكتفا* ٠‏ 

ما روى ثقه الاسلام الكلينى قدس سره و الشيخ الاجل فى التبذيسب 

قال كلشئء لك حلال حتى يجيئك شاهدان و يشبدان عند ك أنفيه 
بعينه فتدعه من قبل :ة نفسك و ذلك مثل الثوب قد اشتريته و هو سرقهالى 
ان قال و الاشياء كلبا على هذا حتى يتبين لك غير ن لك اوتقوميه البينة : 

والحكم بالطبارة حتى تعلم النجاسته و الحل فى كلشئ حتى تعلم 


العو من باه بهن 


أ ا" 


والشامل العاداق يفل قينا أصرييها زوافى الاكتناة فى اتتونع العلسة 
عبراكة الكاهدرين نينا اتعيرقه العلل ارند الامتراة مق عله ان دونه 
البينته و حصول العلم بها نوعا امر ظاهر و الا لم تقم مقامه و ليس صرف 
التعبد بظاهر كما يعلم من اطلاقات الموارده حيث جعلت البينته من 
احد اسباب ثبوت الحكم كما لايخفى ٠‏ 

فيشبادة العد لين يثيت القتل .و غيرهو الا لايقتل : 

ومديت تدا عن لعل ا قلق ااى لكلا هر اانه تسلات فى ذاه التو كان 
المبيع ماء فادعى المشترى فيه العيب باعتبار كونه نجسا و اقام شاهد ين 
كلك قا مسلط على الر تو لدو :ال لأسن كتويت: االنيجا سقة * 


وها :يفسجال كنا فيسل : 


وقاقره ينف مق كان الماع رفني رسي اطلاق الاعتما ز. فبينة 
الأرقن غلية و اما كون جكم لحن فى ساثر الاحكام فلاين لدامنبه ليل > 


وذالك اوعواز الزن وزاعة الارض مع انا رمعتق التخايهه وك 
الشرع لاجل البينته ظاهر فى تحقق العيب الذى هو سبب لاحكامه : 
وبعبارة اخرى ان الطهارة و النجاسته و الحل و الحرمة و القبلة و 
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والردف وميا نوما عند الها ومين لاموواا” اساي كراقع وفعت 
علبي الكدتب جني للم وفيا | الحضقة وها فول البالك وميا مسر 
ذلك : 

لصوي 2 بو ناك اكتد الهو رن القن اعصرت قمدنا | السمدف كيت 
فق أعينا امكلة للسا قل واليست' :ليا تخضوضية انمه تغم .يعدن الموارة يتحتات 
الى رومن ذلك 

قال المحقق الارد بيلى قدس سره فى باب الصوم فى الرو“يه : 

الرابع شهادةالعدلين مطلقا و د ليله بعد اعتبارها فى الشرع فى 
اعظم من هذا مثل قتل النفس واثبات جميع حقوق الناس و الفروج بها 
الكتات ثرو المتتهرى الاجماع الى الخرم : 

و ظاهره افيا وال طلاف:فى العشيارها : 

اعميه العلم : 

وسايك توضيحا لمامر من ان المراد فى العلم الواقع فى لسان الادله 
مرا دمن الجمازف ١١‏ الحقى ذا مطام ونال + 

هلا وردت بان الاشياء كلها على هذا اى على الطهاره المعلومه 
بالاصل و العلم فح نقول أن العلم ليس الاعباره عن عدم العلم بالنجامه 
والحرمه وعدم العلم لايدل على العدم : 

ود لددا يوة على اق الفراح حيث اقتصرفى طريق اثبات النجاسته 
على العلم و انكر ثبوتها بالبنيته محتّجا بان الطهاره معلومه بالاصل و 
شبافة العد لين لاكدية الا الظن فلا يترك لاجلد المعلوم : 

بان الطهاره المعلومه بالاصل الّتى جعلها معارضه للظن الحاصل 
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من البنيه عباره اخرى عن استصحابها و من المعلوم ان الطباره 
المدازية يدوعت قوت حخية ال انلاقها رممتها رقف للد وو ان لسع عه 
الخلونع ان تو الفقه الحيه ينيع :أظبينا دا يكن النمس: اليه كالعليم 
فكيف قول العد لين 


و ملخص الكلام فى المقام ان المتتبع المتضلّع اذا امعن النظر لايكاد 
يرتاب فى عدم مد خليه خصوصيات الموارد التى ثبت اعتبار البينه فيها 
بل هى طريق شيعى ارشادى او تعبدى لم يلغها الشارع فى شئْ من 
ف اارف هنا 

نعم كمامر اعتبر فى بعض الموارد ازيد من ذلك 

واما نفى اعتبارها رأسا فلم يعهد فى الشرعيات كما لايخفى : 


هل هنا عمكوم : 


يمكن ان يقال ان ليس هنا اى فيما دل على حجيه البيّنه عموم يقتضى 
فى حجيتها فى غير مورد الخصومات بحيث يعم سائر الموارد 
نعم له عموم يقتضى 
نعم اما قال على اعتبا رها فى مورد. الخضومات مع مقابلتها بقول ‏ ذى 


اليد يدل على حجيتها فى الموارد السالمهعن المعارض بالاولويه 
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التطعة:” 

وود عليه مامر وما سيحى مق اللاسقد لا لمن الزوا نات .مدن ان 
سوقها يشبهد بكون طريقته البينه لاثبات الموضوعات الخارجيه من الامور 
الفملنة فى لشويعة. : 

فان شئت فانظر الى مامر من قوله عليه السلام كل شى لك حلال : 
حتى يجبك شاهد ان يشهدان ان فيه ميته المرويه فى( ثل ) الباب ١ء‏ 
من ابواب الاطعهه : والا شكال على تلك الروايه كما عن بعض ليسفى 
محله 
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اذا المنطدن معارضه بشباده آخرين من اهل الخبره ينفييان عنه 
الاجفباه. المقن 

اقول : هذا واضح مع فقد المرجح لان.تصديق كلتا الشهاد تين 
يوجب الا دعان بوقوع النقيضين و هو محال فكيف يشمل د ليل اعتبار 
الشباده فى صد ق الشهاد تين : 

قوله : وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم ٠‏ 

وكذا الاعلميه تعرف بالعلم : المتن 


كلتا المسئلتان واضحتان لان العلم حجه بالذات كما لا يخفى : 
قوله : اوالبينه غير المعارضه ٠‏ اوالشياع المفيد للعلم 
المتن : ثبوت الأعلميه بالنبيه اذا لم تكن من اهل الخبره ٠‏ 


م" 


لتقن قفني التحموم من ححيه الييه اتاد 

توضيح الاشكال ٠‏ هوان نقول ان اصل الأجتباد وكذا الأعلميه 
فون عور | للا نه فين لتقو و الس تدخا هري !| قو ميد تن بيه ملاحدة دن 
اهل الخبره فكيف يخبر عن تحققه فى نفسه و هذا يوجب الشك ف ىحجيه 
البينه فى المقام كما لا يخفى على الاعلام ٠‏ 

انا “لز كا نيف البمهتين اهن التخيره اضد :ا لاعتنا .فليا ود للك« 

أن اكقر التو ع رف الا فاواكناء بالاو مهنا و افر التمخصصد 
الترجيح اللذان هما عبارتا ن عن اصل الاجتهباد وكذا الجوده و الادقيه 
شئع ظاهر عن تحقق تلك الملكه فيصح لاهل الخبره الاستدلالوالاستكشاف 

وسو فل د للق : انه لا تدوز كتهو البقم يداد كن غليينهة أو 
الأشتياه 





ركنا نفك مرق انهه عورا من اشر لذن الاغكدا د نارين تولنسه ون 
الامر العقلائى فى المجتمع ويعد من العلم المتعارف وعليه مدارامور 
الاجتماع كما 535 محله ٠‏ ظ ْ 

وقرقه[ كير الفخارضه ا نه ابكنا برضي ان الاثياات مد لقي 
ليس ردن الإاكنات ظ 
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قوله او الشياع المفيد للعلم : لا ن العلم لو حصل فهو حجه ولو 
كاكوية! و الشراف و آنا الاعها نم على اليقة :فلم بعل ونه تن مر عدر اله 
يريد حصول العلم منها حتى يقال ان الفرق بينهما من حيث السبب ح 
كاين اليب الجليل | لحكي الخدم سيره ل لعلة قط ب سيره افيف علهنا 
لاجل التعبد اولاجل كونها حجه شرعيه ٠‏ 

نعم لو حصل منها العلم لكان الفرق بالسبب فتامل : 

المستكله (١؟5)‏ : اذا كان مجتهدان لايمكن تحصيل العلم 
بأعلمة اعد هما ولا السنةاثان خضل الكن»اعلميه احوهنا تميق تكليه: 
بل لوكان فى احد هما احتمال الاعلميه يقدم كما ان! علم احدهنا أما 
متساويان او هذا اعلم و لايحتمل اعلميه الآخر فالاحوط تقد يم من يحتمل 
اعلميقة + الفتن 

كدي الى كاه انيما بجوو قار لنقلة ,يوقي .لجال رالخاى 

وما ذهب اليه.قدس سره من تعيين تقليد من ظنه اعلم ٠‏ 

فبو ضعيف لعدم الدليل على ذلك الظن فضلا عن الاحتمال هذا 
مع عدم العلم بمخالفتها فى الفتوى فتأمل 

واما معه فيستمر فى الاخذ من أحدهما ٠‏ 

والعلم من المكلّف بتنجز الواقع و لو اجمالا لايقتضى الاحتياط 
اانا ةمتع يف العمل غلن احدهما الذى هو كاشف عما تنجز الدى هو 





فتن 


ومن هنا تعرف ما فى تكلف من البيان و وجوب الاحتياط من 
السيد الفقيه الحكيم قدس سره و من السيد الفقيه المحق قالسيد ابوالقا سم 
الحو دابعلا دو هد الاحفاظ لبن سوروظينه القله فاننيى : 


الستلتحصية (1)55 <: يشترطظ فى التجتيد امور .*: البلوع + 
والكتن بتو الاايما نه وا السو اله ند اتجوليدن اللخرية علن ‏ تحيوة 
المتن 


اقول متوكلا على الله وعنايته و هد ايته الى الصواب 

ان التكليف فى التشريع الاسلامى كاشف عن كمال الانسان و رشده 
بالبلوغ الى حد البلوغ ٠‏ 

وذلك يرشدنا الى ان الصبى لااعتبار بقوله وعمله الا فى امورقليله 
فلا يعول على قوله لاعند العقلاء ولا عند الشرع والشارع قد جعله 
مولى عليه فمن كان مفتقرا الى الولى كيف يولى على الناس و يجعل من 
الزينا فظ بو 181 احقيمت الا دفن لذرق عسو الس على الله غليةدوا لمن 
فيرخلافه علنة:: 

وترتب بعض الاحكام من الوضعيه و الاحكام العقليه عليه من باب 
أن نوضوعينا هو الأدراك: فلايجه للخلط و الاشغعلاط انين الا لقاظ: : 

يعافا الى ان القطره لأعذفن الثم عليه 

واما الامامه فى الصغر من اتثمتنا المعصومين عليهم السلام فمما لا 
يقاس كليو يعض ! المسقزلة ل يقدرلنه رو لم يمل الى فيا لاق الااماضة 
والولايه من المعصوم ليست بكسبيه كالنبوه بل هى كالنيوه مجعوله بجعل 
تكوينى من جاعل آدم عليه السلام خليفه وعلمهم ليس من سنخ العلم 
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التحصيلى حتى يستوحش من لم يمعن النظر فى حقيقه الأمامه من 
حانفب ا للدقها لى ها تهانا ديا لعده تور فى فى لاما المعتضو: :بو لفك 
حققنا القول فى ذلك فى كتابنا ( قضاء الفطره فى ائمه العتره ) المطبوع 
فى حدود السنه ١5١١‏ القمريه فراجع فانه مفيد 

ونا :كنا ماسر اميه ون تو التنهية, الحكن الوريون سير حضيك 
يفول :كيك :وريما كان غير البالغ حاف امرعيه التيوة او الأمامة فكييقٍ 
لايجوز منصب الفتوى اللهم الا ان يقوم الد ليل علىكون منصب الفتوى 
مختصا بالمعصوم أنتبى محل الحاجه : 

ووج هالعجب انهكيف ساوى و قاس مع أن مبحث النبوه و الأمامه 
بحث ممتاز عن بحث العالم المحصل للعلم : 

وافسبيرة وله 4 الس © الح البسيين التجزم و الحال:ازبيان 
الاحكام مختص بهم بالدّات الا انهم عليهم السلام اذنوا بمقتضى أدله 
الاستفتاء و الافتاء كما فصلنا فيما سلف منا : 

ثم انه رحمه الله تعالى كيف اعتمد على بناء العقلا* فى عدم فرفيم 
بين البالغ وغيره حيث ان بنائهم لم يحرز فى ذلك مع ان فى التصدى 
فى الامور الشرعيه شروطا و ليس موضوعها صرف العالم كما بينا فى 
العنالت 

ثم ان هو لاء العقلا من هم و انتم ترون ان الفقباء العقلاءلا يجوزون 
اق 2١‏ التعكف الرحاس توس فى كاه 8 التتعييق 2 ملحي 11 
المطبوع : 

فالصبى لايعول على اقواله لا عند العقلاء وفى الشرع الخ فراجع 


١ لام‎ 


عر النطاله الحلدن النحدن العو ناد عه توافةا فى المكرا و الحات! 
العقلائيه المدعاه فيرد عليه مأ أورد نا على زميله قد س سره 


اها الست مخصستصيهيا. :© 
تيدان هليه التعقن و نرت اللحكوية: العدل يا ور قيردا لعا دل ل ةك 
ولايتعقل فكيف يدرك الحقايق من المصالح الفرد يه و الاجتماعيه ويردع 


امس سصيدن 

وذلك لان الملاك فى جميع التكاليف والشروط هوالعقل و به 
كات السه :يغاي كقاافى الكانئ فى يات "لعفل فيرو غير لخادل 
مرفوع عنه القلم ٠‏ 

و بهذا با نان الموضوع هوالعاقل ٠‏ 


"7 





وان العام من العدل وا يسوبي | الحجعا دمن المولى بو المواسدء 
لامجحرد الفيض المشرك بين تمام افراد البشر كما لاا يخفى 

والتسيكله مدن اجا رمن البدلت ب التخلف كيان االمتقييد و ير 
.ينما الاجماع للادوارىكا لمطبق الظاهر ذلك ٠‏ 

بحن نا "الى الشف فى عوك الفا من 


سيبس بيبا ”7 


رادت "لين عدف ناحو ا اميه الت تتتضي الا دن اف 
الفتوى و لم يعلم الترخيص للمخالف بل دل الد ليل على خلافه و ايضا 
0 العداله الاي اوس اا 


ونان الى ا تسدنا ل لشيس مستدعى البزا تعر ذلك يكن نين 
ىقالت 

قل لى : كيف ومناين يحصل لكم الوثوق والاطمينان من فتوى 
المخالف الموافقه لمد اركنا و هل تفحصتم فتاواى من فرضتم انه يفتى 


586 


طبق مصاد ر فقهنا و اذا لم تفحصتم فهل توجد من يصرف اوقاته 
لاجل فهم الانطباق ٠‏ 

وهل ينفع فى العلم قولكم تحن 'نفرض انه يقتى كذ لك: فيشملة آن له 
الغ الحدوف رده وذ الحديام لتتعرطيه ألا يعاان. + 

وهل يكفى فى العلم الفرض و الاحتمال والأمكان الذى ملا 
الدكان ف الات 

وهل يكفى فى التعليم ذلك واهل العلم يريدون فى التحصيل 
الماك تملس اذك جا “سيفن !فس ةد 


ها اتولكتحيي.. + ينا انا 


فلابد ان يكون مرادكم منهم : العقلاء بما هم عقلاء فنسا ئلكم هل 
حاف رحا لسري و عقف دق رطا لك لوا كو الاشفرا كل ولتت 
بالذاهى لا بالعنين قبل نه ا" التعفيق اوضيال تحدين مان الباق 
السلف والخلف من الفقهاء العظام العقلاء الكرام رضوان الله عليهم 
لماك ]له رفك هن :دعو ينا" العقلا © (ياعفلا» ايا كرام *: بو الاينة 
تقولون تكن تقول نينا اهم عدا ابو لكن الك يقتضىئى القنانن. ل فخيدل 
البناء ٠‏ 

ثمرز ‏ : لمانا فررتم عن البناء من جهه معارضه المرتكز عند نا من عدم 
الرجوع اليه لو كان استدلالكم صحيحا كما فى تقريرات التنقيح للعلامه 
الحجه الغروى التبريزى دام فضله ٠‏ 
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ولايخفى على المطلع المتضلّع أن السير مع الامعان فى مجموع 
الاخبار الوارده فى ابواب القضاء و الافتاء و الأستفتاء يعطى ان اهل 
الاداان تبسن ليق الآ الا خدد من اهل لامعاو رواتن عفتنا : نظا ورين 
كان مكر مين قذاروق ديكا الخ البات: 11 مو صفاتث القافى موورفل) 
حينه: ان التقييه :يكلمد![ يك انيد على ان ام ديك راحم الى فين كان 
فنكه .و الافرزق :فى القضا + الفقو عل المفتى اغلى هقانا" * 

وفى بعضها : الى رجل منكم : و لم يعهد من الائمه عليهم 
السلام الارجاع لوكان منهم من يفتى على طبق مد اركنا كما فرضتم فرضأ لا 
وجود له فلو كان مشروعا لا شاروا اليه فى امر الد ين كما لايخفى فتبصر 
حتى تكون ابصرو الله الموفق للصواب 


فهى الحاله الباعثه على الطاعه و البعد عن المعصيه فى الدين 
الناشئهعن الخوف عن مقام ربه جلّت عظمته ٠‏ 

فالعدل ح ليس من صفه الفعل كما'فى بعض التقريرات فما ورد 
فى الاخبار من كون القاضى عدلا و من كون الشاهد كذ لك اوكون امام 
الجماعة :ضالخا اومرضيا 'اشارة الى :تلك الحالة التى ذكرنا. * 





١‏ راجع الى الوسائل باب القضاء و باب الشهادات وباب صلوه 
الجماعه و غيره من الكافى و غيره : 
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و هذا امرلايفهم من اللغ هلان ماده ( عدل ) لها اصوات مختلفه 
باعتبار حركات الدال من حيث ضمها و كسرها و فتحها باختلاف الابواب 
فيختلف المعانى لاجلها من تسويهألسهم والظلم و الجور و الميلاوالحيد 
تعم مق نانيه ( قنرق )يفعت كا و عاد لاو لكن ما معناء 

وقد يذكر للعدل بفتح العين ضد الظلم و لايعرف منه ما نروم فى 
المقام ٠‏ ظ 

وكذا له معنى الكيل و الجزاء و القصد لافى الامور و الامرالمتوسط 

والعدل بكسر العين بمعنى النظير و المثل و نحوه ٠‏ 

والعدل بفتح العين والدال عبارهعن تسويه العدليين بكسر 
الفيق 

وااله ا كسر الال تمع معني العاة ل كومااعر العادل 

الخلاصه : المقصود من اطاله الكلام ان المعنى المقصود فىالمقام 
ليس يفهم من المعنى اللغوى كما يستظبر المحقق الخوثى د ام علاه على 
ما قرره السيد السند العلامه الحجه السيد محمد مهدى الخلخالى فى 
فقه الشيعه دام فضله و ليس له ما هو العرفى كما ذكره ايضا بل المستفاد 
من الوصف و الصلح و الرضا أى مرضيا هى المأمونيه فى الدين و الدنيا 
اقنا كاف الطافات وا جارعن الفحينات ومتشاءفا ا ذكزنا فى اول 
البحث ٠‏ ظ 

ونا ذكر فى لزنا نري السفاقه ونكك. اليطى :و ابعر تيون انار 
الحاله المتحققه فى العادل بملاك ان ( اكثر القوى تدرك بالاثار ) كما 
عن ابن سينا 


بي 0 


دب اندي انسل اساي العا > برااتماتيد بروعالدين 
ولده ٠‏ وعميدالدين ٠‏ والشهيدين والمحقق الثانى و الاردبيلى و 
السبزوارى و التونى و الببائى وغيرهم من غير خلاف يذكر كما فىالتنقيد 
للمحقق الزنجانى قد س سره و رضوان الله عليهم ص 0 

فالمسئله اجماعيه كسائر الشروط الممذكوره على الظاهر ٠‏ 

والأشكال فى الاجماع بامكان الاستناد الى امر لايستند الى قول 
العي عليه السلت تناس لمحتن الخرن وام لزه لبن على ما ينيعي 
بعد العنايه الى نصوص الباب 

فالاشكال فى العداله و البلوغ والايمان ثم الرجوع عنه مجرد بحث 
و احتمال و تشكيك لافائده فيه كما عنه دام علاه وعن السيد الجلييل 
الحو القن سرد الى الفيضيك 


الاصل اليحكطدخل لت دم 





ان اصل اشتغال الذمه محكم فى المقام لو اعتمد المكلف مع عدم 
الشرط وهل للفاسق شأن فى ذلك الشأن ٠‏ 

بان اق ان السيره ا لصضره فى بالتخراطبا ف نأن. القضارة بم 
الفتوى من المناصب الشععيه و لم يثبت فى المقام مجرد الوئتوق فهى 


ادن 





لمان لكان عو ان ان 31 الورك اولان عدف كينا لك 


قيود الا بد من احرازها 


1و امح جح م تعن 3 


الاعضاو .و الاعناض عن الاياسو الزوايات فى الامرهالاجعدتم هاي عن 
المقا لفن رالتسفه و الا قا بع ييظ ونه( لعليا "الامرا رتفي اله فيق لز 
معلرن افك يغتوان ١‏ للعليك ١‏ لد ف وهو افر فى يداي الكورفالشا قن 
لسرن 

ابسو تفريم :واقي ين شعي لالم كن تتلفوأتقم الاحوياة وات 
لاتقولون مثل ذ لك القول فى باب القاضى و الشاهد مع ان المفتىاولى 
بالعدل و الشأن ان الباب واحد و الطريقه متحده 





مناط الوثن وق 


وسند توهم كفايه الوثوق فى الافتا* وعدم لزوم العداله هو ان 
الغو اله الوب كانت عتدفيرة تممه الأ دنا تيل القيوا'القول كتمعن 
الوقاقه بع عل لقعي اندرا لفسنى للاعرةا لاق يرجه الى نمقي "اقل قير 
ادرو راع اكول الايد درو وو فيا دعوو ١‏ رو الفي ره 1د 


ني 





الافتاء توهم : 

قلنا : ان الحكمه فى قبول الاخبار لوكانت هى حصول الاطمينان 
كما هو قريب جيد كما حققناه فى العلم الثانى من الاصول كتاب الحجه 
مع ما فى خلال الاخبار من ملاحظه المسئول عنه من حيث الأمن والموالى 
لولينا وغيره غير مطرد ه لان الاحكام الشرعيه ربما يتخيل لبها حكم معقوله 
لكنها لاتبلغ مبلغ العلل ٠‏ 

مضافا الى ان منصب الافتاء فى الشرع من المناصب الشععيها لجاريه 
مجرى المناصب الالهيه كالنبوه و الامامه و لكن بالتنزيل والاذن فى 
الافتاء فالعصمه فيهما و العداله فى المفتى تكون واضحه فان المفتى ح 
قائم مقامهما و له الرياسه الربانيه و الولايه العامه و الناس مأمورون بطاعته 
والأخذ منه فكيف يتصداى هذا الامرمن ليس بعادل 


الاشغلدانات 





لايخفى ان البحث المشبع فى العداله من حيث التعريفات ٠‏ و 
ذلانه الرواياك. - باضه عن الكباقر المزرلة نا وفضوها غير ذلك 
من الات .الت تعزيرينا له الهو الوالشيها الآنضا رع تدس جره د 
غيرها من الابواب المعده لبحثها فراجع و لكن فيما قلنا كفايه 


العدل شرط وأة لجمحيح حدق 





كاين 


احدىنان العيدا لعو الايتها بدي المي الناشقة ع كوت ناه 
ازيم عل اوها طني اله تموق ذا سرع ندا بداقها له الا ويه و ترك بباهة 
محرم عليه فبى شرط واقعى كمطلق الشروط ما لم يقم د ليل على خلافه 
لتسهيل الامرعلى الناس من باب تعميم الموضوع عفوا و نتيجه ما ذكرنا 
بطلان عمل المقلد لو ظهر فسق المقلد بالفتح فيما لولم يطابق الواقع و 
الكلاة فى قزر سحل نامل 

وافقه يسم شق سكو اضلوة العاموه عقن كلديور كوق اكاء الحفاعة اننا 
واللتقفة: باالشاء و العلميا قن فى اليك لنيه الا نه فابيوقع المشكل عدبا 
الفا لين شأنه 


هراح سحييه. + 


راقعل ان الحموناف بو الاعتاذداه لأ فقول الا موه يننا بحة. الجا 
موصوع * 

الأثاله قرف متدرينه العنايه ا لوحال مضانا “الى التصري ف عضا 
( منكم )"و فى آخر ( الى رجل ) منكم و ليعلم ا نكل قيد من القيود له 
دخاله فى موضوع الحكم فالمقيد بما هو له صوت مخصوص اى المعنى و 
ليس لباب المفهوم قاعده لا تنخرم بل لكل قيد و وصف و شرط و غيره 
ررك بالنسبه الى قيد يعلم منه عدم لحاظ المفهوم لاجل ان 
التقييد يشير الى العنايه به و لو لم يكن لنفى غيره ٠‏ كما حققنا ذلك فى 
العلم الاول من الاصول اللفظيته فى الجز زء الثانى منه و قد طبع الجزء 
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الأول اليسى :[ 'المخاوراتك: اللاصولية الخرورية يتنك أويد بعلن 
اقتراط ب الإجساع كتاعن السنالك ويم الخ ق كنااى السيفنه ب ال > 
دل عليه وله لففية. :ا عاضو الدانين الأعطيهوا النساء على عا 
كا سوهين علئ ما ل... 7 1لا يلك "تقر فرمق الا مها .يدا وواتقستا غير 
دلك فراجع ومقام الفتوى اولى بل البابين واحد : ) ٠‏ 


الا سنت | : 


الاقبةعلييعم الأغاره الىخوا زر الضةى ينو العكنهها شاتت ذ لمن 
العياة: 


اللمحجحح جحتميارة 


ومما ذكرنا تغرف عدم استقامه ما اورد على روايه ابى خديجه و 
روايه عمر بن حنظله من ان عنوان الرجل فى موضوع الحكم منجهه لتقابل 
باهل الجور او من باب الغلبهكما فى ص 158 مرن التنقيح لمقررهالعلامه 
الحجه الميرزا على الغروى التبريزى دامت افاضاته ٠‏ 

وكذا ما فى كلام السيد الجليل الحكيم قد س سره خصوصافى تمسكه 
يبناء العقلاء انف الشك يكفى فى الرد ع عنه لو كان كما ليقن فتامل. + 

ثم قال المحقق الخوئى دام علاه و الصحيح ان المقلد يعتبر فيه 


56 7/ 


الرتكوامهى مسقنت إن لله كر الافراق" لنا فته المظلوية فى الما" 
فراجع ص 552 فبهل هود ليل 





لبا الجر : 


6 


فا معد ملك انا مج تكريه الاطلانات بو السئونات. :لجرا 
قار لما دق لوس بوه وك لفل قو 7 الزمها اغى القعيف القانى ونا 
عن جماعه كالشيخ والقاضى وابن سعيد والكيد رى والفاضل وهوظا هرأ بنعمده 
خمسه و نسبه فى المسالك والروضه الى الاكثر و اختار المحقق العدم 
واستقربه فى الكفايه كما فى المستند للنراقى قدس سره و لايخفى ان ما 
الها بون ليطا ينين انين 11 اناق نينا لواء وفك نابا لمسسب وول 
اتحقق ذ لك 


توك لما يسحصيق فز ضرة 


وكونه مجتهدا مطلقا فلايجوز تقليد المتجزى ٠‏ والحياه فلا يجوز 
تقليد الك ابتداء نعم يجوز البقاء كما مروان يكون اعلم فلا يجوز على 
الالجوفل تتليم المتضول يع التكويين الاتقل »وان لكو ينولد فين 
الا هروان لكر ردان الدسا توا تنا ليا ف العلم ا عد ان 
تحصيلها ٠‏ ففى الخبر من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه 
وقاتها لمواةفطيها لأعرولاة تلتعوام او يفلفوة. + الحن 
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نينا باجضف الأول كوه يه | طلقا لايع أن المطلس ال 
لم يردا فى رواياتنا فهما اصطلاح و لقد فصلنا القول فى ذلك فى 
يدوهي الاستياف فى البالت و العية اخرا اقل الأجع اف .و ب 
يجوز للمتجزى فيما استشمر من المدارك فراجع 


فح أن الحا هى يهنها #الاقازيو القنام لا قامة الورظا بلبدو تحيل 
عباء الولايه الفقهيه فلابد منها لاصلاح المجتمع من حيث الفتاوى وذ لك 
معلوم لاا بحث فيه ٠‏ 

تلع 4 الا يدور تقليه لدت الوكدا! افا لوا اللاجيا ع السلم:* 

ولكن نقول ان ادله الارجاع و الأستفتاء ناظره قطعا الى الحىلان 
الرجوع الى الميت و الاستفتاء لايمكن من المايت لانه مايت نعم كان من 
اهل الذكر و العلم و لقد مر اشباع الكلام فى المقام فى مشرو عيها لاجتهاد 

قوله : نعم يجوز البقاء كمامر : ولقد قلنا فما سبق ان الاقوى 
عدم جواز البقاء لاجل الظهور من الاد له فى الارجاع و لعجن دان 
الفقيه مجرد الفتوى حتى تقول انه قد افتى و هو باق بل له شئونا لمرجعيه 
التى بها صلاح الاجتماع من الجهات المتنوعه كما لاايخفى : 


نهل 


السضت .]لا لعمسبيك: © الاعلصة 
ا ا 11 0 


و 


والقف نيف قينا :فلنااى الاعلفية فى الستن مناا ىل عابس لذن له 
النقظيد ايغنا و برا#اتجكه اللمدلفالاقوف يهو الرتعرع اليه اللي الاخوظ كبا 
عن اللناعن دس نفو قلانا: ان اللاعلم لبس قرط فى التجوا وسيل تو ماع 
عن الرجوع الى المفضول فراجع فان فيما قلنا ثمرات 


العف الراسسسبيسية .5 كلها المولة + 


قال الشهيد الثانى قدس سره فى الروضه بعد عدالبلوغ و غيره و 
طنيا ره النولن انحيافا 
اقول أغله أن الجاع العنينا فى سيهله هنا لاشكئ بل يصفب: عد 
الأعتناء به و لكن اجماع المتأخرين مما يصعب قبوله لولم يكن محصلا : 
وقال المحقق الارد بيلى قد س سره فى أول القضاء : و طهارهالمولد 
ذفكا ون نيلف الاتجما عق سفن الأ نشي وعدم الأ نقيا نه اشرو 
. وعللة العوتانك "قن لقنا تقر ندري لقضور ولك ال بان ولس دان 
الفزتيه حتى أن أمافقة:و شوادمه متوعتان فالقضاء اولى اتقيى كلاتة رفم 
مقامه اقول كذ لك الافتاء ظ 
قال المحقق فى الشرايع : ولاينعقب القضاء لولد الزناء مع تحقق 
حال ه كنا الايضع امامكة و نادت فى الاشيا» الخليلة ا شين يذل الخاحه:: 
وها كزين النقن #العظام يعمل هنة الأكامينا فى ا لشكلة. + 





كو ويطك 1م افا امع دمن البدران: اكه عله الركيمنا نر بواجندا 
للشزايظة الحو ليس ها لوحكم لان اذمل لآب لفق نهنا" و 
صرف الشك بعد ظهور الا دلهلايعتنى بهقال : المحقق الزنجانى 
فى التنقيد ص 608 قيل : يشترط طباره المولد و تحرير المطلب 
الوق نامك ياهب شود فرشي و افراع ف اصرا رد 
الوحت يوا تفل 01 اليه وحدهى: تقر انالف "على ملستسي لقره 
وأما على مذ هب المشهور اى من عدم كفره فاثباته مشكل : 





الضف العاسمييى. 2 موتليان اكوو نت الى جره 


لايخفى ان المقالات الوارده فى العدالهعن الا ئتهه المعصومين 
عليهم السلام ترجع الى معنى واحد ولوكانت العبارات مختلفه فى 
اللفظ لانه لا اختلاف فى كلام الحكيم فضلا عن المعصوم وماذكره الماتتن 
قدس سره لعله للتشريح لولم نتأمل فى صحه الخبر 


مجه 11 .2 قا الفادن 


ااا سس سيت 
وباتشياع الندية لتحلم. + المدن 


لايخفى ان الددى يوجب الاطمينا ن بالعد اله هو ما قلنا من د أعى 





خوف. قاع الرتث جل تخلاله فزي الحاله القن تتقاءتعميية حدق 
اصول المعارف من ذلك الخوف وقد عثرت بعد الى كلامالعلامهقد س 
سر الى | تدا يسم الاخعرار افيه الساكفة قال 8١‏ فى بطيواله 
من القرائن ما يستدل به على خوف فى قلبه مانع عن الكذب و الاقدام 
على المعصيه 

وكذا عبر المحقق الزنجانى فى التنقيد ص ١*٠‏ بقوله ( بل من 
ذافن رك الله تفال 

واطن ان يهنا الاتضارك توس شر المستعي :ىربنا له الت اله 


ذلك ا ىالخوف جيث لم اراجع فعلا : فراجع ٠‏ 


سنا 
ا ره 


ولايخفى أن التعريفات تعبيرات عن المعنى الذدى فى النفس و 
كل الى ذلك الجمال المعنوى يشير 

ولقد قلنا فى مباحثنا فى بيع الشيخ الاجل الانصارى قدس سسره 
ان البيع هو البيع المعروف فى العرف والعرفى لايعرف واتماالتعريف 
عنه لما يراد منه فيختلف التعبير و التبديل و لقد اتتعب الشيخ نفسه 
بذكر التعاوف والانتقادات وهى غير وارد ه على جميعها لان الفقها*ء 
رضوان اللّه عليهم اعظم د رجه من عدم الالتفات الى ان الانتقالمثلاليس 
نفس البيع بل كل يريد ون ما هو المحصل من البيع وكل يعبرعن ذلك 
بعباره و ليس المقام من الاعيان حتى يلاحظ الانعكاس والاطراد ومن 


هذا يقع الشك فى نفوس المحصلين فى معناه الذى لاشك فيه كما 
لا يخفى و الله الموفق 


كلام الها 





ف معاي تيال ضيف كلت العلناء فى لتعيين. + 

فمنهم من قال ان العد ل الملكه الراسخه الباعثه على ملازمها لتقوى : 

ومنهم من زاد البروة .و هك فو الناى ا تعيسر من ماق العادضة 
قد ساللّه روحه قال :العلامه فى التقدلي» رات القباعة كن 01 الا ديات 
فلةةقاعنه فالنقين تقتقى البعة: على ملازية الطافات بو الاتقوسا” عن 
المحرمات مع اختلاف العبائر 

والظاهر اتيكية اللمقها لى شعنم 

ولكن اقول انه قد س سره عرف العداله بالملكه و لكن ما هى 
الملكه و لم يتعرض لها و هى عباره (عن صفه راسخه فى النفس ١‏ 

وما هى الصفه و لامناص الامن بيان الحاله الناشئه عن خوف مقام 


الرب جل اسمه وهذا معنى لا يصعب د ركه 


ومش٠شيل‏ د م 





5 


ومنهم من فسرها بترك المعاصى او الكبائر و هو صريح ابن حمزه و 
ابن اد ريس من القدماء و منهم ابوالصلاح كما حكى عنه 


والسوووارى و السام وعدرهنا من الها رين رضوان الله عليهم و 
جعلوه ا شبر القولين ٠‏ 

امساح 0:٠‏ ىنمتت وى 3 للنه" لحرن متي انوا عيبا وان 
استقامه فعليه وان لم يكن عن ملكه و لكن من البعيد غايته ان يريد واانها 


لم 


نحنى الناقة لذن النعاننن القرك. نما وعن نا :تن الفين. ” 


مه 





والكق الش واين حفيد :و الشيدا فى كثات الاشرات. قوس الله 
اسرارهم جعلو ها عباره من الاسلام مع عدم ظهور الفسق مع دعوى 
الاجماع فى الخلاف كما فى كتب الفقه 

اقول اما المفيد قدس سره يعرفها ٠‏ با نالعدل من كان معروفا 
بالد ين و الورع عن محارم الله عز و جل كما فى المقنعهدوص ١١‏ باب 
البينات: :من القضا» السطرز الا ول 

واما ابن جنيد : نعم هويقول كل المسلمين على العداله ٠‏ 

الى ان يظهر منه ما يزيلها ٠‏ 





كنادنى المقفاف عن :185 نان الجماءتحيية 


واما الشيخ : قال : فى النهايهالعدل الذى يجوز قبول 
شبادته للمسلمين وعليهم هو ان يكون ظاهر الايمان ثم يعرف بالستر و 





الصلاح 

ويعرف باجتناب الكبائر التى اوعد الله عليها النار من شرب الخمر 
والزنا وعقوق الوالد ين و الفرارعن الزحف وغير ذلك الخ : كمافى 
الدره النجفيه للشيخ الجليل الشيخ يوسف البحرانى صاحب الحدائق 
قد س سره ص 58# : نقلا عن المختلف للعلامه : 

وقال العنية قن الممدوظ انمد الداتى اشم كرن لافنا شعاد ل 
الاحوال و متساويا وفى الشريعه هو من كان عد لا فى د ينه عدلا فى مروته 
---- فى احكامه 

توضيس :3 رعراة اديه قدزن سيقي القن الما مجاه العدل 
الى تعولى «العسط من امورو بالعنا علي الأغلاى النافليسة:.ى 
بالانشتانة وعدم التعوق فى الأحكاء كنا الايعفن تاشيع. .© انمه قشر 
الكلاف فى العسوظ على :ها فى الس رف 

فنستنتج منه انه فى بيان الاجتناب الذى ينشاء عن الحاله أو 
الأمراء و الناس بل من داعى خوف اللّه تعالى شأنه كما قلنا فيمامر : 


ايها أن صني و لاسسسمبيهن 





ولكن قال ابن جنيد قدس سره على فى ما الدره النجفيه ص 1817 


غير مشهور بكذب لايتهاون بواجب من علم او عمل و لابالحرص على 
الذدتنا ولايساقط المروه فبومن اهل العداله المقبول شهاد تيم 
باختصار مناأ 


انقداح الخللاف 5 نسبه التسلاف 


ومما ذكرنا ينقدح الخلاف فى نسبه الخلاف الى ابن جنيد و 
الشيخ و المفيد عطرالله مرقد هم الا مايتراى من ظاهر الخلاف و ظاهرما 
قله الايد الككلته من اسحتية. :لذ ايل للعا ويل لجل ادكه 
من الد ليل القاطع انشاء الله تعالى ظ 


وس هتعسكشها : ( تذ تضعيف ) 





العدالهعباره عن مجرد الاسلام و نقلوهعن ابن جنيد وعن الشيخ فى 
احد قوليه مع ان القول الثانى محكم لو ثبت التأخير ٠‏ 

وايضا يظبرضعف الميل الى هذا القول اى مجرد الاسلام من 
الشيخ الجليل الشهيد الثانى و تبعه فيه سبطه السيد السندو المحدث 
الكاشانى و الفاضل الخراسانى كما فى الدره ٠‏ 


3/6 6 كا 6 36 6 6 26 36 36 


وانا القعتوى, ايه اله اليل القاطه علي الف ليما وصفا و وضفوا و 
وم كذا خرن الايياك كنا اقيل افون لاله الانيه القيريقة 

وهى قوله تعالى شأنه و اشهدوا ذوئ عه لسك :اليه كانه 
الى نقرله! يكم ا بشيرا لق التسلميو ويكنا ررس كان ذاعدال, عتم 
نيعاد ان الحكد تق جالودين الانسات “تظلما قلاند من اجراز المبجدل 
الذى هو أمر وجودى الذذى وقع موضوعا للأحكام و الموضوع من قبيل!لعله 
بالكنيه الى تعلق الاخكاءيو لما كار الهة ل "ثرا زاعدا على الاعاام قلا 
يخفى على المستنبط عايه اعتباره بما وصفنا و التعبير بالملكه تفنن فى 
العباره كما ند لعل ما قلنا صحيحه ابن ابى يعفور وغيرها من الروايات 
التغكيرة الحاكية عدبا 

واما اخبار باب الجماعه فللبحث عنها محل آخر 

واما قوله تعالى : واشهدوا شهيدين من رجالكم : فلوا اخحد 
باطلاقه يلزم قبول شهاده الفاسق لاطلاق قوله تعالى ( من رجالكم ) فلا 
مناص الامن تقييد المطلق بالايه الاولى ٠‏ و يدل عليه ما روى عن الامام 
العسكرف غلية السلا فى :ينان اليه :قال : ليكونا من المسلمين منكم 
فان الله شرق السلمين العدول يقبول شها ءانيم وبجعل ذلك من 
الشّرفه العاجل الخ نقله الشيخ الجليل الشيخ يوسف فى السدره 


اصاله التشرياسع . 


الاصل فى التشريع هو الوحى المنزل من الله تعالى فى كلامه ٠‏ 

والتشريع التفويضى الى الموحى به الرسول و المود ع عند أوصيائه 
صلى اللّه عليه وعلى اوضيائه لايخالف ما أصله الوحى فعلم الرسول وباب 
مدنت فليو | ولاو امنا" الوضى من سكرب واجد بو لكن النن ذلك :ا للعيله 
من سنخ التحصيلى و قد فصلنا الكلام فيه فى كتابنا ( قضاء الفطره فى| ثمه 
العتره ) المطبوع فراجع فانه برهانى مع النص : 


ألا ا سج 


فنستنتج مما قلنا عدم صلاحيه معارضه ما فى بعض الاخبار للايه و 
كنا للسحيحه ال كرره مج انبا بالك قه فى تعبيرا نيا لوبت :بها رضهء 
معها لامناص الامن التأويل او حملها على التقيه التى هى فى اختلاف 
الأخبار المشكله حلّها اصل 





ما قيل فى"الا ب 


فنا عن كنا للك وب فتعةدمن اووطاية اهن عليه اذه ال فياك 
أ اق عل يضرت امات تفحيله ها فد طبور ا للق + 


فى غايه الضعف لان العدل وصف وجودى و ليس عباره عن عدم 
شئ كما يساعده و يشهد له صوت اللغه والعرف وما ورد من الشرع ٠‏ 

نعم الجاله و القوه الوصفيه الحاصله فى النفس يكون من شأنها بعد 
- بوجوداها غوء الاركات: لأ "اتا عدم القن لعوم ساءة» اللنسظ 'اى 
الع.ل ذلك كما يعلم بالتأمل الصحيح ولابد فى اللفظ من الانفهام : 


واها قيل ا يمتسحهنا 


وها عن السنالك. :ايضااين تقل القون بالااسا كنا عرفت. .و الادعا” 
منه بان القدماء لم يصرحوا فى عباراتهم الخ ليس على ما قيلان قد عرفت 
عباراتهم التى نقلناها : 


البرووة! بحسي 


المروءه او المروه بادغام البهمزه واوا من باب ( شرف )لامن الابواب 
الأخران لبا منها اصوات و معانى غير ملائمه للمقام ٠‏ عباره عن النحو م 
بفتح النون اى الحماسه و العظمه و كمال الرجوليه كما فى اللغه : 

فبل هى مأخوذه فى تعريف العداله ام لا ٠‏ 

والظاهر هو الثانى لان ما ورد من الروايه فى وصف العداله خال 
عن ذكرها الا ها سيحتى: ذ كره * 

وعرّفواها باتباع محاسن العادات واكفات نما وبها ونا جترغنة 








فق الساتكات: بو يوا درن .ويه لتقن بولكفيا فية ذا لكدريك دول 
بحث و تامل واضح 


امتح يهان 


لما ورد فى الاخبار بان النبى صلى الله عليه و آله كان يركب الحمار 
العارى و يردف عليا عليه السلام خلفه 

وكان يحلب الشاه - 

وكان يخرج الى الصلوه و هو ياكل خبزا قد غسه فى اللين و نحوه 
مما هنو مانن الفا ممق القعريت 


فى كتاب معانى الاخبار للشيخ الصدوق قد س سره طبع المتتبع 


( باب المروءه ) 
روت مسرا 
منها : ما باسنادهعن عمرو بن عثمان التيمى القاضى ٠‏ 
قال : خرج اميرالمومنين صلوات الله على اصحابه وهم يتذ اكرون 


ا 


قالوا : يا اميرالموءمنين فى أى موضع ٠‏ فقال : فى قوله عز وجل: 
ان اللقيامريا لعفال :و الاحسان : سوره النحل : فالعدل الانصاف ٠‏ 
و الأحسان التفضل 

الانصاف : يقال انصف الرجل ا ىكان عادلا : كما فى اللغه : 
و بقرينه قوله عليه السلام اين انتم من كتاب الله : يكون الاحسان مروه : 

ومنها : باسناد هعن معاويه بن وهب عن ابيعبد الله عليه السلام 
كان الحسن بن على عليهما السلام فى نفر من اصحابه عند معاويه فقال 
له : يا ابا محمد اخبرنى عن المروءه فقال : حفظ الرجل د ينه و قيامه 
فى اصلاح ضيعته ٠‏ و حسن منازعته و افشاء السلام و لين الكلام و الكففو 
التحيت الى الداسن. : 

والجملات كلها تشير الى كمال الرجوليه بالدقه فيها : 

ومنها : باسنادهعن الاصبغ بن نباتهعن الحارث الاعور ٠‏ قال : 

قال : اميرالموءمنين صلوات الله عليه للحسن انبه عليه السلام : يا 
بنى ما المروءه قال : العفاف واصلاح المال : 

انوا ين العتانب الكابد عا الول 

وتيا © باستنافةفعن ايان ين تغلب عن ابن جعفر علية السام ' 

قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله : المروءه استصلاح 
المال 

ومنها : قال ابوعبد اللّهعليه السلام : تعاهد الرجل ضيعته من 
المروءه فى الباب الخبر " ٠‏ [ 

2 دنا اومن انس بهها لله اليه ىعن ابيه ٠‏ عن 


ابى عبد الله عليه السلام ٠‏ 
قال : المرو"ه مرو'تان ٠‏ مرو*ه الحضر ٠‏ ومرو'ه السفر ٠‏ 
فاما مروءه الحضر فتلاوه القران ٠‏ و حضور المساجد ٠‏ وصحبهاهل 
الخير ٠‏ والنظر فى الفقه ٠‏ 
واما مروءه السفر فبذل الرّاد و المزاح فى غير ما يسخط الله ٠‏ و قله 
العاذت فلن من سحبك: بوترك: الروابةعليية اذ ا “انث فارقضه * 
وفى خبرآخرالباب : المروءهان يضع الرجل خوانه بفناء دارهثم 
فسرعليه السلام كالخبر السابق : وكلها تشير الى السماحه و كمال 
الآميان فى :غينا لد آله : 
كحي 18 وافموا وفية الله الاو عليه المحدييادم النتوه 
والمروءه : قال : انما المروءه و الفتوه طعام موضوع ٠‏ و نائل مبذ ول ٠‏ 
وبر معروف واذى ككفوف الخ : باب معنى الفتوهوص ١١1‏ 
الاستنتاج : ومن جميع ما ذكرنا يعلم ان المروه غير داخله 
محققه الهس اله بهد هذه التفصيلات الوارده فى المروه كما لا يخفى 
بالعامك ا لضا فرك ظ 





وتقورها: ررق :عن لازنا عله النطاق ف اناق عى امير لبوتسين عليه 
قال 


51١ ؟‎ 





قال.. © .زسول الل ضلئ. الله غليةبو آله "دو فاسل العاين وك 
وظهرت عدالته و وجبت اخوته و حرمت غيبته : كما فى الد ره النجفيه 
ص 860" 

حيث جعل الخصال الثلثه بيانا للمروه و العداله و لايخفى ان لازم 
ذلك وحده العد اله و المروه و قدمرعنه صلى الله عليه وآله انها! ستصلاح 
المال و الصواب ان قوله ( كملت مروته ) اشاره الى بلوغ الرجلالى كمال 
الرجوليه ٠‏ و الى ان الخصال لها ظهور فى العداله ولم يعرف صلى 
اللهعليه و آله بان العدالهكذا لانه لاخلاف فى كلامه : 


لايشترط العداله لافى تكليف و لاضمان وغرامه و لافىصحهالعباده 
ولافى العقود والايقاعات من حيث هوكذ لك 

لعموم ما دل على التكاليف والضمانات و صحه العقود والعبادات 
من نون: 3 ليل يذ ل:غلى_ الاشتراظ :فاضالة :الأطلاق سليدوعن المفغارض * 


وما عن الشيخ قد سن سي يرهة 





وما يترائمن الشيخ انه اعتبر فى التصرفات الماليه العد الداد راجا 


الداني 





للفاسق تحت السفيه المحجور عليه فيصير اشتراط العداله منجمله 
اجزاء اشتراط الرشد فمع خروجه عن الفرض اذ الكلام فى اعتبار العداله 
من حيث نفسها : كما عن المحقق صاحب العناوين 

يرد عليه ان السفه نقيض الحلم و ردائه الخلقه 

وليس الفاسق كذ لك والظاهران الشيخ اعتمد على ما ورد فى 
الخيز اق كنا رب الكسو نفنه و الأ معنا ن. بغي ترح لآ ن: ا لمراة' نهد لايد 
ان نكون ان شارب الفمومل السقيوبن حية عدم التعقل: او حش 
بانسان لايق او انه مسرف 

ونظيره ما ورد فى الخبر : من اصبح و لم يهتم بامور المسلميين 
فليس بمسلم على ما فى خاطرى من متن الروايه ٠‏ 

ومن الظاهر ان من لم يهتم مسلم و لكنه ليس بمسلم كاميسل كلام 
الشينية الثادن ظ 

قال : قدس سره : ان الفاسق لوكان سفيها محجورأ عليه لم 
يقم للمسلمين سوق اصلا والضابط فى بيانه ان الرشد عباره عن ملكة 
مقتضية لا صلاح المال و مانعة عن افساده و صرفه فى غير الوجوه اللايقة 
بحال العقلاء و مجرد الاصلاح لايكفى فيه ٠‏ 

والسفه عبارة عن عدم تلك الملكة : كما عن العلامه المحققصاحب 
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واكو رشك لحان جام خرن تمان سخين ا رترة وكا 
عن غيره او حجة عليه او كان موختمنا على مال لغيره او حقه كما هو ظاهر 
الاصحاب حيث يعتبرون فيما ذكر العداله ولايخفى انه يندرج فيبا 
قداله الغاهد. .و القاضى و لكان بو البعيت وعابل انفد فهو النفو لهال 
التي وناكت العياة اعدو اسن الشاكدعلن مال الا كاةبو' المتضيسوت 
على نظارة الوقهف و الوصى على مال الا طفال وعداله امام الجماعه و غير 
نلك 


لل ا د 27 


كون قوله مسقطا عن غيره او حجة عليه او كون فعله حجة عليه او كون 
ونه سلطا على نان قيرة نا لع الةاهعية فى فلك العافابك 

ولايخفى ان البحث فيها يحتاج الى مزيد كلام و تحليل يوجب 
اتضاح المرام فيما يعتبر فيه العداله وما لايعتبر حيث ترىان الفقها* 
رضوان الله عليهم يقولون ان الوكيل فيما يجوز فيه الوكالة كالعقود و0 
الأيقاغات و تطهير الثوب و نحو ذ لك من قبض و اذ ن لا يشترط عد الته 
مع ان فعله و قوله مبنى على الصحه و مسقط عن الموكل بمعنى ان كلما 
فعله الوكيل بمنزلة ما فعله الموكل ٠‏ فاذن ينقدح الاشكال فيقال كيف 
لم يشترط العداله هنا ايضا اذ من الممكن ان يخبرعما هو ليش بواقع 
من بيع و نكاح و تطهيراوغير ذلك ظ 


حيث يشترط فيه العداله ٠‏ 

نعم عللوه بعدم سماع قوله على الا تيان على وجه صحيح ٠‏ 

قاذ يوا يرا نهاك مسر الا كاز على العا له قير حكن لايق عن 
الكترافط ترجف القريةدى لا يخال علي الحيد 

ولكن لايخفى ان هذالتعليل و الوجه يجرى فى المعاملات ايضا 
فان قوله غير مسموع و للاطلاع هنا ايضا غير ممكن ان من جملة الشرايط 
القضد روشوينا" لأيكن الجا لاع عليه + أن لعل كان غير فاعد 


د فع الاتحجب يس جنا ل : 


انكو نه راان نتفي القاعد هفو اقتراط ‏ العوالة و لكن نات 
الوكاله خرج من اجل الاجماع و من جبهه اطلاق النصوص. فيكون ح فعل 
الوكيل منزلا منزله الموكل مطلقا 

ولكن لابد من تحقيق القول فى تحقق الاجماع ٠‏ 

ثم هل اطلاق النصوص باق ام لافتأمل : فا نابا الصلاح الحلبى 
من نسرة قال © الايجورللسلم أن يوكل الآ السلم العاقل الأمسحمن 
الجازم البصير الخ كما فى المختلف ص ١08‏ باب الوكالة والامين والثقه 
يزان ف العد اله و:ظاهرة وجوب:ذ لك 

ولكن المشبهور استحباب تلك الصفات كما عن العلامه.فىا لمختلف : 

وقال : ابن البراج لايجوز للمسلم ان يوكل على المسام الا المسلم 
الققة العاقل الآنين التميركياقن الشدلق. © .تاععيار الثقه لايقصر عن 
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اعبار الن الله : 

والعراف ردن :تقل تلات النقالات الحفية فى الاجماع و حق الكلامفى 
نايع الوكالة ايشا" الله ها لي 

وخلافة اكالم ان آذ النياتعو اذلة الكالة لامناص الاسرن. النظر 
اللميها من نيف الاطلا نتفي التنانهى الوكالةو من حجنت ا احينال. فى 
كلييتها 

لفون نان انالك تركاله يطالقه. :2 كاله لوكين الناشن ايقنا فسيع 
قوله و ان اد له النيابه مجمله د اله على جواز الا ستنابه او وجوبها والمتيقن 
هواستنانه العدل غير واضح فمن اللّه تعالى شأنه العناييه و الهام 
الضوات 

تابع قبله : قولالماتن : وتعرف بحسن الظاهر 
الكاشف عنها علما او ظنا و تثبت بشهاده العدلين و بالشياع المفيد 
للعلم : المتن 

انار لاعن قو بن .بره الى طرق اتناف العد الم * 

الاول بحسن.الظاهر اى الصلوح و الحسن الكاشف عن الجمال 
المعنوى و هى العد اله و هو مقتضى روايات العدالهكروايه ابن ابى 
وفو نو يرقا ( قوله ) ( ظنّا ) لايخفى ان الظن بما هو لا اعتباربه فليككن 
مراد ه ما هو امرعقلائى من الا طمينان 

الثانى : شبادهالعدلين لعموم حجيه البينه كما فصلنا القولفيه 
فى كلماتنا السابقه الاماخرج كمامّر باضافه كون البينه من اهل الخبرهكما 
لما قن قوف انك الاديات شتامل 
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الفالت 2 ١‏ «السبااع القيه اللجلي 2١‏ :اف الأهنان الشى العام 
الحموكق ١‏ الاطيناى الذف عادول سند مايه العم فق لبه د . 
ينبعى تفييد الشياع من فضلاء الناس ومن اهل الخيره والتشخيص 


الذين لكشفهم معيار كما علدا تاذل الصادق 


بنك الب 1 01 

قال الماتن قدس سره : اذا عرض للمجتهد ما يومجب ففقده 
القترا كل معبي هن اليقلد. امول الى غيره: 2 'المقن 

دليل وجوب العدول هوعباره عن د ليل وجوب التقليد لمن كان 
واجدا للشرائط وهذا فاقد فيجب تقليد من هو واجد وهذا معنى 
العدول و ليس الفاقد كالميت كما حكى عن الفصول 

واما من نسى المدرك فلايجوز للمقلد التعويل عليه كما لا يجوز 
للمفتى ان يفتى مع النسيان ذكره جماعه منهم المحقق الثانى و تلامد ته و 
كاشف الغطاء كما عن العلامه المحقق الزنجانى فى التنقيد ص ٠ 5١”‏ 

وقال فيه شك وصعوبه 

نعم لو صار نسيان المدرك موجبا للتردد و الجهل بالفتوى صح 
ذلك لكن لو قطع بفتويه و لم يحضره فالحكم كانه خال عن الد ليل انتبى 
كااية زع ععانة 

اقول نه كلام مفيرن كنا الاتخني تتام 


اس ل م 2843 ها 
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قال الماتن قدس سره : اذا قلد من لم يكن جامعا ومضى عليه 
برهة من الزمان كان كمن لم يقلد اصلا فحاله حال الجاهل القاصر او 
العتفر 2 المدق 

اما عدم تحقق تقليده اصلا فلعدم تحقق شرطه و ذلك واضحفهو ح 
كالقاصر و المقصر و لقد اشبعنا الكلام فيما يتعلق بهما فى اوائل الكتاب 
يكنا مسفلة الفطانفة للواقع “الى أسبهرا المحدق الاره ييلى فتن مره 
تر 


قال : اذا قلد من يحم البقاء على تقليد الميت فمات و قلد من 
يجوز البقاء ٠‏ له ان يبقى على تقليد الاول فى جميع المسائل الامسئله 


ايب د 110 ) 

قال الماتن قداس سره : يجب على الملكف العلم باجزاءالعبادات 
و شرائطها وموانعها ومقدماتها ولولم يعلمها ٠‏ لكنعلم اجمالا ان 
عمله واجد لجميع الاجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح وان لم يعلمها 
تفصيلا : المتن : اقول : قد عرفت تحقيق الكلام فيمايتعلق بالمقام 
وملخّصه ان ضرورة الدين و العمل به تقتضى ذلك والعقل شأنه الحكم 
باطاعة المولى فيما امره لا أنه يحكم راسا بتعلّم الاجزاء و الشرائط كما عن 
العلمين الحكيم قدس سره و الخوثى دام علاه ٠‏ فراجع : 











قوله : صح وأن لم يعلمها تفصيلا 

'لايخفى ان تفصيل المرام هو ان يقال انه لامناص الامن فنهم مد لول 
الأدله الشرعيه المفسره للعبادات فهل هى صاد قهعلى الطاعه الاجماليه 
كالتفصيليه ام لا فاذا كانت صادقه فح يحكم العقل بالامتثال لاان الوجه 
والتمييز مما لااعتبار به فى العباد يه عند العقلاء كما هو ظاهر السيد 
الجليل الحكيم قدس سره فى شرحه على العروه ص 59 اذ الاعتبار و 
عد مها الايف أن يستظير مو من الأداله نو لادخل :لنظر العتلاء فى ذلك 
كما يعلم بالتأمل الصاد ق فقوله ( صح ) باعتبار العلم اذ لااجمال فيهو 
اتما الاجمال فى المتعلق كما لايخفى ٠‏ 

واما الكلام فى وجوب العباده و اجزائها فقد قلنا ان الاحكام كلها 
واجبة فعلية لا ان الصلوة مثلا قبل الوقت غير واجبة و بعده تجب اذ انشا” 
الحكم صد ر د فعه واحده و ليس فى الوقت انشاء جد يد نعم بعد الوقت 
01200 الاستطاعه كذ لك 


العب انه 





العبادة خاصة مركبة و لامناص الامن احرازها تفصيلا اوبان يعلم 
المكلف اشتمالها على اجزائها و شرائطها و لو بنحو الاجمال و لقد مرفى 
كلما كنا :البفضيت عن ن لك 


> ا > > 3 6 76 #6 6 26 


حر 


ال 0 اا 

ذال انلها قن كوم ميو 7 رعصية «تقام سا تالا لكاو الو صيسو 
بالقة ار الذي هو حل الأبكلاغالنا تعم لو اطمكن من انفسنة أنه لا يقلن 
بالشك و السبهو صح عمله و ان لم يعلم باحكامهما : المتن 

لايخفى ان وجوب تعلمها لاجل تحفظ الصلوه باتمامها صحيحة فلو 
لك اعوط و لو حون حاعو فلن اضائيعة ا وعصريل لقي يبدا هيالا 
كما شاهد ته من بعض المو'منين فلم يتعلم فلا باس فى صلوته و ذلك ما 
اشار بقوله ( صح عمله ) ٠‏ 

وقوله ( لو اطمئن من نفسه الخ ) لايخفى ان المناط هو مطابقه 
الواقع 

سنبدسه : الايخفى ان المسثله لاريط لها بمسثله حرمه 


قطع الصلوه كما عن بعض الاعلام الشارح فى تقريراته فتامل 


ا جح 4 0100 

قال الماتن قد س سره : كما يجب التقليد فى الواجبات والمحرمات 
يجب فى المستحبّات و المكروهات والمباحات بل يجب تعلم حكم كل 
كال ونوا كاوروق العبنافااك.: او المعاتلاك. او العادييات 
المتن 

لايخفى أن وجوب التقليد فى الواجب و الحرام لأجل انهما من 
الاحكام الشرعيه و لاطريق لبما الا العلم او الحجة القائمةعلييسا من 
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نقوى السعفين ا لمكديف النق امو المدلة بو الممتتدى الجن الأعكياان 
الى المفتى و من هنا يعلم ان الاستحباب و الكراهه و الأباحه ايضا حكم 
شرعى يجب فى تشخيصها التقليد 

قوله : (كل فعل يصدرمنه ) لان موضوع الاحكام هو فعلالمكلّف 
فله حكم لابد من احرازه ولو بالتقليد 

نعم لوعلم المكلف ان فعله خارج عن جهة الحرمة و الوجوب فله ان 
اق نه ناذاعفنا :الي القلية: الذان يريف اسا نه سفووان مستحيا! وينتركة 
من جبهة كراهته فانه ح يلزم الاعتماد على الاجتهاد او التقليد لان جامع 
الحكم حكم لامناص للكت الانمن الاس اوحو الاناحة 

0 .ولك قلنا ان التساي كن اد لسة التجحق 
تسامح كما نفصله انشاء اللّه و من هنا تعلم استقامه قول فضيه عضرها لخوتئى 
دام علاه فى الادعيه المستحبه من قصد الرجاء لولم يثبت استحبابه كما 
فى تقريراته بعنايته فى العلم الثانى من الاصول و هى الحجة فعلم 
الاصول علمان علم بالا لفاظ و هى الاصول المحاوريه الضروريه و موضوعه 
( الكلام المحاورى ) وعلم بالحجه و موضوعه جامع الحجة 

والاول من مقوله الكيف المسموع و هى الكلام المحاورى 

و الثانى من مقوله المعنى و المعقول فلا مناص الا من تأصلالعلمين 
علم الالفاظ ٠‏ وعلم الحجه فراجع الى الجزء الاول من كتابنا (المحاورات 
الاصوليه او واقع الاصول اللفظيه ) المطبوع : 





ع 2 1 :و ان الماكن 


١‏ 2 ؟ 


اذا علم ان الفعل الفلانى ليس حراما و لم يعلم انه واجب أو مباح 
اورمتفب: ١‏ اومكروه هود له اويا قن يها انها ل كوثه يطلوياابو «يسنيها: 
الثواب واذا علم انه ليس بواجب ولم يعلم انه حرام ٠اومكروهاو‏ مباح 
له ان يتركه لا حتمال كونه مبغوضا : المتن 

اقول + .وعد لك طاغر ينا "فك هدح اععنا رالوجه بر التمنيس .و 
كنات القرن كبا هو الح عانق سافب الأيكان. + 

واما جانب الترك فاته بما هو لابأس به لا بالعنوان : 


2 100 5 كان 

اذا تبدّل رأى المجتهد لايجوز للمقلّد البقاء على رأيه الاول #المتن: 

تحقيق المقام لاتضاح المرام يقتضى الكلام فى تحليل المسئله فنقول 
بعد استثناء الضروريات و القطعيات والمتواترات التى لاتبدل فيها 
عمًا هوعليه ٠‏ يقع الكلام فى الادلة الأجتهادية التى قد يقع الخطاءفى 
الطريق و قد يقع من المستطرق و تلك المدارك الاجتهادية فى حكم 
العلم للاستطراق و الوصول الى الواقع بائغاء الخلاف واسقاطه عن 
الاعتبار باعتبار كونها امرا عقلائيا يركن اليها و الكلام فى الجعل موكول / 
محله 


اما الواقت ع 





فاعلم ان الأحكام الشرعيه التى تأصلت بالتشريع الأسلامى لها 


المي 





جنا تق وافقية الت “لايقا ليا الففيل ‏ 3 ولي جهن الممية الله 


انكشات”: ١‏ الحم هجتت از فن- <: 


وأذا“اكعف. الخلذف والخطاءفى الأاوله الاحكرادريبة ظريقاو 
ممتتظ رقا لم يق شو يحول عليه :ولا يجوز للمعله. العمل و لبقا“ على را ينه 
وعليه ان يعمل بالاستظبهار الثانى من الادلة : آماابيواب القضاءو 
المرافعات فالظاهر المتسالم ثبوت ابقائها على حالها لمصالح من جبة 
خمول الايد فى قط الخضوناتت؟ وميد اباي البراتماعة. كنا فى 
كلمات اصحابنا الفقباء رضوان الله عليهم : 


وذاها العاةانف و الع فيلات 


فنقول التحقيق ان يقال ان نقض ما سبق و القضاء بمقتضى النظضر 
الدقيق هوعدم النقض وعدم القضاء لابمجرد الاجماع و ظاهر المذ هب 
او لزوم العسر و الحرج بل لاجل ان الا ستظهار و الفتوى الثانى ليس 
كالعلم بالفساد بل هو اجتهاد ببذل التوسع فى.فهم مفاد الادلة من 
خبر الثقة وغيره الذى يعتمد عليه شرا وعند العقلاء كما كان الاستظهار 
والفتوى الأول مستند! اليها و حجةعليه وعلى مقلده و لم يكن الثانى 
قطعا بفساد الاول بل هما متساويان فى مقام الاستظهار نعم الثانى 


بمقتضى النظر الثانى مورد عمل و حجة فعلية والاول ح لايعول 
عليه لكونه خلافا فى نظره و يكون خلافا فى نظر مقلد يه ٠‏ 


اما الاول فهو ان يقال ان نسبة الاستظهارين المتعاقبينكا لقطعين 
فكما يحكم فى القطع بخلاف القطع بلزوم القضاء فلم لا يحكم فىالا ستظهار" 
فانه يقال ان الجواب قد علم مما ذكرنا من ان الثانى ليس قطعا 
بفساد الاول و طريان الثانى لايوجب القطع بخلاف الاول حتى يعلم 
الفوات مثلا فيجب القضاء بخلاف العلم فانه يوجب القطع بخلاف الواقع: 


اشكالودقلع 





لايقال ان استظهار المجتهد بعد قيام الدليل على حجيته ايضا 
قطع شرا فيكون كالقطعين 

فانه يقال : نعم و لكن بالاضافة الى وجوب 0006 
مجع الاثار المترتبة على صفة العلم و من المعلوم ايبيل عرفا ن الفوت 
الواقعى انما هو العلم فكون الاستظهار الثانى بمنزلة العلم فى لزوم 
العمل على طبقه لايوجب كون فوات الواقع فيما سبق قطعيااذ الاستظهار 
الثانى يكون معتبرا : فى الآتى ولاربط له الى ماسبق اذ هوايضا كان 
كالثانى معتبرا والعمل بالأمرين و لولأجل التعيد لامائع منسه بخ [ ى 
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العلم والقطع فأنه يوجب العلم بمخالفة احد هما الواقع كما يعلم 
بالتأمل الضاة ف تعامل. فان يعض الآعاظع نين الققي]» تيت .هه الفول 
اىعدم النقض الى ظاهر الشيعه فقال : ظاهرالمذدهب عدم وجوب 
الاعاده والقضاء فى العبادات عليه وعلى مقلد يه و يدل علي هالعسرو 
الحرج الخ كلامه كما فى التنقيد للمحقق الزنجانى قدس سره ص ١85‏ 


قال التشقق القنى :رضواق اللدعليهة :© «بالتفضيل'بين: مكنا رقتحي 
الأنهيرار كالحتوف اللارزمة و الايتاغات الدافنه وين غيرةه.* 

ثم مثل لمقالته بما اذا جوز تزويج بكر بان نها وكان ابوها غائبا عنها 
فان الغقة يستل التدوائ اما :نهنا اومتقطهاا بالفيية لحن اميد 
المضروب و قطع الكسشفراء رفوتت على ينا معدل الشارع #ناظها كااريواء 
والطلاق و القضاء الأمد والرضاع اللاحق 

ولم يظهر من الشرع ان من القواطع تبدل رأى المجتهد : نقله 
فى التنقيد ص ١8*68‏ ثم استشكل : والتحقيق ما ذكرنا 


و الاجماع على عدم النقض معارض بما عن العلامة و عميدة الددين 
قدس سرهما يدعيان الاجماع على النقض فهو ح مورد للترد يد كما عن 


+" 


١ 





التنقيبد : قال : نهم ظاهر المذ هب عدم القضاء وقد سمعت 
شيخنا الاعظم و تلميذ ه الا ستاد قدس سرههما يدعيان الاجماع القطعى 
عليه مع اعتراف الاستاد بان القضاء مقتضى الاصول المعتمده انتهسى 
كلامه : والتحقيق ما بيناه فافهم 


وفيه ان دعوى ذلك يحتاج الى الأستقراء لان تبدل الرأى ممايقل 
او يند ر ثم لايكون كلّه مخالفا للاحتياط ثم لايبتلى المقلّد الا ببعضهانعم 
لو فرض الابتلاء بكثرة يو“خذ بالعسر و الحرج بمقدار لا يلزمان فلا يصسح 
اطراد الحكم قطعا كما لاايخفى 

نا الاستفحاني. © وهنا ا ”جورف لذ كنا جطلة +التائل لفيا دق 
والله العاله قرع يعتايطة المقام 12 

لو قلنا بجواز العدول فهل ينقض الاثار السابقه : المنقول عن 
العلامة وعميدالدين قدس سرههما الاجماع على العدم و هذا لايجتمع 
على دعويهما الاجماع على النقض عند تبدل الرأى فالاجماعان متدافعان 
مع اتحاد طريق المسئلتين كما فى التنقيد صن ١17‏ فراجع الى اخره : 


ذن ؟ اسعسسسس عت سنح ةا (95)*: قال 


اذا عدل المجتهد الى التوقفب و الترديد يجب علىالمقلد الاحتياط 


يا 





اوالعدول الى الاعلم بعد ذلك المجتهد : المتن 

اقول : بمجرد التوقف والترديد ينتفى استظهاره فىتلك المسثله 
بقلةدكوى أفرض اكلام الرجوع :الى الاعل رغد واللازة حج ةقاي دالارسسة 
للاحتياط 


مسطا د كح 2 2010 “.قال 

الااكاى هناف محفيه اوسا راع قفن العم كان القلحف تقليد 
أيبما شاء و يجوز التبعيض فى المسائل واذا كان احدهما ارحج من 
الآخر فى العدالةاوالورع و نحو ذلك فالاولى بل الاحوط اختياره 
الحن 

اقول : قوله : (أيبماشاء) ظاهر لكونهما مصداقان للأدلة ٠‏ 

واما قوله : ( و يجوز التبعيض ) فهذا مع نخالفه فتواهما لايجوز 
اك كلاذ ف التتعي يفيه ع نوالا ند اي 7 ظ 

وقوله : ( بل الاحوط اختياره ) بل لايخلوعن قوه كمامر الكلام 
بما يناسب المقام ظ 


ا جوع 1 117 :10 كان 

اذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى الاعلم ثم وجد اعلم من ذ لك 
المجتبد فالاحوط العدول الى ذلك الاعلم و ان قال الاول بعد مجوازه: 
5 ظ ظ ظ 

اقول : قوله (فالاحوط العدول )لايخفى عليك انه مر فىمسئله 


578 ع 


وجوب الرجوع الى الاعلم ان الاعلم مانع عن الرجوع لغيره لاشرط 
فعلى هذا يجب الرجوع اليه و لو كان فتوى الاعلم حرمه العد ول وكان 
ممن لا يجوز تقليد غير الاعلم فلايشمل فتواه لقول الاول وان كان موافقا 
لما قلنا باعتبار قوله و لزوم اخذه مع الموافقه ايضا و الا فجاز فتأمل 


بدا بحسيو 12 الو فال ظ 

اذا قلت قهها جيل اندارية: فنا ن روا فان كانا متساويا تسن 
فى الفضيله و لم يكن على وجه التقييد صح و الافمشكل : المتن : 

اقول : قوله ( بتخيل انه زيد ) لا يخفى ان التقييد المصطلح كما 
فى العناوين القصديه لاا يخطر ببال اهل التقليد بل هو يريد ان يطبق 
عمله على قول العالم فعلى هذا لااشكال فى صحةعمله نعم لو فرض و 
الفرض فرض تخيل المقلدان يكون معناه أنى لااقلد غير زيد لكان اصل 
التقليد غير متأصل ح كما لا يخفى 


ل 100 

فتوى المجتهد يعلم بامور ٠‏ 

الاو ”يسمع منه شفاها ٠‏ 

الثانى ان يخبرعدلا ن ٠‏ 

الثالث اخبارعدل واحد بل يكفى اخبار شخص موثق يوجب قوله 
الاطمينان وان لم يكن عادلا ٠‏ ظ 

الرابع الوجدان فى رسالته ولابد ان تكون مأمونه من الغلط 


المتن 
قوله : (ان يسمع)و ذلك لان فتواه كما هو حجة فقوله ايضاحجة 
للملازمة بد اهه 


قوله : (عدلان )لما عرفت من عموم حجية !لبينة الاما خرج : 

تولة: الكاليف: © خبر الناد .يل القع حجة و التقبية: بالااطينان 
ليس بلازم لانه يفيده وان لم يفد مثلا فيوءخذ ايضا لمتابعة الحجةو 
تفصيل القول فى ذ لك فى العلم الثانى من الأصول و بما هو مشهور تركنا 
التعرض فى المقام 

قوله : (الوجدان )وجود الفتوىاما بالكيف المسموع الذى هو 
حجة واما بالوجود فى الكتابة التى يعلم انها خطه و ان لم يكن بخطه 
فيعتر كونها من موثق وقد يعلم صحتها بامضائه لها : 


ا 2 1510 25 هقان 

اذا قلّد من ليس له اهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول و 
حال الاعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد وكذا اذا قلّد غير 
الاعلم وجب على الأحوط العد ول الى الاعلم و اذا قلد الاعلم ثم صاربعد 
ذلك غيره اعلم وجب العدوك "الى الثانن على الاحوط. + .المدن 

قوله : ( وجب عليه العدول )اى الرجوع الابتدائثى و التعبير به 
العال عقن تلد و :4 “لزلا على الالعرظ ١١:‏ مول كلي لاتوت وك انما 
بعذده : قوله ( عمل الجاهل ) قدمر تفصيل الكلام فى اوائل الكتاب : 


ا ا 6 ا ا 6 6 6 6 ك3 


٠.‏ جاع 


للتتاتتتت ل ا ا الل ا ة 
اذا كان الاعلم منحصرا بين شخصين و لم يمكن التعيين فان امكن 
الأحتياط بين القولين فهو الاحوط والا كان مخيرا بينهما : المتن  :‏ 
اقول : ولقد بينا ان الاعلم مانع عن الرجوع الى غيره فما لميحرز 
المانع لاباس بالتخييرفلاوجه للاحتياط بقوله فهو الاحوط : 


اممو 1 150 دقان 

اذا شك فى موت المجتهد اوفى تبدل رأيه اوعروض مايوجب عدم 
ل ا ا ار المتن 

قوله + (اذا شك ) لابد له من منشاء من مطلق السماعاوالاجتمال 
او القول بالفروض بلاسند فح يجوز البقاء على ما حصل من الاطمينان 
على التقليد بمقتضى روايه زراره كما تعرفها فى الاستصحاب ويجوز له 
التبين فى بعض الموضوعات ومنها ذلك 


مقا عسينيو 4 841 تقال 

اذا علم انهكان فى عباداته بلاتقليد مدة من الزمان ولم يعلم 

اره فان علم بكيفيّتها و موافقتها للواقع ٠‏ او لفتوى المجتهد الدى 
يت بالرجوع اليه فهو و الافيقضى المقدا القع عع يعم براي 
على الاحوط ٠‏ وان كان لايبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن : المتن: 

اقول : قوله ( للواقع ) العلم بالموافقه قد يكون بالاجتهاد 
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التقليد حين الالتفات او القطع لو فرض حصوله فح ليجب القضا* 
العامة :8 برشيو البظابقة وهذ مي مناه انى اعم المطا ينه ديما 

قوله : والافيقضى : اىفان لم يعلم بان شك او ظنالدىهو 
فى حكمه فى الموافقة وعد مها و بعبارة اخرى لا يعلم الموافقه و لاالمخالفه 
فان كان فى البين متيقن البطلان فيقضيه و هو واضح ٠‏ 

اما الراقك عد فقه: قال تلذونالقذنا" العسهاخرا ر البراعيية عدن 
التكليف والاشتغال به يوجب الخروج عن العهدة و المسقط هواحراز 
الموافقه و لم يحرز فالاصل بقاء التكليف فيجب الاتيان ثانيا بمقتض ىالا مر 
الأول كنا هو ا لحق الاحتوان تعد د" المظلري: را زوالا جد انا ليون 
تسورالان كله 

وقد يقال : ان الفرض ان المكلف لم يحصل له العلم بالمخالفة 
فاية الأمر انه يشك وح هو داخل فى ادلةعدم العبرة بالشك بعدالعمل 

والفراغ مع احتمال الموافقه و نظر الماتن قدس سره بقوله ( على الا حوط) 

الى القول الاول ان اصالة البرائة تنجر النى ترك ما كان منجزا نعم رعاية 
اللحفاط لاما لم تجو الئ الجحرو اندر كا لآ يكف نامل * 


الاعلد" ن اعماله السابقة كانت بع الطليق. كر لولم انا كات 


1 


فعلهالتقليد ى و يترتب عليه صحة أعماله السايقة ٠‏ 
نعم عليه ان يفحص فعليه اما الاستمراراوالعدول 


ا ا 2 202 5 قال 

اذا قله محفيس ات شك فى اندجايخ للشرايظ ام لاوخت: :علييه 
الفحص : المتن 

وجوب الفحص لتحقيق الموضوع فان لم يحصل فى الان الاول ففى 
الثانى للاحراز 


من ليس اهلا للفتوى يحرم عليه الأفتاء وكذا من ليس اهلا للقضاء 
لا الشهاد ةعنده و المال الذاى يوفخذ؛ يحكمه خرام :و ان كان الاخد فحفا 
الا اذا انحصراستفادة حقه بالترافع عنده : المتن 

لايخفى ان ظاهر كلامه قد س سره بقوله يحرم عليه الافتا* ناظر الى 
من ليس له تشخيص و ترجيح الذى هو معنى الاستنباط فالحرمة واضحه 
لانه قول بلا علم و يدل عليها روايات نقلها ( ثل )فى الباب الرابع من 
ابواب صفات القاضى و لااحتياج الى النقل لان المسئله مما لاريب فيما : 

واما لوكان مجتهدا و لكن كان فاسقا فمجرد الافتاء لايكون حراماو 
الكن لايقبل منه لفقد العد اله فتطويلا لكلام فى لمقام كماعنا لشارحين! ستطرد: 


ادي 


قوله : من ليس اهلا للقضاء يحرم عليه القضاء الى اخر المتن فى 
السكلة قلقم 'تعبلنا القول: نيبا فى كعاينا" (العفاة) شرها الشزاعحمم 
للوحقق فدمن شسرة:و:تشير هتنا اشارة 

اما حرمة القضاممن ليس باهل فلانها محل اتفاق بين الفقهاء كما 
فى الوسالات وخيفن ظاهر النادن هنا ايها هو الدع لمن لله دتحويض 
و نظر مضافا الى النصوص فراجع الى الوسائل و من هوكذ لك ليس باهل 
لا انه غير ماذون بالاذن الغا رانعاء كنا ترق فن يعض العباقر : 

قوله : ولايجوز الترافع اليه : اى مع امكان الرجوع الى حكامنا 
لما فى مقبولة عمر بن حنظلة من قوله عليه السلام :من تحاكم اليبمفىحق 
او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت : وفى المسالك انهعندنا كبيرة و 
غيرها من الروايات الكثيره فراجع ( ثل ) الباب ١١‏ من صفات القاضى 

منها روايه ابى بصير الباب ١‏ من صفات القاضى ومنها روايه 
محمد بن مسلم فى الباب 

قوله : ( ليس بنافذ ) للاصل وعدم تحقق موضوع النفود : 

قوله : ولاالشبهادهعنده : لقوله تعالى شأنه : ولاتركنوا 
الى الذين ظلموا : فالشهاد هعنده تكون عملا أمضا* لقضاوته و هو تشريع 
محرم ‏ ' . 

قوله : ( والمال الذى يوءخذ بحكمه حرام ) 

لايخفى ان مقتضى مقبولة عمربن حنظلة وغيرها عدم جواز اخذد شئ 
بحكم الجائر و المتصدى الذى ليس باهل لانه طاغوت سواء كان د ينا او 
عينا لان ظاهر قوله عليه السلام فيها من قوله (وما يحكم له فانما يأخذه 


5 7 * 


سحت والكان. حقا تابنا شفولة لتنا كما لا يخنى وغيرها :والأشكال 
فى الرواية ليس بشئْ لما حققنا فى اوائل الكتاب و هو مختار 
كفاية الأحكام حيث قال بعد نقل الاخبار الدالة على حرمة التحاكم 
كان له حق و هو فى الدين ظاهر و فى العين اشكال لكن مقتضىالخبرين 
التعميم 

وأما التفصيل فى المقام 

لا يخفى ان الفرق بين العين فلا حرمة فى اخذ ها و بين الدين 
فيحرم بملاك عدم الرضا من المعطى فح لا يتعين ما فى الذمه و لا 
يتشخص فى المد فوع غير وجيه بل خلاف ظاهر الرواية اى المقبوله لان 
تصحيح اخذ العين بملاك عدم صد ق السحت عليه بتفسيره انه عبارة عن 
مال الغير المحرم كما عن المحقق الاشتيانى قد س سره ص 5" وكما عن 
العالم الفقيه المحقق الخوئى دام علاه ٠‏ 

غير ظاهر لان السحت ليس عبارة عما فسر كما عن الاشتيانى و 
غيره بل هو عبارة عن المال الحرام يقال اكتسب سحتاً اى المال الحرام 
فالعين الذى يو“خد بحكم من لا اهلية له تكون كالمغضوب ولو بالعنوان 


الثانوى 
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صحيحاً بتقريب ان التشخيص و جبر الحاكم الجور فيه وانكان 


فوله: فس ثيره + :#3101 اشحصر الشناد#حقه بالتراقع .ننه 
المتن : 

اقول ان! انحصر اخذ الحق بالترافع عند من لا اهليه له فبل 
يجوز الرجوع اليه ام لا قد يقال كما قيل بالمنع ايضاً لاطلاق النصوص و 
شوقن :يدرو لتر اسعة لآل واكنةغيناتيق لان النقية لا خاض. ليه الا 
مق مراغابت جتميع: اذى له رزو كانتك "اد لاتتن الموجلة القانية كاد ليه تفي 
الضرر و العسر و الحرج فانها ناظرة الى الاولى و حاكمة عليها فح يجوز 
الترافع عنده اذا علم ان حقه حق كما لايخفى 

السئله : (98) : (العدالة فى المفتى والقاضى) 

يجب فى المفتى و القاضى العداله و تثبت بشهاد: العدلين و 
بالمباشرة المفيد للعلم بالملكة او الأطمينان بها و بالشياع المفيد للعله 
يكن 

اقول : أما المفتى فلما مر واما القاضى فلما حققنا فى كتابنا 
( القضاء ) شرحا للشرايع وان شئت فارجع الى الباب الثالث مز 
ابواب صفات القاضى من (ثل ) خصوصا الى رواية سليمان بن خالد 
عن | بيعبد الله عليه السلام فان فيها قوله عليه السلام ( انما هى ( اى 


ع 


الحكومة ) للامام العالم بالقضاء العادل فى المسلمين ) فانه دال 
على ان القضاوة انما هى للنبى او وصيه ٠‏ و من لم يكن عاد لا كيف يكون 
مأذونا فى القضاء و منصوبا منه : فراجع : 

قوله : و تثبت الخ قد تقدم الكلام فى تلك الجملات فى المسئلة 
الثالثةً و العشرين فان شئكت تجديد النظر فراجع ٠‏ 

المسئكله : (808) 

اذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك فى ان اعماله السايقة 
كانت عن تقليد صحيح ام لا يجوز البناء على الصحة فى اعماله السابقة و 
فى اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلاً : المتن 

اقول : اما البناء على الصحة فلأجل اصالة الصحة فى فعل 
المسلم الذى دل عليه الاجماع و نصوصها المذكورة فى محلها ٠‏ 

وفعل المسلم معنى يشمل لفعل الانسان نفسه و غيره ولا يخفى 
ان الاستقراء الحاصل فى حول عمل العامل يعطى ان العامل فى العباده 
او فى عمل شئْ مترتب بعضه على بعض يلاحظه حسبما هو عليه من 
الشكل و المسلم حين العمل بالعبادة أيضاً متذكر بعمله على ما هو 
عليه و يوايد اويدل عليه ما عن ابيجعفر عليه السلام قال : كلما شككت 
فيه مما قد مضى فامضه كما هو ٠‏ 

و دعوى اختصاصها بخير نفسه محل منع 

وايضآً ظاهر حال المسلم دال على الصحة فى السابق فانه اذا 
اراد ان يعمل العبادة لا يترك شيئآً يمكن تأثيره فيه و هذا راجع الى 


مامر : 
مم © ٠ ٠‏ و “وني *» 
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الاحراز فعلا للعمل اللاحق و البناء على الصحة فى السابق فيه 
شائبه الارفاق وان كان مقتضى اصل الشك الفساد فتامل 

المسكلعيستحتئتيةه 2 '(2)) 

يجب على العامى ان يقلد الاعلم فى مسئلة وجوب تقليد الاعلم او 
عدم وجوبه ولا يقلد غير الاعلم اذا افتى بعدم وجوب تقليد الاعلم بل 
لوافتى الاعلم بعدم وجوب تقليد الاعلم يشكل جواز الاعتماد عليه فالقدر 
المتيقن للعامى تقليد الاعلم فى الفرعيات : المتن 

فق قلنا فى ستفلة التقليد:: او امل 'التقلين الحقياادى له فرفى. :: 

واما تقليد الاعلم من حيث الجواز فلا اشكال فيه بل أمر يقينى و 
انما الكلام فى المقام من حيث الوجوب و عدمه و الوجوب حكم فرعى لا 
مناص فيه الا من التشخيص فح لايبعد ان نقول ان الرجوع الى الاعلم 
ايضاً كاصل التقليد اجتهادى ينشاء من حكم الفطرة بان من كان اعلم 
يكون قوله اكشف واحكى عن الواقع فيتعين من حيث الحجيه لامن باب 
القدر المتيقن من الحجتين 

نعم لو كان شاكا لكان رفعه بتقليد الاعلم (قوله ) يشكل جسواز 
الاعتماد عليه 

ولكن الظاهر عدم الاشكال بحسب القاعدة لانه قلد الاعلم فى 
المسئلة يمقتضى دلالة اد له الاعلم : 


لسلسساده 


مه » 





مه 





اعلم ان الاعلم لو كان اعلم لما سنيح له القول بتقليد غير الاعلم مع 


١1 4 


مراعاة ادلته ان معها يستنبط عدم صحته ولو لأجل البناء على 
الاتفوطك كنا سكن 

المستئكله : (7؟) 

اذا كان مجتبدان احدهما اعلم فى احكام العبادات والآخر اعلم 
فى المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد وكذا اذا كان احدهما اعلم 
فى عقن العناة ا تقلا و الاخرفن البعحض الآخر > المتن 

قواه : فالأحوط تبعيض التقليد : لصدق تقليد الاعلم ولو 
فى حصة من العبادات اوالمعاملات وليس فى أدلة التقليد شئ يشير 
الى التقليد فى الكل : 

و قوله على الاحوط جارعلى ما اختاره و على ما اخترنا يكون 
على الاقوى و ليس المسئلة لاجل عدم الفرق فى بناء العقلاء كما عن 
الحكيم قدس سره بل لاجل مقتضى ادلة المسئلة 

المسئكله : (88) 

اذا نقل شخص فتوى المجتبد خطاة يجب عليه اعلام من تعلم 


وكذا اذا اخطاء المجتبد فى بيان فتواه يجب عليه الاعلام 
المتن 

لان سنة الله تعالى شانه لا مناص الا ببيان و تعليم و تبليغ ما هو 
. عليه (و لن تجد لسنة الله تبديلا) و الخطاء من الناقل و المجتهد عدر 
و مع الالتفات يجب الاعلام لاظبهار الحق كما هووتدارك ما نقل أو 
افتى بغير علم مع الغفلة و الخطاء والايدخلان فى اية الكتمان ٠‏ 


ا ا ا 46 346 3/6 36 )30 36 36 26 
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مها ٠‏ 
ووو 


لا فرق فى وجوب الاعلام بين الاحكام الخمسة لانها بما هو حق لا 
يقبل الكتمان 

وقد استدل المحقق الخوئى دام علاه بما فى صحيحة ابى عبيده 
الحذاء قال : قال ابو جعفرعليه السلم من افتى الناس بغير علم ولا 
هدى من الله تعالى لعنته ملائكة الرحمة و ملاتكة العذاب و لحقه وزر 
من عمل بفتياه : المروية فى ( ثل ) فى الباب (؟) من ابواب 
صفات القاضى 

وفيه ما لا يخفى : و ذلك ان الناقل والمفتى خطا* يشمله 
حديث الرفع ولا يشمله هذا الخبر مع حالة الخطاء والغفلة فكيف يكون 
سندآ للاعلام نعم لوالتفت واسفوقن ذلك الافن الحزاة يا المووايطلة 
ذلك الخبر وكلامنا فى وجوب الاعلام بعد الانتباه 

نعم لا بأس بالتمسك برواية عبد الرحمان بن الحجاج المروية فى 
اباي لاق ابوات اداه القاضى هن قل 2 قال؛ :2 كان ابسو 
عبد الله عليه السلام تاعدآ فى خلقة ربيعة الرأى فجاء اعرابى فسألل ربيعه 
الرأى عن مسألةٌ فاجابه فلما كف قال اله الاغراي موقن عتقاك. فشكت 
عنه ربيعة ولم يرد عليه شيئا فاعاد المسئلة عليه فاجابه بمشل ذلك 
فقال له الاعرا بى اهو فى عنقك فسكت ربيعة فقال | بوعبد الله عليه لسلم 
هوفى عنقد قال أم لم يقل ٠‏ وكل مفت ضامن 

بتقريب ٠‏ ان الافتاء عبارة عن ابانة الحكم فى المسئلة و اخراج 


6 


الفتوى فيها الذى يشمل الناقل و الفتوى عباره عن اسم من بين 
الحكم بالسند الشرعى ٠‏ والضامن عبارة عن الكفيل الملتزم ٠‏ 

وأذا غرفت معتى الجملة فاظم ان الناقل و التفتى :مع الألتفنات 
اتن لبزاا تتح هار ما فو عليةو ال فغلية الزوردو ا للعينة و51 أخطلء 
كان البعظل هرات لبا 'الققك علد انذنازانىغخلاك الحى بع يحل ان 
وزر الحرمة مع نقل الاباحة و وزر ترك الواجب مع النقشل او الحكم ‏ 
بالامتساي مغلة علية فيجب: الأغلاه الكزنه ضاننا لبان التق كبالاييفي: 


المستكاله : (59) 

اذا اتفق فى اثناء الصلوة مسئلة لا يعلم حكمها يجوز له ان يبنى 
على احد الطرفين بقصد ان يسئل عن الحكم بعد الصلوة و انه اذا كان 
ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلوته فلو فعل ذلك وكان ما فعله 
مطابقا للواقع لا يجب عليه الاعادة : المتن 

لا يخفى ان المسلم المتدين يجب عليه تعلم محتوى العباده لتيسر 
له العمل بها وظاهر كلام الماتن قدس سره ايضا ما ذكرنا الا انه يجوز 
اتفاق ما لا يعلم حكمه فى اثناء الصلوة فح يبنى على احد الطرفين ولكن 
برجاء المطلوبية و مراد الماتن قدس سره من السوءال التطرق الى كشف 
الواقع لا ان له ربطا فى صحة عمله كما يتوهم و باقى العبارة واضح لمامر 
فى مسئلة المطابقه و بما انه يمكن المطابقة فيما اتى و بنى لا يجوز له 
القطع فما عن المحقق الخوتى دام علاه فى تقريراته فى فقه الشيعه لمقرره 
العالم الحجةٌ الخلخالى دام فضله من التخيير بين البناء و قطع الصلوةٌ 


سكالج_ جح ستيه 7 :88 ) 

يجب على العامى زمان الفحص عن المجتهد او عن الاعلم ان 
يحتاط فى اعماله : المتن 

اعلم ان العامى قد لايبتدى سبيلا الى الاحتياط وانكان مقتضى 
القاعدة وجوب ايتان ما ثبت من الدين بالضروره اما بالاجتبياد أو 
التقليد او الاحتياط 

والظاهر كقاية الاظفيناى بالتتفال :عن :اهل العلم او الوالدين 
المتدينين العارفين اواهل الأيمان الى ان يبتدى سبيلا الى المجتهد 
ثم الفحص عن الاعلم لانه ليس بشرط فى العمل بل الاعلم مانععن الرجوع 
الى غيره كما حققنا ذلك فى مسكلة الرجوع اليه 


)868١( : ستله‎ 

المأذون و الوكيل عن المجتبد فى التصرف فى الاوقاف أو فى 
اموال القْصّر ينعزل بموت المجتبد بخلاف المنصوب من قبله كما اذا 
نصبه متوليا للوقف او فَيْما على القصر فانه لا يبطل توليته و قيمومته على 
الاظبهر : المتن : 

الوكالة من العقود القائمة بالاذن فهو و المأذون ينعزل لاجل 
انقطاع الأذ ن كما بين فى الوكالة مضافا الى دعوى الاجماع عليه ٠‏ 

ونان #الاتقودس_ سرف :فى الكرلة و االقيعرءة ل«تيطل.على :الل سير 
فاشباع الكلام فيه موكول الى باب القضاء وغيره و لقد تكلمنا فيه فى كتابنا 


؟ 5 ؟ 


الانصارى قدس سره كما لا يخفى 


ا ةد ل 80105 )ا 

اذا بقى على تقليد الميت من دون أن يقلد الحى فى هذه 
المسئلة كان كمن عمل بلا تقليد : المتن 

لان تقليد الميت حدوثا و بقاء من المسائل النظريه فلا مناص له 
الأريى الاتسداى ان كا ف من اهلنه او العقليد تع لو كااق فى ازناى البذا : 
على الميت عمله مطابقا للواقع صح ولو اتفق بعد الرجوع صحه البقاء لا 
يفيد فى صحة عمله لانه كان بلا استناد الى الحجة 


بت نميف :12 :(0150) 

اذا قلد من يكتفى بالمرة مثلا فى التسبيحات الاربع و اكتفى بها 
او قلد من يكتفى فى التيمم بضربة واحدة ثم مات ذلك المجتهد فقلد من 
.ووب التعدد لا يجب عليه اعادة الاعمال السابقة وكذا لو اوقع 
عقدا او ايقاعا بتقليد مجتبد يحكم بالصحة ثم مات و قلد من يقول ‏ 
بالبطلان يجوز له البناء على الصحة 

نعم فيما سيأتى يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني ٠‏ 

واما اذا قلد من يقول بطبارة شئع كالغسالة ثم مات و قلد من 
يقول بنجاسته فالصلوات والاعمال السابقة محكومة بالصحة وان كان مع 
انتعفال ذلك الشى» + 1 

اأما نفس ذ لك الشمع اذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذ لك بطهارته: 


500 





د بوك اهن الاخلية و الخرية 318 انق المحديف الاول: الذريع بخير 
البجو يجنا نذ نه عنيزانا كذالك:"فمات. المحكيت بو قله من يقول. ٠‏ يحرمتة 
فان باعه او اكله حكم بصحة البيع و اباحة الاكل ٠‏ 

زااما' أن كان اللخيوا ن لذبو موخود :قلا يجوز ييعه :له اكلة .و 
هكذا : المتن : 
عله :2 37 يصن عليه اءاد 3 آلك لايضتى ان اللفرض :إن السهلدين 
السابقة و اللاحقة من الاجتباد لا العلم وكشف الخلاف فح نقول لا 
ترجيح لاحد هما على الآخر وان كان اللازم هو العمل باللاحقة مضافا 
الى الاستصحاب واما مسثئله اجزاء الامر الظاهرى المبحوث عنه فى 
الاضون: نتيا :عت .لقم ا رشيحنا: شطرا من الكلاء قوياا كن كتياينا ب 
( المحاورات الاصوليه ) المطبوع فراجع و على ما ذكرنا لا فرق فى 
عمل نفسه و عمل مقلده لعدم العلم بالخلاف الواقعى كما لايخفى و من 
هنا تعرف ما فيه من بعض الشراح فافهم فان فى صورة الخطاء يلزم 
التدارك 
توله- * «وكذا لو اوقع عقدا الح ' لاوحا 'قلنا يخرى: فى العباد: 
والمعاملة وما يقال من دعوى الاجماع المحقق فى الاولى دون الثانية 
بعيد لان الكلام فى تأصل الاجماع فتاهل 
قوله : واما نفس ذلك الشئ اذا كان باقيا الخ 
ووجه ذلك ظاهراذا الشئ المذكور يكون موضوعا للاجتهباد 
الثانى فيخرج عن الأول فيترتب عليه حكم الاستنباط الثانى اللازم 
الاجراء نعلا فما عن السيد الحكيم قدس سره من قوله (غير طاهر) فى 
قول الماتن ( فلا يحكم ) ضعيف : 
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اا يسع 1 00150 

قال الماتن : الوكيل فى عمل عن الغير كاجراء عقد اوايقاع او 
اعطاء خمس او زكوة او كفارة او نحو د لك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد 
المركل لا تقليد نفسه اذ! كانا مختلفين وكذلك الوصى فى مثل مالو كان 
وصيا فى استيجار الصلوة عنه يجب ان يكون على وفق فتوى المجتهد 
الميت : المتن 

كن فلك اتدل تحن يكلا هروالة كزيل بنع اطاافميو 33| عاتب 
الوصاية و كون الوكيل ممثلا للموكل كما لا يخفى 


شيك حتسة. 2 88:7 © “قال 

قال : اذا كان البايع مقلدا لمن يقول بصحةً المعاطاه مثلا او 
العقد الفارسى و المشتهرى مقلدا لمن يقول بالبطلان لا يصح البييع 
بالنسبة الى البايع لانه متقدم بطرفين فاللازم ان يكون صحيحا من الطرفين 
وكذا كل عقد كان مذ هب احد الطرفين بطلانه و مذ هب الاخر صحته: 
المتن 

ووجهان حسب حكم الواقعى او الظاهرى بلحاظ الطريقيه فى 
البيع لا تحقق لهلان المشترى القائل بالبطلان لايرى الزاما فى المقام 
الذى هومما لا مناص الا منبهما والقائل بالصحة لايفيده ان يقول | 
البييع صحيح عندى لان البيع ارتباط فانشائه مما لا طرف 
له 

ولايخفى ان المستئلة لا تتم بالامكان و الاحتمال او بقد يقال كما 


قا #حفى المراساتك لخدا رسيين الجاكوييه. الندمضن. الا 
اذا كان مختار المدعى عليه اعلم بل مع وجود الاعلم و امكان الترافع اليه 
الالخوط. اتركوغ اليه ,مطلقا. << 'العدن 

نولم 75 اخمارالجاى آل “ريشق اتليس فى المقام :وليل 
الشرايع الا ما ادعى من الاجماع فى المحكى عن المستند لو تم نعممن 
شأن من يدعى ان يجعل حاكما لطرح دعواه ٠‏ 

واما تقديم الاعلم فهو منوط باحرازه و معه يكون قوله مانعا عن 
نفود غيره كما فصلنا القول فيه فى مسثله تقليد الاعلم فليس الاعلميهبشرط 
وفى اخبار المسئلة كما اسلفنا دلالة الى تقدمه مع معاضدة العقلوذ لك 


بم الل 2 080350 
: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقصه ولو لمجتبد 
0 تين خطا رق < 'المتن 
و ذلك مضانا الى المشهور بل الاجماع الذى يدل على صحه 
عدم جواز النقض مما يستفاد من الروايات و حكمة القضاوة فى المجتمع 
اويل عليه ما فى المقبولة من قوله عليه السلام فاذا حكم بحكمنا 
فلم يقبل فانما بحكم الله استخف و علينا رد الخ والاشكال فى السند 0 
بس خش يضقي اله يعن "تركيق النييت :لحت و يجد 


وحودة: فى الكدىالبمشيزة كنا فلن ف لك كن اراكل الكتان: كنا 
لايخفى : و هو مروى فى الوسائل فى الباب ١‏ من صفات القاضى : 

قوله : الا اذا تبين خطاوءه 

تبين الخطاء قد ا ان ندر وقد يكون من القصور فى 
ميادئ الاجتباد الذى يكشف عن عدم صحةٌ الاستنباط الصحيح ٠‏ 

واما عدم صحته بما يرق عيوةو يسشفيظ. :ين الد ليل انلا بيعبا بهو 
لقد تعرضنا للمسئلة فى كتابنا ( القضاء) فى شرح قضاء الشرايع وليست 
مسئلة حكم القاضى و القضاوة من باب تصور الموضوعية و السببية كما عن 
ا ا د ان الل بعر لان ا اام 
الاثنى عشرية عنها معروضون و حكم الله تعالى جار و لن تجد لسنته 
تبد يلا 


ستله : (08) 

قال : اذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل راف لجيه 
فى تلك المسئله لايجب علي الظائل عدم نين سرع منه الفتوى الأولى و 
ان كان احوط ٠‏ يخلاف ما اذا تبين له خطاوءه فى التقل فانه يجب 
عليه الاعلام د لمعن 

قوله قدس سره : لا يجب على الناقل 

ولا يخفى انه استند فى النقل الى الحجة و هى فتوى المجتهد د 
لا يكون ح مصداقا للتسبيب الى الحرام بعد عدول المجتهد عن فتواه 
الاول فلا يجب عليه الاعلام فى ذ لك الفرض و اما فى صورة تبين الخطا * 
فى النقل كالاباحة بالنسيه الى الوجوب او الكراهة بالاضافة الى الحرمه 


/ ؟ ؟ 


فهو منه تسبيب فيجب الاعلام 

واما قوله قدس سره و ان كان احوط فى الصورةٌ الاولى فلاجلبيان 
حكم الله تعالى بما هو الذى هو مشترك بينه و بين غيره و حلافرق بين 
الالزام و غيره و لقد مرفى مستله ( 58 )ما هو مناسب للمقام فسا فى 
التنقيح فى تلك المستئلة فمحل اشكال و منع يعلم بالتامل الصاد ق 


فس لصح صعيحية' 4 5ه ) 

قال. 4 1ن تعاوض الناقلاق فى تقل التذوق كنتاقظاة .ىن كتذاا نه 
البينتان واذا تعارض النقل مع اسماع عن المجتبد شفاها قدم السماع 
وكذا اذا تعارض ما فى الرسالة معالسماع و فى تعارض النقل مع مافى 
الرسالة نع الآمن :من الغلط. © المين ظ 

تولك 2 صساقطا” 5 اقول بتاكل تان الفتوى قاد الخبر لارحة 
للتساقط لانه يوءخذ بالارجح والاوثق من القولين ومع التساوى يعمل 
بالتخيير و ان كان الاولى التوقف حتى يتبين الامرفى ذلك و يجئ 
الكلام ايضا فى تعارض البينتين و فى تعارض النقل مع السماع يقدم 
الشماع لانه الكيف المسموع الذى يتأصل منه النقل فاذا سمع علم و 
معه لا يبقى لصحة النقل وجه هذا فى صورة وحدث التاريخ و لكن مع 
اختلاف التاريخ وان كان التعارض موجودا الا ان الظاهر تقد يمالسماع 
لاجل ترجيح السماع وذلك بحسب حكم العرف ٠‏ 

قوله : وكذا اذا تعارض ما فى الرسالة مع السماع : لاجلان 
عط الكافن كندل النافل :وان كامت الزسالة يعظ القن بو ان كان 
يقال يقع التعارض بين خطه و قوله فيشكل الترجيح ح معان اصالة 





الخطاء جاريه فيبما الا ان السماع اصرح وادل من الخط فيقدم 
مع زياد ة الاطمينان به 

قوله .:. 'قدعها فى الرسالة -- أن كات الزمالة يقط. الكاسسيب 
لقوق و اعتيت عليه التنس :| عضول العرور يرا امه اقمع ينا نيوا على نفل 
لمزيد الوثوق بما يكتب فى الرسالة 


سكللة : (٠ع)‏ 

انا فرقه. مفلة زا يله حكن زاوف كن الاعل م اضرا :فاو كن 
تأخير الواقعة الى السوءال وجب ذلك : المتن : 

اقول : لا يجب ذلك لاجل ان الوصول الى الواقع بالاحتياط 
جائز كما مرفى اوائل الكتاب مع فرض عدم تعذراو تعسر الاحتياط 
مضافا الى ان مع عدم حصورر الاعلم و عدم الوصول اليه لو كان غيره 
حاضرا يجوز تقليد ه لان قول الاعلم مانع لاشرط فما لم يحرز المانع يجوز 
الزجوع الى غيره كما حققنا ذلك فى مبحثه 

قوله : وآلا فان امكن الاحتياط تعين : ( بقَيّةَ المتن )ان لم 
كن كير الاغله ايض عاضر لما عن . : ظ 

قوله : وان لم يكن يجوز الرجوع الى مجتهد آخر الاعلم فالاعلم 
بي المتن : و ذلك ظاهر لما مر 

قوله : وان لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل 
بقول المشبور بين العلماء اذا كان هناك من يقدر على تعيين قول 
المشهبور : بقيه المتن 

اقول : وجه ذلك حصول الوثوق بقول المشهور بالنسبة الى 
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الوصول الى الواقع و مسئلة الانسداد بحث اصولى لاجل ابطال 
العمل بالمطلق لثبوت الحجة فى الشرع و مع عدم التمكن منبا يكون 
العمل بالمشهور اقرب الى الواقع كما لايخفى 

قوله : واذاعمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته 
لفتوى مجتبده فعليه الاعادةاوالقضاء : بقية المتن : و لما لم يكن 
قول المشهور حجة شوعية و خالف الحجة من قول مجتهد ه يبقى التكليف 
بالاعادة او القضاء 

قوله. : واذا لميقدرعلى تعيين المشهور يرجع الى اوتق 
الاموات : بقية المتن : لاحتمال كونه اقرب الى درك الواقع : 

قوله : واذا لم يمكن ذلك ايضا يعمل بظنه المتن لانه الطرف 
الراجع 

قوله : واذا لم يكن لهظن باحد الطرفين يبنى على احد هما : 

المتن : وهذهالتنْرلات لاجل رجاء العمل بالتكليف بحسب الفطرة 
الحاكمة لاطاعة المولى 

قوله : وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد ان كان 
عمله مخالفا لفتواه فعليه الاعادةاوالقضاء : المتن 

اقول : ما بالنسبة الى فتوى. غير الاعلم فيشكل القول بالاعاده 
او القضاء لانها كانت حجة عليه و ظهور قول الأعلم فى الواقعة يكون 
سيدا اللعددول البسيعة. .+ فتامل 


انا قلد مجتبدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب 


+ 4م ؟ 


البقاء على تقليد الميت او جوازه فهل يبقى على تقليد المجتبد 
الاول او الثانى الاظبر الثانى و الاحوط مراعاة الاحتياط : المتن 

اقول : قد عرفت منا ان البقاء على تقليد الميت ليس له د ليل 
صالح فالميزان هو الرجوع الى الحى مطلقا فنتكلم على طبق الميننى 
فنقول اذا كان المجتبد الاول اعلم يكون الاقوى البقاء عليه ولوكان الثانى 
اعلم من الاول يجب البقاء عليه ولو كانافاضلين متساويين فى ايهما يتخير 
شاء ٠‏ وان كان الثالث اعلم منهما يجب تقليده وا نافتى بوجوب أو 
تور انعا ارأعينه ملكي لان بر دوا يشريه انار 

وقوله : قدس سره : الاظهر الثانى لعله لاجل انقطاعتقليده 
الاول و الحال انه متأصل لا انقطاع له حتى يكون البقاء عليه مثل التقليد 


الابتدائى 


ف البح تجح 2 ازاك ) | 

يكفى فى تحقق التقليد اخذ الرسالة والالتزام بما فيها و ان لم 
يعلم ما فيها ولم يغمل فلومات مجتهد ه يجوز له البقاء و ان كان الاحوط 
مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم عدم البقا*والعدول 
الى الحى بل الاحوط استحبابا على وجه عدم البقاء مطلقا ولو كان بعد 
العله.والعيل :2 المتن 

تحقيق المقال يقتضى التكلم فى صوت كلمة التقليد حتى ينطبق 
عليه ما فى الرواية فنقول انه من باب (ضرب ) الفتل يقال قلدت الحبل 
فهو قليد و مقلود والقلادة المفتولة و هى التى تجعل فى العنق من 
خيط او فضة و بها شبه كل ما يتطوق و كلما يحيط بشئ يقال تقلد السيف 
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اىالقى حمالة السيف فى عنقه كما فى مفردات الراغب و غيره 
فبوكما ترى عمل محض فى موارده و ليس فيه صوت التزام وغيره ٠‏ 

واعلم ان اللغة العربية الخالصة مفتاح العلم بالمعنى الذى يقع 
موضوعا للحكم فللفقيه و المستنبط يحتم اولا التفحص عنبها فالمقلد يتقلد 
اطاغة المنتنوريظيق: عله عكله بو تيكوق ذلك فوركن! لما«فن ١الروا‏ يه سن 
قوله عليه السلام ( فللعوام ان يقلدوه ) كما لايخفى 

وهذا المعنى هوالمعروف بين الفقهاء قديما كما صرح به بعض 
الاش ركنا فى العهئ يما نا "الى العمير بالاغذ لأينا فى العمل كاخن 
الشارب اى قصه وغير ذلك من موارد استعمالاته كخذ ما خالف العامة 
وكين أخد بالشببات كناانن الروايات الى يمعتى العمل + 

واما الالتزام فلم يعرف من اللخة 

قزلة. + اللومات محتيد .يجوز له اليفا*. .+ ىربنا على تحفدق 
التقليد على نظره الشريف و لكن فيه ان تأمل التقليد مشكوك ولو سلمنا 
لكان الرجوع الى الحى هو الاقوى كما اخترنا فى محله 

قوله : وان كان الاحوط الى قوله عدم البقاء و العدول الى 
الحى : وذلك لاجل الشك فى تأصل التقليد الناشى من كلمات 
الفقهاء و اختلافهم فى معنى التقليد و هذا الاحتياط يبتنى على عدم 
القول بوجوب البقاء لوكانت المايت اعلم 1 

قوله : بل الاحوط استحبابا الخ : لعل المراد من قوله (على 
وجه ) احتمال شمول الاجماع على عدم جواز تقليد الميت ابتداة الى 
البقاء ايضا كما احتمله الحكيم فى المستمسك قدس سره و احتمله المحقق 
الخوتى دام علاه ايضا 





لكن لعل وجهه من جبهه استحباب ترجيح ادلة الرجوعالىالحى 
حتى لا يخالف الاحتياط بالنسبة الى القائلين بالمنع القائلين بجواز 
البقاء حتى يكون العد ول موافقا للاحتياط على وجه و مخالفا له على وجه 
الكع كا تعب الى اكثر الثاقلين بجواز البقاء 


ساالمييج سدح 2 2150) 

فى احتياطات الاعلم اذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل 
بها و بين الرجوع الى غيره الاعلم فالاعلم : المتن 

قوله : ( بي نالعمل بها )لا نالاختياط اصل الطرق الى 
الواقع خلافا لمن لا يجوز : 

قوله : وبين الرجوع الى آخره : وذلك لا نالاعلم بعد 
التفحص فى إلادلةً اذا لم يتيسر له الوصول الى الفتوى فليس له ح 
فتوى فيرتفع المانع من الرجوع الى غيره فى مسئلة الاحتياط لان فتوى 
غيره حجة و المانع منه فتوى الاعلم فاذا انتفى المانع يجوز الرجوع فيها : 

ما فى التقريرات 

واما عن المحقق الخوئى دام علاه فى تقريراته فى التنقيح من قوله : 
واما لوكان احتياط مستندا الى جزمه بانسداد الطريق الى الحكم 
الواقعى بحيث يخطى غيره فيما افتى به فلا مسوغ معه للرجوع الى 
غيره ابدا انتبى محل الحاجه 

نفيه ما لايخفى ان الطريق غير منسد لاهل الاستنباط مع التفحص 
الكامل و لسنا من اهل الانسداد الذىلا اصل له ومع فرض المراد هو 
الانسداد من اين يتخير له الواقع حتى يحكم بالاحتياط و على فرض 
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الانسداد الى الحكم الواقعى مع مشاهدة الأدلة مع عدم الججزم 
بالحكم يتوصل الى الاحتياط الجزم لعدم تيسر الفتوى و هذا ليس من 
فالمقلد اما يحتاط اويرجع الى غيره لعدم المانع كما قلنا و ليست 
الاعلميه شرطا بل قوله مانع عن حجيه غيره فاذا انتفى الفتوى انتفى 
المانع ايضا كما لا يخفى 

مضافا الى ان العمل بالاحتياط لايعد تقليدا حتى يقال كما فى 
التقريرات مع وجود الفتوى الاعلم الحكم الظاهرى كما ظهر مما قلنا ٠‏ 


وو لصيو مه . 17 2100 ) 

الاتحواك 'النذكوراثى الرينالة انا 'اتنتهبا بى:وهوما اذأكان هونا 
او ملحوقا بالفتوى ٠‏ واما وجوبى و هوما لم يكن معه فتوى و يسمى با 
الاحتياط ٠‏ و فيه يتخير المقلد بين العمل به و الرجوع الى مجتهد آخر: 
المتن 

قوله : يتخير المقلد الخ : الكلام فيه صار معلوما من ذدى قبل 

قوله : اما القسم الاول فلا يجب العمل بقيه المتن : و ذلك 
واضح لان الاستحباب رجحان لا لزوم 

قوله : ولا يجوزالرجوع الى الغير : بقية الستن : لان 
الاستحباب ايضا حكم شرعى و قول الاعلم فيه ايضا مانع من الرجوع الى 
غيره و قوله : بل يتخير الخ بل العمل به اولى كما لايخفى 


دن 


فى صورة تساوى المجتبد ين يتخير بين تقليد ايبما شاء كما يجوز 
له الععيس منت اتن احكاء الفمل الراقية. .خض انوالر كاق نكا فقو 
احد هما وجوب جلسة الاستراحة و استحباب التثليث فى التسبيحات 
الاربع ٠‏ وفتوى الاخر بالعكس يجوز ان يقلد الاول فى استحباب 
التثليث 

والثانى فى استحباب الجلسه : المتن 

قوله : ايبما شاء : التخيير بينهما جائز مع موافقتبسا فى 
الفتاوى و أما مع مخالفتبما فالتخيير ابتدائى لا استمرارى كما لايخفى : 

قوله : كما يجوز له التبعيض الى آخره : هذا منوط بعدم 
سيق تقليد مجتهد حى مساو للاخر بناة على عدم جواز العدول و مع 
الجواز مشروط بعدم المخالفة لما مر : 


4 0 





الضف + بو الأفات. 2ن الازمان. + 

و مما ذكرنا انفا يظبر الكلام فى التقليد التبعيضى فى الصنف كان 
يلد مجتبدا فى الطهارات و مجتهد آخر فى باب التجارات و ثالثا 
فى الاخماس و الزكوات و الجواز لبقاء التخيير ممنوع بعد تأصل التقليد 
بالسبق 

واما التقليد التبعيضى فى الافراد الداخلة تحت كلى المسئلة 
كما كلد مجترد! فى صحة البيع الفضولى وعمل به و قلد آخر فى فساده 


فى فرد آخر فالظاهر ايضا عد مه 


١ 0 م‎ 


اولا ان التقليد هكذا غير متعارف فى باب التقليد ٠‏ 

وثانيا ان الظاهر من الا دله هو التقليد فى الاحكام الكلية . 

والاستناد على الجواز بالاصل غير اصيل بل الاصل خلافه للشك 
وللايشتى اندقف يدر الى النبيري نامل ظ 

واما التقليد التبعيضى فى الازمان كما قلد شخصا فى مستله ثم 
قلد آخر فى فده السكلة فى ونان اخ فايضا غير جائز لما عرفت اق 
تأصل التقليد مانع عن ذلك و لما هو المعروف من مذهب الاصحاب 

لكن ظاهر المحقق و العلامة على ما نقله العلامة المحقق فى التقليد 
ص ١18‏ الجواز لاصالة التخيير و لكنه ايضا ممنوع مع اجماعا تبيم 
المتكاثرة الدالة على حرمة العدول كما فى التنقيد ٠‏ 

و كلام العلامه قدس سره لا يكون مشجعا للجواز مع عدم قا فيبة 
الكتاب 5 

وو هنا قل وع 

تتعلق بالتبعيض و هى فروض غير متعارفة كما فى التنقييد وان 


ع ة : (خع) 
لايخفى ان تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامى .اذ لابد 
فيه من الاطلاع الخ ظ 
قد سبق مُنا ما هو الكلام فى الاحتياط و مشروعيته و من المعلوم 


ع 60 


ان الاحتياط بما هولايد انلا يكون خلافه فلابد من احراز 
الاحتياط من جوانب كما ذكره المصنف قدس سره 
ولكن الامثلة ان لم تكن فروضا فهى نادرة او غير متعارف للمقلد : 


تنام لح ةد 1 لاع ) 

محل التقليد و مورده هو الاحكام الفرعية العملية فلا يجرى فىاصول 
الدين و فى مسائل اصول الفقه ولا فى مبادى الاستنباط من الدرف و 
النحو و نحوهما ٠‏ ولا فى الموضوعات المستنبطة العرفية او اللغويه و 
لا فى الموضوعات الصرفة ٠‏ فلو شك المقلد فى مايع ازة شمر او بخل 
مثلا وقال المجتهد انه خمر لا يجوز تقليده نعم من حيث أنه مخبر 
عاد ل يقبل قوله كما فى اخبار العام العادل ويهكا واما الموضوعات 
المستنبطة الشرعية كالصلوة و الصوم و نحوهما فيجرى التقليد فيهاكالاحكام 
العمليه : المتن 

قوله : هوالاحكام : ولقد اسلفنا فى مشروعية التقليد لزومه 
فيبا لاجل ضرورية الدين و لذا يقضى العقل بوجوبه لمن لا يقتدر على 
الاجتباد فالتقليد ليس بتقليدى بل اجتهاد من المكلف فى العمل بها 
وليس من باب صرف حكم العقل كما عن المحقق الخوثى دام علاه بل 
هو يحكم فيما له العلم و هو موضوع حكمه فالضرورة قاضية بحكم العقل فلا 
فرق بين الاحكام التكليفيه و الوضعية و الظاهر رجوعها اليباوحق القول 
فى العلم الثانى انشاء الله تعالى 

قوله : فلا يجرى فى اصول الدين 

تحقيق المقال بمقتضى المقام و المجال هو ان انكشاف جميع 
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المساكل بالطريق الواضح بالاصالة و هو ليس الا العلم و هو اما 
حضورى للبشر بل لكل ذدى حياه 

واما تحصيلى و الثانى باب الاحكام لعدم مسرح للعقول فيها و 
ان كان يحكم فى بعضها العقل ايضا لقاعدة التطابق : ومعرفة غيره 
لذ تكن معرفة له قلا “ناص للمكلف آلآ من الاسفاه' الى العلل * 

نعم قد يتنازل الانسان فى العمل الى ما هو طريق عقلائى فى 
المجتمع الانسانى من العمل بما تطمئن به النفس فى غير القطعيات و 
المتواترات مما يحصل منه الأطمينان المساوق للعلم من حيث العمل 
فاصالة الاستقلال فى المعرفة تصون عن الخطل بحكم العقل و الفطره و 
الشرع فى الكتاب والسنة يذم التقليد والمسلم .منه هى المعارف 
الخمسه 

معرفة الله تعالى شأنه : قال رئيس الموحدين على عليه السلم: 
اول الدين معرفته 

لايخفى على ذى بصيرة ان معرفة الحق تعالى حاصله بالعلم 
الحضورى اى العلم الذاتى الذى هو فى افق النفس الانسانية و فى 
ذات كل ذى حياةً من الحيوانات المحدود بمحيط حياته الذى يتمكن 
به حفظ حياته بمقتضى أمده و لقد حققنا ذلك المقال فى كتابنا ( العلم 
الحضورى ) باللخة الفارسيه المطبوع و مفصلا فى كتا بنا ( داورى وجدان) 
بالفارسية المطبوع ايضا فى التوحيد 

كان لحمطيينك 

وبرهان ان معرفة الله بالعلم الحضورى هو ان الانسان مسلح 
بالقوى الباطنة و الظاهرة فوسيلة الانتقال و الدرك حاضرة لديه فبو 
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قر قي تن العرلة عن قير الله قلقا فا نه قوع د ريا 
كالكان اليس يقارو مغل عه زر كانن جلثلا لأتى قلت وجريك ددا 
فل :هامر الششكن التنى ام المايت فالجوات آنه اترالحى بالشعبور 
الذاتى ثم اذا سئلت عنه انه اثر العلم او الجهل فيقول بالانتقالا لفطرى 
ل والصنع ثم لو سئكلت هل انك صنع من المصنوعات و 
مخترع من المخترعات فالجواب نعم قطعا ثم لو قلت انك ايضااثرالحى 
والقدرة والعلم ليقول بناموس الانتقال و العقل السالم ( نعم ) انا اثر 
العلم و القدرة فالصانع العالم القادر الحى بديبى و هذا المقدار من 
العلم و المعرفة كاف فى المعرفة بل المفصل يرجع الى هذا المجمل من 
البرهان بل يخلص فى جملة فيقال ان هذا مصنوع و كل مصنوعاثر العلم 
والقديرة و النعييية قتعية قا سوى الله جل اسمه مخلوق مصنوع بالعلم 
والقدرة فهو العلم كله و القدرة كله و لذا هو عالم قادر ٠‏ 
وليس هذا امرآكسبيا بل من جبة العلم الحضورى كما قلنا لان 
الكسب عن الكاسب لا مناص الا من الانتها الى ما بالذات لانه مثله 
وما كان لمثله فهو حاضر عنده و هذا الذى قلنا ينكشف بالتأمل! لصادق 
والبحث الفطرى مع المادى و مثله يوجب رجوعه عن انخلاعه عن لفطره 
كما باحثته و انتبه عن غوايته ٠‏ 
الف ةالشسعحصحيية 
واما ا ا والعلم به حاصل 
بحكم العقل و يعرف هذا عوام الناس و خواصهم و بقول الحكيم اين 
سينا : لابد فى البدييدا د سيد م لاجل جلب 
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استدلات العقلية و النقلية من اهل الفضل و من المتكلمين الثقات 
واالانات: بحينة حم من العلديوما خضل من دكا بعد ا لعسيافان 
اريريه وهم فرق كذ "القوانر ول الكفنف لقص رق :من ا وسيظة الاين 
بالسعة الى المعارف بون هده الفراحى ملك كنا الايعون: بنفا الى 
قبع الظلم و حسن العدل بالعقل ما فى كتابه الكريم من الامر الى 
العدل والنبى عن الظلم فهو عدل يثبت المطيع ويعاقب العاصى 
بما يستحق فتأمل ان هذا المقدار من معرفة العدل حاصله للعموم مع 
حكومة الفطره فافهم 


ا سور ال 

واما رسول الله و نبيه فهو يعلم و يعرف من المسلمين من سماع 
قول العلماء و فضلاء الناس و بيانهم من الاثبات بالمعجر و التحدى 
بحيث عجز العرب مع فصاحتهم و بلافتهم من اتيان سوره ان العلم 
انين سختصون فى المددريية و الكضى الايفه لالب يل هد ااشيعاسن تانق 
القرون رخطا ون اليا برو قاء السلتاة الغالحوي و اننا" الايد من ...د 
الواضحات عند عموم الناس مضافا الى بيان سائر اياته و دلائله صلى الله 
عليه و آله 


الاماسيت ته 





اما امامة الاكمة عليهم السلام فهى ايضا كالنبوة ببيان العلماء و 


وال 


الفليها »الا مها" من الافالةو التراهيق :و عسي كلفاك: القن ماك 
الله عليه و اله ككلمة الواضحةٌ منبا : حيث انهماذا سمعوا من نبيهم: 
أتى تارك نوكم التدلين الخ: القت يتريه. اعل التق .من علما كين نن 
كتبهبم حتى اظن انه من المتواتر عند هم ايضا كما عندنا يحصل ليم 
القلودضع اقانة سا عر الاولة 

ويعتقد ويقول المسلم و الموءمن بالله و رسوله ان قولهما مقدم على 
قول الناس قطعا فرأيهم و شوريهم باطل و يفهم ان اختيار الامر بيد الله 
تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله 





فهو سهل الاعتقاد لمن آمن بالله و رسوله صلى الله عليه و اله من 
التصريح بوقوع الحشر و النشر للحساب و نيل الثواب حيث يشاهد بنفسه 
من الآيات ما لا تتحصى او يسمع المسلم من بيان الامناء فى التبلييع و 
بيان ما يحتوى الدين وان لم يقم د ليلا عقليا فى المقام و ذلك ببركه 
الأجتماعات التبليغية و المحافل الدينية فيحصل له العلم بذلك من تلك 


الدعوات : 


امي ع ع عيبا 


السو 5-0 
ونستكشف من تكليف الله الغنى العادل الحكيم تعالى شانه 


١ع‏ ؟ 


بالمعارف حتى من الطفل و الطفلة البالغين حد البلوغ ان امر 
المعرفة و الأيمان امر ميسور ولو بقليل من التوجيه و التنبيه لانه يساعده 
بعر النامن. + 

وليس العلم مقيدا بقيود الاصطلاحات المرسومة فى الفلسفه و 
اللا سق متا ان لمان السوا يها رفوع ورااكنا 'لاتيقى اقيم ذاه 
ق. حكمت العقول بان التكليف بشئّ مع سد طريقه او انسداده قبيح 
تل محال هلما قينك. الكاليف الاعتقادية بالعقل .و التقل وجب ا ن.يكون 
الظرى الجنلفرة قور :واشفحة كنا املف نذا و لتيل المزاه. هوا لاهع فنا مل" 








ظاهر الاصحاب ان العلم فى الاصول الاعتقاديّه مأخوذ من باب 
الموضوعية لا الطريقية كما فى التنقيد و نفى عدم الخفاء على المتأمل : 

اقول : بل التأمل الصاد ق و الامعان فى ماهية العلم يعطى 
بان العلم لا تكون له موضوعية ابدا بل هو انكشاف ينكشف به و طريق 
فحص لإ غير كما بينا فى كتابنا فى العلم الثانى للاصول من أبواب الحجه 

غنانا الى ذلك اتوم اين باغ دالبل :لابن ان يعبر العلم .يما 
هوالا الاجماع المدعى فى الباب وفيه ما لايخفى من التمسك به وقد 
براه ننه الح الكعارف #الاطتسان 

قال : المحقق الارد بيلى قدس سره : فلا يكون الاخذ ‏ 
بالدليل اليقينى من شرايط الايمان الخ و قبل هذه الكلمة كلمات 


قاله : فى ذيل قول العلامة قدس سره و جاهلا لايعيد مطلقا 
فى شرح الارشاد فى صلوة السفر فراجع : 

عود الى كلامه قدس سره 

قال فلا يجرى : (معنى التقليد فى الاصول) (كلام الاصحاب) : 

ظاهر كلماتهم كما عن الشيخ فى العدة خصوصا ان نزاعيم فسى 
الاصول فى عين التقليد المستعمل فى الفروع و لكن اد لتهم على خلاف 
قولهم أدل حتى ان شيخنا الببائى قدس سره فى حاشية زيدته فىباب 
التقليد ارجع الامر الى اعتبار الظن و كفايته ٠‏ 
قال : معلقا على قوله هل يكفى التقليد فى الاصول ما هذا 

لا يخفى ان البحث فى هذه المسئلة يوءل عند التحقيق الى ان 
الاصول هل يجب فيها القطع ام يكفى الظن و هذه من المشكلات فان ‏ 
اوجبنا القطع منعنا التقليد لعدم حصوله به و ان اكتفيا بالظن فلا ريب 
فى حصوله بتقليد نو بريه الك احوها نقله التنقيد ص ١85‏ 

اقول : لما كان لسان الدليل هى المعرفة ( من باب ضربٍ 

عتى العلد و الاتراو) لامن الابواب الأخر لانها منها مختلفه منحيث 
الحركات و الاصوات كما قلنا مرارا : كما فى قوله تعالى شأنه ( سنريهم 
الى قوله حتى يتبّيين : وقول رئيس الموحد ين و باب مدينه علم النبى 
على عليه السلام ( اول الدين معرفته ) وهذا ليس تمسكا بصرف النقل 
فتأمل : لكان عدم الجواز واضحا 


دنا 


وافئن هنا. + (. الخوشة فى كلام اليباتى.) 

ومن هنا تعرف مأ فى كلام الشيخ فى الزيده قدرس سره من النظر 
واالقنشة ديت اه اورف المسقلة بالترد يد وال يق ما هنو المعيا اذى 
الحق منه و من سائر كلمات الاصحاب المشايبهة له ولان طرح اللمسئلة 
انك الفيطنيق كنا الاديشتى على القييل :تاقيم ناعد تان و اتقراط اليظع 


الأشكان. هن "الامتيدان 

وايكال الامر الى انه مشكل لا يوجب حل المسئله و لقد عرفت من 
كلماتنا ان التكليف بالتكاليف مع سد بابها قبيح و الله الغنى العدل 
فى تكوينه عادل و حكيم فى تكليف خلقه و نستكشف كمامر ان الامر سبل 
كما قررنا حصولها لعموم الناس ولو بالتنبيه فتأمل صاد قا 

قول علمائنا 

واما ما عن علمائنا من ان الأخبارية يعولون فى اصول الديانات 
على اخبار الاحاد فليس هذا اشكالا من حيث العمل بالظن بل هذا 
الكلام يرجع الى مد ركهم و مستند هم لا.الظن كما لايخفى 


وما وى عل انتداق المرفضى : و عن العلامه قدس سره 
وما عن السيد المرتضى من القدماء و ما عن العلامة فى النهاية 


قال الاول فى رسالة نصرة الروءية : بعد كلام : ان هولاءاى 
الصدوق ٠‏ وابى الحسن الزكى ٠‏ واحمد بن داود القمى و جماعة من 
عمد الاخبارية القدماء : يعولون فى اصول الديانات على اخبارالاحاد: 

وقال الثانى 

فى النباية : من ان الاخباريين من اصحابنا لم يعولوافىاصول ‏ 
اللذين الاغلن اغبا الاجاق: © تقلينا فى السفيد..ض ١5:‏ 


علاية الس صا 





ان تحصيل المعرفة بما اشرنا اليه حاصل سواء كان اخبارياا وغيره 
وحصول الاطمينان شئ لا يختص بسبب خا ص كى يتوجه الاشكال كما لا 
يخفى 

من لا يبتدى سبيلا 

ولا يخفى ان القول بالاكتفاء بالظن دون الاطمينان بالنسبة الى 
من لا يبتدى سبيلا الى المعرفة يعد من الفرض لان باب التحصيل كما 
عرفت مفتوح ولو باد نى تنبيه ولو كان من لا يقد رولا يلتفت الى د لك 
كان امره الى الله تعالى 


قال الشذي خخ قدس سره 
فى العدة واقوى مما ذكرنا انه لا يجوز التقليد فى الاصسول اذا 
كان للمقلد طريق الى العلم به اما على جملة او تفصيل . 
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ومن ليس له قدرة على ذلك فليس بمكلف وهو بمنزلة الببايم 
التى ليست مكلفة على حال : انتهى كلامه نقله فى التنقيد ص5 ١1‏ : 

ومن الحسن ان تراجع الى ما فى اصول الكافى فى المستضعصف 
من الكليك فاب 

قوله : وفى مسائل اصول الفقه 

الخرافر :مس ااضول: القن عفنا رة رضيو الاصول العيتةو القلييه: لفيا 
لا يرجع الى فائدة لعدم إعتبار الظن و التعبد فيها و الفرض أنه ليس 
ممن يستأهل للاجتهاد ولو قصد من اخدها من باب التقليد جعلبا 
دن لافتعر نا در :فا انرا ظ «ققليه اق ضوورة قيفية النقيقة لان يتنمات 
فنستنتج ان التقليد فيها يعد من اللغو ولاحاجة لتطويل الكلام فى 
المقام كما عن بعض السادة الاجلاء مضافا الى عدم الابتلا* الا بالنذر 


وهو عبث 

قوله : ولا فى مباد ىالاستنباط م نالنحوو الصرف و نحوهما : 
المتن 

وذلك لما قلنا ان موضوع التقليد هو الحكم الشرعى وادله التقليد 
لا تشملها 


الذكر وصيغ العقود و الايقاعات من الادغام و المد و الوقف علىالساكن 
والتحريك فى الدرج يجوز فيها التقليد لعموم ادلته 


ينجلى فى ابوابها 

فوله : و لا فى الموضوعات المستنبطة العرفية او اللغويه : 
المتن 

اقول قد يقال كما عن بعض المشاهير بجواز التقليد فيها و ذلك 

لاجل ان المفتى اذا افتى مثلا بان المعدن يشمل حجاره الرحى و طين 

الكوك. + واتصعيه حاخوة ما يضحه عليه تيف الثرات: بو الحصناة ,د 
الصخر لا مما يصعد حتى يختص بالتراب والغناء هو الصوت اللبهوى 
مطلقا وجب على المقلد التقليد ولا طريق له الى الاعتماد والاستبداد 
بان يراجع اللغات ويشخص ما هوالمراد : 

ولكن لا يخفى عليك ان ذلك يصح لو لم يكن الموضوع العرفى 
اواللغوى من المفاهيم الواضحة الذى لا يريب فيه العرف ٠‏ 

نعم لو فرض فيه النظر و الاجتهاد الظاهر جوازه و ذلك لان ايكال 
الافر فيبااى الموضوعات النظرية ينجر الى لزوم الاجتهاد او الاحتياط 
فيها و هذا بعيد 
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نعم لوكان من المقلد ين اشخاصا اهرون فى اللكة الظاهر اهلا 
يجوز لهم التقليد لان الأدلة قاضية برجوع الجاهل الى العالم فى 
الأحكام الشعية دون غيرها المحرز بالمبارة نعم لوحصل الاطمينان 
لجاز له العمل به كاعتماد العمى الى البصير فى تعيين القبلة و الحاصل 


/ا ع ؟ 





ان الموضوعات الصرفه مما لا ريب فى خروجها عن مورد التقليد 
ضروره انحصار الطريق فى احرازها بالعلم الحاصل غالبا من الخواص و 
لاثارو اعلا او اووق و الأطينان الما ى 
حرا النوضؤفاف مالل و عيرها 
اوقلت 2 كه يدرو المرسترهاك بالزوراقه يقال اهنا مشكركة 
ف سحن ذاايا: ‏ اله بو النيوى و اليه و الأتزا وو القتعم النردوةواتفالنا 
قلنا : ان البينةة حجة شععية واليد اصل ثابت بالادله 
يخاركة اند ليل و السوق كذاللك .و الاقرا رو القمع معشيران بماد ل عليهما: 
نعم قد يقال ان مرجعها حقيقه الى الاحكام ٠‏ والحاصل 
و لساك اننا السك ,انور مشكاكة بح برقال كيلم مسرن يهنا 
الموضوعات ر البحث عن كونها طريقا او اصلا موكول الى مظانها فتأمل : 





اما الموضوعات الاختراعية و المركبات الخاصه الشرعية كالصلوه و 
الحج والصوم والطهارة بل العقود و الأيقاعات على احتمال من جمة 
الذات ر الصفةٌ و الجزء و الشرط فهى امور تشريعيه فيوخذ حقايقها ممن 
بيده التشريع الأسلامى و بما ان تلك الموضوعات قد يختلف من حيث 
بعض الاجزاء الموجب لاحراز ما هو الموضوع للحكم فلابد للعامىالتقليد 
فيها فان الموضوع من قبيل العلة الى الحكم فالرجوع ح رجوع ف ىالحكم : 


ا »ا ك4 46د 4 346 )3 )!3 )3 36 6 كا 


/ ع ؟ 


لا ع حم يي 0 1 الا 

لا يعتبر الاعلمية فيما أمره راجع الى المجتهد الا فى التقليد واما . 
الولاية على الايتام و المجانين و الاوقاف التى لا متولى لها و الوصايا 
التى لا وصى لها و نحو ذلك فلا يعتبر فيها الاعلمية 

نعم الاحوط فى القاضى ان يكون اعلم من فى ذ لك البلد او غيره 
مما لا حرج فى الترافع اليه : المتن : 

اقول : لا يخفى ان الرجوع الى الاطلاقات فى عدم الاعتبار فى 
غير التقليد محل تأمل و لكن الظاهر فى عدم اعتبار الاعلمية الاجماع كما 
اشرنا اليه فى المسئلة ( 025 ) كما اشرنا الى ما فى كلام المتن من قوله : 
الاحوط فى القاضى ان يكون اعلم من فى البلد هنا فراجع : 


لا د 0 . 21 

اذا تبدل رأى المجتبد هل يجب عليه اعلام المقلد ام لا : فيه 
تفصيل فان كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب 
وا نكانت مخالفة فالاحوط الاعلام بل لا يخلو عن قوة : المتن : 

اقول قد مر الكلام فى المسئلة ( 548 ) ما يناسب المقام فراجع : 


ا : ١‏ 7ع 
لا يجوز للمقلد اجراء اصالة البرائة او الطهارة او الاستصحاب فى 
الشيبات الحكميه 
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واما فى الشبهات الموضوعيةٌ فيجوز بعد ان قلد مجتبده فى 
حرم سد ذاا :شاف فى اى_طرق ا لعفب ين النخرام. تين أ لا 
لحرن : له اتهزا "عل اظيا زة لكر فى ٠‏ مهي ١‏ الهاو حفن لاققوا جاه 
ام لا يجوز له اجرائها بعد ان قَلد المجتبد فى جواز الاجراء : المتن : 

وذلك ان تلك الاصول من اصول التى قلنا فيما سبق عدم جواز 
التقليد فيها ولانها مشروطة بالفحص الموءمن لاجرائها و ليس ذ لك من 
شأن المقلد العامى واما اجرائها فى الشبهات الموضوعية فمرجعه الى 
الحكم الذى يجوز التقليد فيه و قيل لعدم الفحص فيها و لكنه محل تأمل : 

ليييح 24 00 ا 

المجتبد الغير العادل او مجبهول الحال لا يجوز تقليده و انكان 
موثوقا به فى فتواه و لكن فتواه معتبرة لعمل نفسه وكذا لا ينفذ حكمه ولا 
تصرفاته فى الامور العامة ولا ولاية له فى الاوقاف والوصايا و اموال ‏ 
اقفن اليب 2 الفدن 

اعلم ان قول من كان حجه على الغير او فعل من كان موضوعا له 
لابد فيبا من العدالة كما بينا فى كتابنا القضاء واما مجهول الحال فلما 
كان احراز الموضوع الذى هو علة لترتب الحكم امرا واضحا فلا ترتب عليه 
شيئع من الاحكام وآما اعتبار قوله فى عمل نفسه فلان اعتباره فى حدق 
قيره فشروظ ما الخدالة كنا مرو اهابالسية الى نضمه مبعلوم لحجيه العلم 
والظبور يما هما ٠‏ 

ما عع كود حكمه الى اخر الامثله فلعدم العدالهادهى تشوظط 
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سكله : (75) 

الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفى فى جواز العمل الااذ اكان 
حاصلا من ظاهر لفظه شفاها او لفظ الناقل او من الفاظه فى رسالته ٠‏ و 
الحاصل ان الظن ليس حجة الا اذا كان حاصلا من ظواهر الفاظه منه 
اومن الناقل : المتن 

اقول : وذلك لا نالظن لا يغنى من الحق شيئا فبو ليس 
بحجة لا فيما ذكر ولا غيره قوله الا اذا كان حاصلا من ظاهر لفظه : الى 
آخره ظاهر ان الظن الحاصل من ظاهر لفظه يكفى فى العمل 

ولكن فيه ضعف لان الظهور من حيث الكيرى حجة مسلمة عند 
العقلاء لانه مدار الامور فى المجتمع الانساننى 

و لكن لا من باب الظن بل من باب انه منزل منزلة العلم العادى 
كما حققناه فى العلم الثانى من واقع الاصول 

وهذه المسئلة آخر الفروعات التى أتى بها المحقق الفقيه اليدى 
قدس سره فى الاجتهاد جزاه الله تعالى خير جزاء المحسنين و لقد تم 
شرحنا فى ليلة الخميس ليلة العشرين من شعبان المعظم من سنه"٠‏ ؟ | 
البجرية |1آمريه مسبحا و مصليا على محمد امين وحيه وعلى باب مد ينه 
علمه و اولاده المعصومين قرنا* القران و اعدال الكتاب الكريم صلوات الله 
تعالى عليهم اجمعين بيد العبد المفتقر الى رحمة ربه الودود الشيخ 
راضى نجل العالم الفقيه المحقق الشيخ محمد حسين النجفى التبريزى 


7١‏ ؟ 


فى حرم الائمة عليهم السلام حرم كريمة ال محمد صلى الله عليه و 
آله : (قم) 


(اخناعة فى التخملعة و ا لقصو ! 


( 








كان ينبغى لنا ان نذكر هذا البحث فى خلال البحث عن 
الاجتباد وكان نظرى عدم البحث عنه لان فيه اراء متعاصية و متضاريه 
يبتنى على الظن الذى ام يعمل به فى اصل الاسلام الا فى بعض الموارد 
كالسجن و انما بنى اساس الاسلام فى التشريع على الحجة الكاشفة عن 
الاحكام كالعلم و الوثوق و الاطمينان الذى يحصل من السنة النبويه سلام 
الله تعالى على شاعِها الذى ليس هو من الظن بشئ لان الوثوق عباره 
عن الحكم و هو يساوق العلم فى عمل العقلاء وعرف الاجتماع البشرى 
فى شتى العلوم و الامور الفردية و الاجتماعية بحيث لا يحصللهم الركون 
الا بالعام ( وما ينزل عنه بمرتبة وليس ما ورائهما شئْ يعتمد الا أنه 
خطر ببالى ان اذكر شيئا منه فجعلته خاتمة ليتضح فساد القول بالتصوب 
وان اطالوا الكلام فى المقام 

فينبغى التنبيه على امور : 

الأول 

اعلم ان الكشف التصد يقى اما عقلى خالص او سمعى محضاو مركب 
واغلب التصد يقات مما يتعلق بالسمعيات مركبه فالتصديق اما قطعى او 
ظنى بحسب اصطلاحهم و بعبارتى 0 وثوق وعمل عقلائى مطمئن) 


؟ 7 ؟ 





اما العقلى المحض وما يتدخل فيه العقل فلا يتعقل فيه الصواب 
من اهل النظر و الأجتهاد لأدائه الى اجتماع المتناقضين والمتضادين 
وهو محال وآأمتناع التناقض و التضاد حكم عقلى ذ هنى ولا عين لبما 
فى الخارج فان حدوث العالم و قدمه مثلا وحتمية الكائن الاولالخالق 
و عدمه على خيال الجاحد لا يعقل ان يكون حقا عند من له عقل 
سالم و تفكير صحيح 


ان السمعيات فالقطعيات منها والضروريات خارجة عن محل 
النزاع لاجل انها ليست بمورد تقليد ولا اجتهاد حتى يجئى يحسث 
التخطته و التصويب ٠‏ 

والمراد من القطعى ما ثبت فى الشرع على نحو الضروره لا ما 
يقطع به التصويب 


(الظني اا ) 





الثالث : ظ 
تالز > آما الظنيات قبى "الت :يقال أن التستنيظ فيا يضوب 
تارة و يخطّأ اخرى و ادارو الكلام فى المقام مدار الظن و ظنوا ان ماورا* 


7 ؟ 





العلم من الادلة والامارات ظنيات وقعوا فى البحث و نسجوا 
بافكارهم مطالب كما فى المستصفى و المنخول و غيرهما من كتب العامة 
وتبعهم بعض الاصحاب فى تصوير المسئلة و الكلام فى ذلك طويل ‏ 
لا طائل تحته 


ذو الحق المسسسسسستترة )1 : 


اليد نان التوالة غبارة آنا" نا فيد العك اوالوفوق :والاطدينان 
الذى يطمئن القلب به فهو كالعلم يعمل به عند العقلاء نعم قد يقع 
الخطاء فى ذلك الدليل من الطالب و المخطئ لا يعذر لولم يستوفى 
فى السعى و لم يتأمل بالتأمل الصادق فى لحن الادلة فلا تصويب و 
الحق الصريح هو ان لا حكم لله تعالى شأنه غير الواقعيات و لها طرق 


المحدق تدين سيره 

قال : فى المعارج الأحكام اما ان تكون مستفادة من ظواهر 
النصوص المعلومة على القطع فالمصيب فيبما واحد و المخطئ لايعدر 
وذلك ما يكون المعتقد فيه يتغير بتغيّر المصالح انتبى كلامه علسسى 
المحكى : فراجع الى ذيل كلامه لايضاح المرام 


شيخنا الصوسى قدس سره 
قال فى العده : والذىاذهب اليه و هومذهب جميع شيوخنا 


6 





المتكلمين من المتقد مين و المتأخرين و اختاره المرتضى و اليه كان 
يذاهنن: 'شتبككنا: ابو اعية الله برحمة اللة 

ان الحق واحد وان عليه دليل ومن خالفه كان مخطاة فاسدا 
انتهبى كلامه رفع مقامه 


حادثة من ادلة فساد القول بالتصويب كما فى التنقيد ص ١0/8‏ 

اطياق الأنانية: + «اطيق الأناسة بل الح ياسرها على انه 
لكل واقعة حكما مغينا عند الله تعالئ شأنه علمه نبيه واودعه التنجى 
خلفائه حتى بولغ فى الاخبار المأثورة مبالغات كأرش الخد :. كما فى 
التنقيد ص 16٠‏ : 

دعوى تواتر الاخبار : 

وقد ادعى تواتر الاخبارعلى ان الاحكام الواقعية يشترك فيها 
العالم و الجاهل اصابها من اصاب واخطأها من اخطأ : كما عن 
المحقق النائينى فى تقريراته لتلميذه العلامة الحجة الكاظمى الخراسانى 
رحمهما الله : ص دنا 


( جماعة التفوت سح به‎ ١ 





اختلف المخالفون فمنهم من يقول لاحكم فى كل واقعة بالظن بل 
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الحكم يتبع الظن و هذا مختار القاضى و الغزالى واضرابهم :و 
ذهب بعض المصوبة الى ان فيه حكما معينا يتوجه نحوه الطلب لكن 
المجتبد ون ما كُلْفوا به فيتبع الحكم الظن من هذه الجببة 

والاول يسمى بالتصويب الاشعرى الذى قامت الضروره علىخلافه ٠‏ 

و الثانى يسمى بالتصويب المعتزلى و هذا ايضا باطل بالاجماع و 
لدلالة الآية : ولن تجد لسنة الله تبديلا و الامارة لا تغير ما هو 
عند الله و لبهم اقاويل و اباطيل لا تخفى على المتتبع فى كتبنا و كتبيم 
والله الهادى الى الصواب 

الرابع : ذكر الشبهيد فى التمبيد فروعا للمطلب (اى التصويب 
والتخطئة ) و تبعه بعض من تأخر عنه كالببائى و غيره كما فى التنقيد 
ص ١١48‏ 

منها : ان المجتهد فى القبلة اذا ظهر خطائه يقضى على 
التخطئته و لا يقضى على التصويب 

وخواه: اله لسن كك لجواز ايجاب القضاء بناء على التصويب لاجل 
الفوت و عدم القضاء بناء على التخطئته لاجل مراعاة التسبهيل : 

دا : جواز اقتداء المأموم على الامام المخالف له فى المسكله : 

وواية ان التكي ا محل تأمل و البحث عنه بحيث يتضح المرام 
فى غير المقام : 

بيكرعيواة 

زانقان القاضى حكم قاض يخالفه 
م حكم وجوب التنقيذ علق على الصحيح عند د الحاكم 


ع /ا 6 


المجوز صحته عند المنفد لا من جببهه الاصابيه ان جهه المشرععية 
حسم المخاصمات و قطع المشاجرات وان لم يصب الواقع احيانا لاس 
عاك على الاطارات: التي عالت الواتع كتيرا 

مضافا الى الاجماع فى المسئلة و الى لزوم اختلال النظام الاجتمااءى 
والى ارتفاع الثقه بالحكومات و لقد فصلنا القول فى ذلك فى كتابنا 
(القضاء) وهو شرح على الشرايع : 





اما مسئلة الاجزاء فبى محل بحث عندى و الظاهر عدم الضابطة 
فى ذلك فهو تابع للادلة ولقد بينا ذلك فى كتابنا ( المحاورات الاصولية 
الضرورية ) المطبوع فراجع ان شئت فى الفصل الثامن من صفحه ١5/1‏ : 
هذا آاخرما اردنه ايراده فى كتا بنا( تحليل العروة ) بحث الاجتهادو 
التقليد و على الله تعالى اعتمادىان يجعله ذخيرة لمعادى وان 
يجعله نافعا للمفيد و المستفيد و صلى الله على محمد امين وحيه و حبيبه 
وصفيه و على وصيه و خليفته و باب مدينة علمه و اولاده المعمصومين 
اعدال القران و سفن النجاة و سلم تسليما 
قد تم الكتاب 
بيد العبد المفتقر الى رحمه ربه الشيخ راضى بسن 
العالم الفقيه الشيخ دمن حسين التجنى التبريزئ 
عفى عنهما فى حرم الائمة كريمة آل محمد عليهيم 
السلام فى ف ؟”/ شعبان المعظم 7 ١١١5©‏ 


ترجمة المو“لف 

مقدمةٌ الكتاب 

٠١ وسكلة:.‎ 

كن النعلو فى السعييك 
الاجتباد والتقليد و الاحتياط 
تَخيدة أن له العها دذات 

قضيه الااصل 

كلام صاحب تنقيح 

ادلة جواز الاستفتاء 
المخالفون للاجماع 

ده كتائية الانكا ل 

عدم كشف العقل بنصب الطريق 


ما فى تعريف الاجتهاد 


/ م ؟ 
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د قفيقه 

مقاله شيخنا الانصارى 

مقالة الشيخ الحر 

كلام المحقق الخراسانى 
مشروعيه الاجتهاد 

كلمات الاوائل و الاواخر 
بعض كتب الرر 

انحاء المحاوره 

باب الموالى و العبيك 
شهادة الروايات على جواز الاجتهاد 
تلخيص المقال 

المجتبد المطلق و المتجزى 
اطلاقات المتجزى 

علاج المعارض 

مشروعية الاحتياط 

ف فى كلام المحقق النائينى 


مسكله ؟ و هم 


يمعف كلام المحقق الخوئى 
كلام المحقق الاصفهانى 
كلام لفقيه ا لحكيم 

قاعدة المطابقة 

ايحات. التقليد 

اشكال الدور ودفعه 
مقاله شيخنا الحائرى 
العمل بالمذاهب الاربعه 
مد رك البقا»“علن تفلي الميتك 
البحث عن الاعلميه 

حجه القائلين بالتخيير 


الاستدلال على وجوب الفحص 
مسكله ١”‏ 

مسثله الاورع 

قله زمان اللحضور 

جملة الكلام فى ولاية الفقيه . 
الاعلم و التبعيض 
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العرف فى 
ظلال 

فانما حاكيا 
ما القوى 
غلك -شافظة 
لا له 


الواو زائد 


احتمال 


سسيع 


الاحكام 


العرف يتوقف 
خلال 

فانما يكون حاكيا 
يفعل القوى 
على المتضلع 


لطن 


لانه 
الشولى 
يكون احتمال 


ثانيا قوله بما هى 


اللاحقه 
مانعا 


لا يبقى 
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١ 7‏ ]| لى الحىة 
؟ل/ا١‏ + بمقتضا ء 

١‏ عع و مقتضاء 





صفحه ظ سطر 
تفط [ ع١‏ 
ع7 1١‏ 
1/8 [ 7 
ا 
١ | 1 4 -‏ 
1١ [ ١41‏ 
4ه ١‏ ظ ع 
١ 148‏ 
1١49‏ ىو 
١49‏ ظ ىو 
| : 
108 2 
1898 11 
5 -” 7 
1١ 5 -‏ 
ه - ؟ إن 
مدق املد 
7 1 -00 
للف 20# 
ه > ١‏ 0 





ع7 55 





حنم ار امسا 


لط نا«٠مي‏ هه تتحليل أآخروة ظ م 
14" ع١‏ مقتضاء قتضاه 
؟ ع" 16 بتكلفه بتكليفه 
ع ع» ع الفضيْل النشيلة 
م" 1 مأ مما 
00" 1 عليه عمله 
ع0؟ 31 اشراط اشتراط 
ع0؟ ا كمامر و طما مر 
007" 17 مالوجه: فالوجه 
1, الانه الا انه 
مءع؟ ع١‏ فى المقام فى المقام 
لاع" ١‏ يجب التقليد | يجب له التقليد 
لمع ؟ 5" فما ذلك فمات ذ لك 
» 1 عند من عند ه من . 
د" 1 المطابقه يقرض المطأ بعقه 
١م"‏ ع١‏ ' يلحق ويلحق 
01 ع1 بمقتضأء بمقتضأ ه 
م 5" الاختيار والاختيار 
ع.» ١‏ اذن! فيص اذا نيض 
ع.م 16 ممن | من 
1 1 قيلكن فليكن 





1م 
١‏ 
عام 
عام 
م 
عم 
اعم 
امل 
04م 
اعم 
اعم 
اعم 
وعم 
هعم 
26 
26 
عام 


000 
الام 
لام 





خليل الغررة 


١ * 


١ 6 


١ 7 


روال 
الطدين 
القضاء 


الموارد 


عملوها 
زوال 
الظنين 
الزمان 
والقضاء 





الله عليه 
على المكلف 


5 م 7 3 و 
لبالا 
عكر ٍِ اك كم 6 ام ٠‏ لت 








مع ١‏ الجرزم للجزم 

* 0 ؟ 7 ١‏ ومجتهد ومجتهدا 
48ء؟ ١‏ استدلاات الاستدلالاات 
64 ع يثيت يثيب 

؟اع ِ ما هو يعلم ما هو 
مع ؟ 7 اخحدها اخذدها 
معء ١‏ جعلبها وجعلنا 
وعء 0 من اضول من الاصول 
وععء ع ١‏ قلا ترتب قلا يترتب 


